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مَوْسَسَةسَلهًا ان د ارك 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
لاواكمهلانامع ع اقمااه ملك الالقع _امْ جأجَم 80101 لذا8 انمهالااه_الا5 
حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 
شهر شوال  1١47+‏ اه 


ل 
. 5ىه مكيوة زنع 
مكة المكرمة ص .ب 59١2‏ 
هانفش 00.6.6 فاكس 006.6 


١ 


لني اي و و م ا و 
شيخ الإسلاماين جميّه وَمَايحَمَهَامِنَأَعمَال 


فلالا 


» 7 7 امسلا سسا دج 7 


عنام نونبي 


2) سس كلام‎ 55١١ 


بها 
اد 


ه. 


كموي 
مؤْصَسَة سان نعِب ال رْيْرْالرَاجِيَ مربي 


يا ).| دا , 
8 م اا 
راسد فقو 7 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
1101م ملالامع عاقفاام مقن الزلفعم ام 6212 ا1لا880 لذا8 اأقاؤاظ الا5 
حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 
شهر شوال ١47”*>0‏ هل 


عقر 


دلو + 
وو 2 - 7 
مكة المكرمة ص .ب 1952 
هاتف 00.050 فاكس 0015.4 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
. أما بعدء فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحثوي على ثلاثة من أهم آثاره وهي : 
١‏ فتوى فى الغوث والقطب والأبدال والأوتاد. 
" قاعدة في الاستحسان. 
”- قاعدة في شمول النصوص للأحكام . 
وقد وصلت إلينا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشيخ» أما 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة». وسيأتي وصفها جميعًا 
في مواضعها من مقدمات هذه الرسائل. 
ونظرًا إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الرسائل عَننِيتُ 
بها عناية خاصّةء فقمثُ بضبطها ومقابلتها على الأصول عدة 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخريج» والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبئوث في مواضع أخرى من كتبه 
واوا والتنبيه على بعض الأخطاء والتحريفات التي وقعت في 
ا الغالعة 0 شوّهت 0 والوشارة 0 م ' في 
وكارك توجيهها. 


وقد قدَّمتْ لكل رسالة بمقدمة مستقلة»ء قمت فيها بتوثيق 
نسبتها إلى المؤلف. ووصف النسخ الخطية» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتهاء وبيان منهج المؤلف فيها. وتوسعت في الحديث عن 
بعض القضايا وبيان موقف شيخ الإسلام منهاء والردٌ على بعض 
الشبه التي أثيرت فديما وسحة ينا 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردة» ثم 
رأيثُ أن تنشر ضمن هذه المجموعة. وأرجو أنتي. فك وفقت.افي 
تقديم هذه الرسائل التي تضيف الجديد الحع إلى عالم 
المطبوعات» والطريف المثير إلى عالم الفكر. وأدعو الله أن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فتوى 


في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعدء فهذا أثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطه» ينشر 
لأول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
والأوتاد. التي شاعت لدى الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرابع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الإسلامي» واستنادًا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبي كَل حتى جاء 
كبير الصوفية وفيلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفى سنة 2578 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الغيب» وجعلهم في مراتب ودرجات» 
وحدّد لكل مرتبة عددًا معيئًا منهم»ء وخصّهم ببعض العلوم 
والصفات والوظائف. وتبعه من جاء بعده من الصوفية» بل زادوا 
عليه أشياء من خيالاتهم وأوهامهم. فتحدثوا عن مملكة وهمية 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الإسلامي.» حيث 
تعلق كثير من الناس بالغوث والقطب والأبدال والأوتاد» وظنوا أن 
الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي 
الأمر إلى الغوث؛» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد أهل الأرض بل الملائكة والطير والحيتان يكون من 
جهتهء وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق». وأنه يعطى الملك 
وولاية الله لمن يشاء وتصرفهما عمن يشاءء إلى غير ذلك من الدعاوي 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعًا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الكذب والمحال والشرك والضلال والإلحاد. ْ 


وفن: الروب "أ كنة جين الذلماك البطاخرين” انزو سولاك 
الصوفية في هذا الباب» ووافقوهم في الغالب» ونقلوا هذه 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة 
والأخلاق والفتاوى والأدب واللغة والتاريخ والتراجم بدون النكير 
عليهاء بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأييدها. 


ونظرًا لخطورة هذه الفكرة وما في شيوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهمء قام بعض العلماء لمناقشتها 
والرد عليهاء وبيان ما فيها من مخالفة للعقل والشرعء ونقد 
الأحاديث التي يحتج بها الصوفية. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
أقراهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردًا على هذه الفكرة» وقد كتب 
كتاباتٍ عديدة في هذا الموضوع يأتي بيانها (ص 7"94- 59)» أطولها 
هذه الفتوى التي أنشرها اليوم . 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفية» وبيانًا لمصدزهاء وأثرها في المجتمع الإسلامي» 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وإبرازا لموقف شيخ الإسلام منها في ضوء كتاباته» 


وتحليلة لمختتويات هده الفتوى 6 ترسف السيكهيا التخطة .وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 


© فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 


لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 
في القرون الثلاثة الأولى» فلا أساس لها في الكتاب والسنة» ولم 
يذكرها السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية. وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلتٌ إلى 
أن أقدم مَن يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغيب وذكر مساكنهم هو 
أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكثاني (ت777) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال كما تقل عنه _: «النقباء ثلاث مئة» والنجباء 
سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعمدٌ أربعة» والغرث 
واحد. فمسكن النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصرء ومسكن 
الأبدال الشامء والأخيار سياحون في الأرض» والعٌمد في زوايا 
الأرض» ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء 1 الأبدال ثم الأخيار ثم العمذء ثم 
أجيبواء وإلآ ابتهل الغوث» فلا يُتِةٌ مسألته حتى تُجاب دعوته)27" . 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (“/ 6 75) بإسناده إليه. وفيه علي بن 
عبدالله بن جهضم.ء متهم بالكذب؛» كما في «الميزان» (/ )١57‏ و«اللسان» 
(:/ 3828). ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )"٠١ /١(‏ من طريق 
الخطيب» وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل «المقاصد الحسنة» ص ٠١‏ 
و«الخبر الدال» (”/ )50١‏ وغيرهما. 


1١١ 


أما أبو طالب المكي (ت2787) فيعبّر عنها بقوله: «القطب اليوم 
الذي هو إمام الآثافي الثلاثة والأوتاد السبعة والأبدال الأربعين 
والسبعين إلى ثلاث مئة كلهم في ميزانه وإيمان جميعهم كإيمانه؛ 
إنما هو يدل من أبق :يكن :رضن الله تعالى عنه» والأثافي الثلاثة بعده 
إنما هم أبدال الثلاثئة الخلفاء بعده» والسبعة هم أبدال السبعة إلى 
العشرة» ثم الأبدال الثلاث مئة وثلاثة عشر إنما هم أبدال البدريين 
من الأنصار والمياس 00 

نلاحظ هنا أن أبا طالب ذكر «الأثافى الثلاثة» مكان «العمد 
الأربعة»). و«الأوتاد») مكان «الأخيار»)» والأربعين والسيعيخ وثلااث 
مئة جعلهم كلهم «أبدالاً», ولم يقسمهم إلى «بدلاء» و«نجباء» 
و«نقباء) . 

ويأتى الهجويرى (ت550) بعدهماء فيقول: «أهل الحل 
والعقد وقادة حضرة الحق جلَّ جلاله» فثلاث مئة يُدْعَونَ الأخيار, 
وأربعون آخرون يُسَمّون الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم الأبرار» 
وأربعة يسمون الأوتادء وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء. وواحد 
يسمى القطب والغوث. وهؤلاء جميعًا يعرفول أحدهم الآخر» 
ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض»”" . 


.)78 «قوت القلوب» (؟/‎ )١( 
.45/8 «كشف المحجوب» (الترجمة العربية) ص لا545»‎ )*( 


1١7 


ست طبقات أمهات: أقطاب وأئمة وأوتاد وأبدال ونقباء ونجياء”" . 
وجعلهم لسان الدين ابن الخطيب سبع طبقات”"“. وأوصلهم داود 
القيصري”"' وحسن العدوي الحمزاوي”؟' إلى عشر. وهكذا نجد أن 
الصوفية في مختلف العصور زادوا ونقصوا في هذه الألقاب 
والبرائية وأسي كل واحد منهم في وضع هذا النظام وإقامة 
أسريدة بما لديه من تصورات وخيالات» وبينهم خلاف كبير في 
تعداد الملقبين بلقب معين. 
© معاني هذه الألقاب 

نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف أصحابها وصفاتهم 
عند الصوفية» وأول من تحدث عنها بتفصيل هو ابن عربي» وتبعه 
من جاء بعده من المؤلفين فى التصوف والمصطلحات الصوفية» 
وقد جمع عبدالوهاب التجراان في «اليواقيت والجواهر» (؟/ 94 
8) أقوال ابن عربى من «الفتوحات المكية»» وأقوال غيره من 
مصادر مختلفة في هذا الموضوع. وسنعرض هنا باختصار بعض ما 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لديهم . 
(١)أما‏ القطب فهو عند الصوفية ‏ عبارة عن الواحد الذي هو 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (؟/ .)5١٠‏ وفي موضع آخر منه (”/ )١515‏ جعلهم 
ثمانى طبقات» بزيادة «الرجبيين» و«الأفراد» . 

(0) «روضة التعريف بالحب الشريف» (ص 477). وكذا جعلهم عمر الفوتي 
سبعًا في «الرماح» )١١ /١(‏ مع اختلاف في الأسماء. 

() «شرح مقدمة التائية الكبرى» (ق ٠١5‏ ب). 

(5:) «النفحات الشاذلية» (؟/ 494). وانظر «جامع الأصول في الأولياء؛ ص 4 . 


1 


موضع نظر الله من العالم في كل زمانء. ويقال له «الغوث)”© 
باعتبار التجاء الملهوف إليه. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنهء 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة سريان الروح في الجسدء بيده 
قبطائن الفيكن. الأعو ثمو تسد ترون العا على الكرنة لعل 
والأسفل» وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
مادة الحياة والإحساس» لا من حيث إنسانيته”" . 


بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة» 
وهو مرآة الحق تعالى ومجلى النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
الإلهية وصاحب الوقت وعين الزمان وصاحب علم سر القدر. وله 
علم دهر الدهورء ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء”". ولم 
يخل زمان من الأقطاب. وقد عد ابن عربى خمسة وعشرين قطي 
من عهد آدم عليه السلام إلى محمد يله وسمّاهه”*' . 


والقطب عند الصوفية نوعان» أحدهما: هو المتمكن فى 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (/ 555). وانظر «اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ١5١‏ (ط. كلكتا 1855م). | 

() «التعريفات» للشريف الجرجانى ص ١85 ١850‏ (ط. فلوجل). وانظر 
«التوقيف على مهمات التفاريفف+» للمناوري ص ٠.777”‏ و«كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص .١١5!7 .٠١4١‏ وفيه نصوص من مصادر فارسية 
أيضًا. 

(") «اليواقيت والجواهر» (؟/ 74). 

(5) «الفتوحات المكية» (؟7/ 517"). 


القطبية الصغرى أو الحسية» والآخر: هو المتمكن فى القطبية 

الكبرق أو المعنوية») وهو المعبر عنه بباطن ننوة اميحمد أو الحقيقة 
)22320 

المحمدية 5 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
يكلوا"'. وهذه القطبية الثانية هي التي عرفها الجرجاني فقال: 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد» 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم 
ال 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال: «اعلم أن 
حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
' الوجود جملة وتفصيلاًء حيثما كان الرب إلهًا كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
كائنًا ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثُمّ قيامه في الوجود بروحانيته 
في كل ذرة من ذرات الوجود جملةً وتفصيلاء فترى الكون كلة 
أشباحًا لا حركة لهاء” وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


.)٠١* «كشفف الوجوه الغر» (؟/‎ )١( 
.)7507 (؟) «الفتوحات المكية» (؟/‎ 
.١85 «التعريفات؛ ص‎ )*( 


١ 210) 5 


كل من يقرأ هذه التصريحات يقتنع بأن الصوفية يخرجون 
بالقطب عن نطاق البشرية» ويحلقون به في عالم الربوبية» وقد 
ذكرؤا له. خمس عشرة علامة”'» منها أنه يُكشف له عن حقيقة 
الذات الإلهية؛ ويحيط علمًا بصفات الله تعالى» وأن علم القطب لا 
حدود له. فلا يخفى عليه شىء من الدنيا والاخرة. ويحيط بمعرفة 
أحكام الشزيعة ولى كات 601+ وهو أكمل الحلق وأفضل جبداعة 
المسلمين في كل عصر”*'» ولا حدود لمرتبته فهو محيط بجميع 
المراتب”*'» ويُبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العين”"2. ولا يطيق 
رؤيته إل الخواص”"". واشترط بعضهم أن يكون قطب الأقطاب من 
أهل البيت”*"» وذكروا أنه يستقر بمكة» وقال آخرون: إنه يدور في 
الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السماء» وهو 
بجسده حيث شاء من الأرض”'. ومن وظائفه: التصرف في الكون 


.)4١0 9 «جواهر المعاني» لعلي حرازم برادة (؟/‎ )١( 

(0) «اليواقيت والجواهر» (؟/ 978). 

(9) «جواهر المعانى» (؟5/ 86). 

4): المعدر نه 5 ووالطعاف العبرئ للشعراق ا ومن 

(6) «جواهر المعانى» (؟/ ١ .)٠١ا9/ 20٠٠١5‏ 

(5) «الإبريز» (ص 44"). 

(0) «الطبقات الكبرى» (؟7/ 45). 

(8) «روح المعاني» (51/ 219  .)5١‏ , 

(9) «نشر المحاسن الغالية» (أو «كفاية المعتقد») لليافعي ص 2795 و«الفتاوى - 


1١5 


والتأثير في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع المملكة 
الإلهية”''» ووقاية المريدين من السؤال والحساب في الآخرة", 
الت 6 
في القلوب . 


نكتفى بهذا القدر فى بيان القطب وصفاته ووظائفه عند 


الصوفية» ونتتقل إلى المراتب والألقاب الأخرى . 

(؟) الإمامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب» ونظره في 
عالم الملكوت» وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم 
الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والاخر عن 
يساره» ونظره فى الملك» وهو مراة ما يتوجه منه إلى المحسوسات 
من المادة الخيرانة وهو أعلى من صاحبهء وهو الذي يخلف 
الفظين ذا عات 


(") الأوتاد: هم أربعة في كل وقت لا يزيدون ولا ينقصونء 
منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهيتمي ص 551”. و«الطبقات الكبرى» للشعراني (؟/ )١9‏ 
وغيرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي؛ ص 4. 

«الفتوحات المكية» (7/ /61؟) و«جواهر المعاني» (؟/ 8/8). 

«الإبريز؛ (ص 778). 1 

«جواهر المعاني» (؟/ 89). 

«الفتوحات المكةة (*/ 555) و«التعريفات» ص ””. و«التوقيف على 
مهمات التعاريف») ص ٠١‏ وغيرها. 


وشمال وجنوب » م كل واحد منهم مقام تلك الجهة. يحفظ اللّه 

بهم العالم» لهم روحانية إلهية وروحانية 5 يخوون على علوم 
جمة كثيرة. ومنهم من هو على قلب آدمء والآخر على قلت 
إيراهيم » والآخر على قلب عيسى» والآخر فلج قلف حير 
(5) الأبدال أو البّدّلاء: هم سبعة يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة 
لكلّ بدلٍ إقليم» وإليهم تنظر روحانيات السماوات والأرض”" . 
وجعل بعض الصوفية السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد.» ومنهم 
فق قال إن الأوثاذ: الاريعة .من 'الأندانع. وقالوا» :سجوا” أبوالا 
كرام إذا مات واحدٌ منهم كان الآخر بذله. وقيل : ا الا 
لأنهم أغطرًا من القوة أن يتركوا بدلهم حيث يريدون. لأمر يقوم في 
ين 000 0 إلى بلد. د 
فور ليك اع 7 


(5) النجباء: هم أربعون». مشغولون بحمل أثقال الخلق (وهي من 
حيث الجملة كل حادث لا تفىء القوة البشرية بحمله).» وذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا يتصرفون إلآ في 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (؟/ »)50١ .4٠6٠‏ و«التعريفات» ص 24١‏ و«التوقيف» 
ص 55 ؛ و«اكشاف اصطلاحات الفنون» ص .١5605 .2١567”‏ 

(؟) «الفتوحات المكية» (؟/ 775) و«حلية الأبدال؛ ص .١١‏ 

(9) انظر المصدر السابق (؟/ 425٠٠‏ و«التعريفات» ص 55. و«التوقيف» ص 
5 «مشتهى الخارف الجاني» ص ١٠5؛‏ وغيرها. 


1١م‎ 


حق الغير» إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب''2. وذكر 
بعضهم أنهم ثمانية في كل زمن لا يزيدون ولا ينقصونء عليهم 
أعلام القبول شق أحوالهم. ويغلب عليهم الحال بغير اختيارهم . 
أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسيء. لا يتعدونه ما داموا 
نجباء» ولهم القدم في علم تسيير الكواكب كشمًا واطلاعاء لا من 
جهة طريقة علماء هذا الشأن”" . 
فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا الضمائر» لانكشاف 
الستائر لهم عن وجوه السرائر. وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية» 
وهي الحقائق الآأمرية. ونفوس سفلية» وهي الخلقية» ونفوس 
وسطية» وهي الحقائق الإنسانية» وللحق تعالى في كل نفس منها 
أطانة منطوية على أسزاو إلينة وك , 

عرضنا فيما سبق باختصار ‏ بعض ما عثرنا عليه من النصوص 
التي تبين تعداد رجال الغيب ومراتبهم وألقابهم وصفاتهم ووظائفهم . 
وكل من يطلع عليها يستغرب وجودها في المصادرء ولكن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفية» وهذه معتقداتهم التي أعلنوا عنها في 


)01 انظر: «الفتوحات المكية» (/ »2)١55‏ و«التعريفات» ص 2,559 
و«اصطلاحات الشيخ محي الدين ابن عربي) ص 73856. 

هم «التوقيف») ص ؟777. 

(9) «التعريفات» ص 511»: «اصطلاحات الصوفية» للقاشانى ص 55» «التوقيف» 
ص 51519. 1 
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مؤلفاتهم بشأن الأولياء ورجال الغيب. 
© أحاديث الأبدال 


احتج الصوفية ومن 00 لهذه الفكرة بالأحاديث التي ورد 
فيها دك الأبدال» ويلاحظ أ نه لم يرد ذكر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الكتب الستة إلا في حديث واحد عند أب داود 


(5585). وهو حديث ضعيف لتقو ب حي 5 


أما الأحاديث الأخرى التي اشتملت على لفظ «الأبدال» خارج 
الفلقب السنة فد احرجها يعمن السعدتية مل عبدالر زان .في 
«المصنف» .)70١ 7594 /١١(‏ وأحمد فى «المسند» /١(‏ 5 
6 ؟737577). وابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (بأرقام 4 /17ع6م 
8» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص 59 ,)7١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» والأوسظ4:: (كما في المجمع 
الزوائد» /٠١‏ 57)» وابن عدي في «الكامل» (في مواضع متفرقة)؛ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 48 4) و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
؛» وأبو محمد الخلال فى «كرامات الأولياء»» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» للق والديلمي في «الفردوس» /١(‏ 154): 

بن عساكر في"تاريخ دمشق» (741-1777437014-789/1) وغيرهم . 


 ةعطقنم استقصى طرق هذا الحديث وبيان ما فيها من الاضطراب وأن أكثرها‎ )١( 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث‎ 
المهدي الضعيفة والموضوعة»؛ ص 75 770. وانظر «سلسلة الأحاديث‎ 
.)1956( الضعيفة) للألباني‎ 


وقد أفردها السخاوى وبيّن عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الكلام على الأبدال)”''» وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال)”''» ولكنه سردها دون 
نقدها وبيان ما فيها من العلل. وكان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم أبدالاً ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطايًاء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعى» فلم يصحّ 
من هذه الأحاديث شيء عند المحدثين النقاد» وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغيب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية. 

وقد أورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مؤلفاته 
الأخرى. مثل : «اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث البوضوعة» )0/ 
3392) و«التعقبات على الموضوعات: (ص١ل!ا)‏ و«الدر 
المنثور») /١(‏ 65 77) و«الجامع الصغير» ولد تدك 2ن 
بشرح المناوي)» وادعى صحتها وتواترها. وقلده في إيرادها 
وتصحيحها من جاء بعده من المؤلفين””*» والواقع أنه لا يبقى منها 


)١(‏ كما ذكر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص .٠١‏ ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المكتبات. 

(؟) ضمن «الحاوي للفتاوي» (5/ 14١‏ 506). 

(9) مثل القسطلاني في «المواهب اللدنية» .)47١ 576 /١(‏ وابن عراق في - 


5١ 


شىء يصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدثين» فبعضها 
أوهى من بعضء ومنها ما هو موضوع؛ ومنها ما هو شديد الضعف 
ومنكرء ولذا ضعّفها القاضي أبو بكر ابن العربي في «سراج 
المريدين"''» وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع وذكرها في 
«الموضوعات» (”/ ١6١‏ ؟57١)ء‏ وقال ابن الصلاح في «فتاواه) 
(ص ”07): «لا يثبت». وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
من كنم" أن هذه الأسماء الدائزة على المنة “الضوفية الست 
موجودة في كتاب اللهء ولا هي مأثورة عن النبي كلد بإسناد صحيح 
ولا ضعيف محتملء إلآ لفظ «الأبدال» فقد روى فيه حديث شامي 


عُ 


منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 


«تنزيه الشريعة المرفوعة» (؟/ -7١5‏ 2027617 وابن حجر الهيتمي في «الفتاوى 
الحديثية؛ (ص 7 974)» وعلى المتقى البرهانفوري في «كنز العمال» 
/١5(‏ 572 00) و«منتخب كنز العمال» (0/ وعم عام بهامش «مسند 
أحمد»)» والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص »)١15 ١97‏ والقاري في 
«المعدن العدني في فضل أويس القرني» (ص ©56- 9"5). والمناوي في 
«فيض القدير» (78/ سك 45642 والزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» 
»)5٠6٠١ "5945 /4(‏ والعجلونى فى «كشف الخفاء» /١(‏ 5؟-2)9535 ومرتضى 
الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» (0/ 86" 227817 وابن عابدين في 
(إجابة الغورث» (0/ 715-1574 من «مجموعة رسائله») والألوسي في «روح 
المعانى» )١78 /١١(‏ ومحمد صبغة الله المدراسى فى «ذيل القول المسدد) 
ون دك ا وغيرهم. وانظر «روض الرياحين» للبافعي من 0 

. .19 كما ذكر ذلك صنع الله الحلبي في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكرها فيما بعد. 
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وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)١56‏ «أحاديث 
الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة 
على رسول الله يكِِ. وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام» فإِنَ 
فيهم البدلاء» كلما مات رجل منهم أيذل : أله مكانه رعذ اخ 
ذكره أحمدء ولا يصحٌ أيضًاء فإنّه منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص 108 )5٠١‏ 
الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي. وحكم عليها بالوضع. وذكر في 
«ميزان الاعتدال» (”/ )٠٠١‏ حديث أنس منهاء وقال: «هذا باطل»). 

وأورد ابن كثير بعض هذه الأحاديث فى «تقسيره» /١(‏ 519 
)"٠‏ و«تاريخه» (9/ 2.7١7‏ 5١١؟)‏ والجائع العها عسو البهدة ) 
54٠ /19(‏ 741. لا/ .)١7 1١4‏ وقال في الموضع الأخير 
بشآن حديث عبادة ين الضافت : «فية نكارة شديدة جدًاة:, 

وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص 8): «حديث الأبدال له 
طرق عق ألين رف اله عن عرفوعا بالفاظ مختلنة كلها صعيدةة: كر 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها أشد في الضعف من بعض». 

وبعد أن أورد الأمير الصنعانى بعض هذه الأحاديث فى 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما 56 الكرامات والآلطاف» ا 
4- 209) قال: «في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 


وليس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدّاء» حتى نعرف 
صحة هذه الأحكام الى أصدرها النقاد» ويمكن مراجعة تعليقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمى على «الفوائد المجموعة» 


ارا 


للشوكاني (ص 5415 4)555. وكلام الشيخ الألباني في«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (بأرقام 918 -١40/4,975‏ 141/94. 11948) 
ففيهما غنية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب. وفي مجلة 
«المنار» المجلد )١908( ١١‏ ص 05-6١٠‏ نقد لحديث ابن مسعود 
الذي يستند إليه الصوفية» بقلم السيد محمد رشيد رضا. 


وأود أن أقف هنا مع كلام للمناوي في «فيض القدير» (/ 
)٠‏ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورميه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعحصب 
لكونه يقوّها بكثرة الطرق وتعدد المخرجين. قال المناوي: 
الزعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
إلآ في خبر منقطع» فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجودء وكذب من ادعى الورود». 

لم ينقل المناوي كلام شيخ الإسلام بنصهء بل تصركف فيهء 
ونضّه كما في «مجموعة الرسائل والمسائل» /١(‏ /2005: «فهذه 
الأسماء [أي الغوث والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء] ليست 
موجودة فى كتاب اللهء ولا هى أيضًا مأثورة عن النبى كلل لا 
اناد سيم ولا ضعيف محتمل» إلا لفظ الأبدال» فقد روي 
فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا». 


)١(‏ وعنها في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ ”14. 575) بتحريف يسير. وقد نقله 
الألوسي في «روح المعاني» (5/ 45) على الصواب. 
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فانظر كيف حرّف المناوي هذا الكلام» اختار لفظ «الأبدال» 
بدلاً من «هذه الأسماء» التى تشير إلى الألفاظ الخمسة» وحذف 
لفظ «محتمل» بعد «ضعيف»» ليوهم أن شيخ الإسلام ينفي ورود 
هذه الألفاظ بإسناد ضعيف مهما كان ضعفه. والذي يتأمل كلام 
الشيخ يفهم منه بوضوح أنه ينكر ورود الألفاظ المذكورة بإسناد 
صحيح أو ضعيف محتمل» ولا ينكر أن يرد شىء منها في حديث 
موضوع أو ضعيف غير محتمل. وكل ما ذكره السيوطي وغيره من 
هذا القبيل» فورود مثل هذا لا ينقض قول شيخ الإسلام» بل هو 
أدرى بمثل هذه الأحاديث الواهية من غيره. 

واستدراكه فيما بعد بقوله «إلآّ لفظ الأبدال» فقد رُوي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا» ‏ لأنه 
أحسن ما ورد في الباب» وقد رواه الإمام أحمد في «مسئده» /١(‏ 
») فاستحق التنويه. ومع ذلك فهو منقطع الإسناد. قال ابن 
عساكر في تاريخ دمشق» /١(‏ 589): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبيد] وعلي» فإنه لم يلقّه؛. وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (”7/ :)١7١‏ (إسئاده ضعيف لانقطاعه. 
شريح بن عَبَّيد الحمصي لم يدرك عليّاء بل لم يدرك إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 


أما قول الهيثمى في امجمع الزوائد» /٠١(‏ ”57): «رواه 
اويل ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد؛ وهو ثقة» وقل ٠‏ ش 
سمع من المقدادء وهو أقدم من علي») - فقد وهم فيه اغترارًا بما 


>30 


ذكره المزي في ترجمة شريح» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
أنه لم يلق عليّاء والحديث منقطع الإسناد كما قال شيخ الإسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث كنموذج» لأنه أحسن ما ورد في 
الباب؛ ومع ذلك فهو منقطعء أما الأحاديث الأخرى فنكارتها 
واضحة وبطلانها ظاهرء ولذا لم يُشِر إليهاء مع أن حديث عبادة بن 
الصامت منها أخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» (5/ 75") وقال 
عقب روايته: «١هو‏ منكراء» فلم يستحق التنويه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخرى. 

بهذا التفصيل يظهر لنا جليًا مقصود شيخ الإسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «بإسناد صحيح أو ضعيف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والإشارة إلى وروده في حديث شامي 
منقطع . فنسبة المناوي إلى الشيخ أنه ينكر ورود لفظ «الأبدال» في 
خبر صحيح أو ضعيف إلآ في خبر منقطع - غلط» ورميه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصودء فلم ينف الشيخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعيف غير محتمل» ولم يُكذب من ادعى 
ذلك؛. وكلٌ ما ورد في هذا الباب لا يُبطل ما قاله. 

أما قول المناوي: «وهذه الأخبار وإن فرض ضعفّها جميعهاء 
لكن لا يُكر تقويّ الحديثٍ الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه إلا 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب» - فهو خطأ وقع فيه ' 
كثير من العلماء المتأخرين حيث أطلقوا أن الحديث الضعيف إذا 
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جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح» 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم 
جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعمًا إلى ضعف. لأن 
تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في ليو بحيث لا يرويه 
غيرّهم يرفع الثقة بحديثهم » ويؤيد ضعفف روايتهم 07 بوعل هذا 
فمن قرّى أحاديث الأبدال التي انفرد بروايتها الم بالكذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من يُكر تقويتها؟ 
© مصدر هذه الفكرة 

رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
موضوعة وواهية» ثم إنها لا تساعدهم على صياغة فكرة «القطب» 
الذي يرأس رجاك الغيب في نظرهمء فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
من الأحاديث والآثار. ولذا يرى أكثر الباحثين أنها فكرة دخيلة 
استمدها الصوفية من غيرهم» واختلفوا في تحديد المصدرء فذكر 
بعضهم أن مفهوم «القطب» بوصفه المبدأ الفعال (أو الباطن)”) 
لكل إلهام شبيهٌ بالعقل «الُومِنْ» في الأفلاطونية الحديثة» ويُشبه 
عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) في 
الناطق 2" , 


.)178 /١( انظر «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر‎ )١( 

() كما عند القاشاني في «اصطلاحات الصوفية؛ ص ١5١‏ 

(9) انظر «دائرة الجرف: الإسلامية» ‏ بالإنجليزية ‏ الطبعة الجديدة؛ مقال «القطب» 
(0/ 4)0:5؛ و«أبن الفارض والحبٌ الإلهي»لمحمد مصطفى حلمي ص /7ا7 


>" 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الإمام» بوصفه تجليًا للكلمة الإلهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر عند الصوفية» والتقاء أحدهما بالآخر"'“2. كما لاحظ باحثون 
عديدون ذلك التوازي بين التدرج الرئاسي للقائمين على الدعوة 
الإسماعيلية والتدرج الرئاسي في التصوف برئاسة القطب. وقرروا 
أنه مستمد من الإسماعيلية”". وقد صرّح بعض علماء الشيعة أن 
القطب والإمام مضطلحان معناهما واحدء وينطبقان على شخص 
واحدا"“. وأكد المستشرق هنري كوربان في عدد من بحوثه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشيعة» 
وأنها فارسية الأصل”*'. 

ويرى أحمد أمين”' أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالاً وثيقًاء 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة 
وسمّته «قطبًاة» وكوّنت مملكة من الأرواح على نمط مملكة 


)١(‏ انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي ص 477؛ 
وهنري كوربان في كتابه عن الإسلام الإيراني /١(‏ 97). 

(0) انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع» ص 101 وما بعدها؛ وي. ماركوي في مجلة 
«أرابيكا؛ المجلد )١9458( ١6‏ ص 71؛ و«التصوف: المنشأ والمصادر» لإحسان 
إلهى ظهير ص 70؟؛ و«الإسماعيلية: تاريخ وعقائد؛ له ص 095- .1١5‏ 

(*) انظر «الفلسفة الشيعية» للاملي ص 777؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسين 
طباطبائي (الترجمة الإنجليزية) ص .١١5‏ 

(5) انظر: «الإسلام الإيراني» /١(‏ 203145 759ل. ”/ 3079). 

(0) في «ضحى الإسلام؟ (”7/ 550). 
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الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب». وهو نظير 
الإمام أو المهدي في التشيع . 

وقد سبق هؤلاء الباحثين بعض العلماء القدامى» فأدركوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الإمام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية»؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسيأتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
تكد الادهقة النكرة ماخر كن القيعة أن اخ فلات اشيم صر 
ابن علي الآملي (ت بعد 0787 قرّر في كتابه «نص النصوص"") 
حبغ ما طن العروقة يعنان ران الحينة زار لياف انلف بوذكن أن 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
فلا يكون إلا لورثته: لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلآّ على باطن ختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز لآراء بعض الباحثين المحدثين 
والعلماء القدامى نصل إلى أن فكرة «القطب» فكرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظرء ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القرن الرابع بعيدين عنهاء' ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم. وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


)١(‏ ق 45-4١‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق كتاب «ختم 
الأولياء» للحكيم الترمذي. ص ”*005-50. 
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الذي يجتمع فيه رجال الغيب برئاسة القطب» ويديرود شئون العالم 


المرئي وغير المرئي”'". ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
الى وهنا 11 
© أثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواح عديدة» أهمها في مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق في 
شئون العالم العلوي والسفلي» فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد)» وسبعة آخرون كل واحدٍ منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الأبدال)؛ وفوقهم جميعًا 
ول واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث))» وهو 
الذي يدبر شأن الملك. ومن جهته يكون مدد أهل الأرض بل 
الملائكة والطير والحيتان» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق . 
وإذا نزلت الشدّة بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي 
الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك التازلة . 


)١(‏ انظر «الإبريز من كلام عبدالعزيز» للسجلماسي /١(‏ 7 وما بعدها). 

(1) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني»" لمحمد 
المكي بن مصطفى بن عزوز ص 74؛ و«فتح الرحيم الرحمن في شرح 
نصيحة الإخوان» للحنصلى ص ١75‏ ؛ و«فيض الوهاب» لعبد ربه بن سليمان 
القليويق. (0/- لا6:ونا ببدعااة ومحمد زكي: إبراهيم' قن تمجلة. «المشسله؛ 
المجلد :١9‏ " (يونيو )١9704‏ ص 15١ء‏ والمجلد ١١ :7١‏ (أغسطس 
)١91٠‏ ص .١١‏ 


هذه الأمور وغيرها مما ذكرها الصوفية (والتي تحدثنا عنها فيما 
مضى مع ذكر النصوص من المصادر المعتمدة لديهم) لا يخفى ما 
في الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحيد» فهي محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا يشاركه 
فيها مخلوق» وجعلها مشاعًا بين الخالق والمخلوق على حدٌ 
سواءء وهذا هو الشرك في الربوبية ‏ والعياذ بالله -» وهو أقبح أنواع 
الشركء فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وخصوصيته في الخلق والرّزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة 
وغيرها من أمور الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضل . 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس». الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
ونتعاوا عليها في البيئات الصوفية» ولْقّنوها منذ الصغر. ولا زلنا 
نرى في البلاد الإسلامية من ينادي «الغوث» للمددء ويعتقد فى 
الأولناء يما لا يجرق اعتعادة ]لا :في اذاه فإنا ل يونا إلية راجمواةة 

وكان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
الصوفية في هذا الباب» وأدرجوها في مؤلفاتهم دون نقد أو 
تعقيب» وقد تسربت هذه الفكرة إلى كتب التفسير وشروح 
الحديث» والفقه والفتاوى» والسيرة والأخلاق» والتاريخ 
والتراجم» والأدب واللغة وغيرهاء ويطول بنا القول لو ذَكّرنا جميع 
النصوص في المصادر التى رجعنا إليهاء ولذا نقتصر على 
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الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 

لقد كانت كتب التفسير إلى القرن السادس خالية من الإشارة 
إلى فكرة الأبدال» فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم في تفاسيرهم» حتى جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل ف تفسيره ‏ عن بعض العلماء في تفسير قول 
لله تعالى «وَلَوْلَا دَفْعٌ آل أَلنَاسَ بَنْصَّهُم يِبَعْضٍ لَمَسََدَتٍ 
الْأَيَض * أن 7 بهم الفسادُ هم الأبدال! ثم ذكر بعض ما 
ورد من الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة» وسكت عنها. 
وجاء بعده السيوطي» فسّرّد هذه الروايات في تفسيره'"' دون نقد 
وتمحيص» ففتح المجال لغيره من المفسرين أن يوردوهاء ويفسروا 
بعض الآيات القرآنية بهاء ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما 
بأدنى مناسية كه 

ولم يكن قد اشتهر عند شرّاح الحديث والمشتغلين به إلى زمن 
الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأبدال ومراتب رجال الغيب 
كما هي عند الصوفية ‏ وإن وُجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
قرة من ذلك دول كانراا يقتصرون على رواية الأحاديف الواردة 
في هذا الباب بأسانيدها ليبرءوا من عهدتهاء أو نقدها وتضعيفها 
وماة عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروايات دون نقدها 


.)509 /( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
)0/51/ 550لا‎ /١( «الدر المنشور»‎ )0( 
.)0١ 19 4لا ؟51/‎ /١١ 946 44 /5( انظر مثلاً «روح المعاني» للالوسي‎ )( 
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وتمحيصهاء وادعوا صكّتها وتواترهاء وتلقّوها بالقبول» ثم تكلموا 
على شرحها وبيان معانيها بالاستناد إلى أقوال الصوفية» ويكفي أن 
تذكر هنا كميال :: المتاوى"'* وملا علق القازي”"+ اللذيق: ورا ينا 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصًا غريبة في أثناء شرح الحديث 
دون اليشتكان أى تعليق:. 

أما كتب الفقه والفتاوى فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الأنصاري (الملقب بشيخ الإسلام لدى الشافعية)» لما سيل عن 
لا الم الس ا 

فى الوجود يقال له القطب» » هل هذه لخر سحي ا 

ا بأن القطب موجود في كل زمان»ء كلّما مات قطبٌ أقام الله 
مقامه آخر» تفعنا اللّه ببركتهم . وهذا أمر مشهور » والمذكر لذلك 
. وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها" . 

هذا نص كلامه الذي يُقَرّر فيه وجود القطب فى كل زمان» وأن 
منكره محروم من بركته» وعليه أن لا يفوت الإيمان به إن لم يُقدّر 
له الوصول إليه! ! 


وذكر ابن حجر الهيتمي”*' أنه كان في مجلس الشيخ محمد 
)١(‏ «فيض القدير» ("/ /101- .)١091١‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (5/ ١4١‏ 187). 


(:) «الفتاوى الحديثية» ص 76 


لضن 


الجويني يومّاء فانجرَّ الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء و 
الأبدال وغيرهم» فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» وليس فيه شىء عن النبى كله فقال له الهيتمى : 
«معاذ الله! بل هذا صدق ل مرية 0 لأن أولياء الله أخبروا 
به» وحاشاهم من الكذب. وممن نقل ذلك الإمام اليافعي») وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة»» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه 
عليه. ثم ذهبا إلى الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
عليه» فآمن الجويني بذلك وصدّق به وأقرٌ بثبوته!! 

هذا نموذج مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوعء فلا 
يسع المنكرّ إنكارٌ ذلك» ويضطرّ إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بشبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلانستغرب أن 
يُدخْلَ بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»» ويتكلم عنه 
المؤلفون فى السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
تسائدن "الاعة” المسمت ه كنا: قدل السيطاذى قن “#الموافن 
اللدنية» .)475١ 578 /١(‏ والحلبي في (السيرة الحليقاة ا 
التلمساني في «حواشي الشفا».» والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» (0ه/ 995 )5٠١١‏ وغيرهم . 


بهذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة 
الإسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا أساس لها من الكتاب والسنةء 
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© الذين نقدوا هذه الفكرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيئة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا أنها من مخترعات الصوفية 
وأباطبلهم . ومن مر رد عليها ا ضلال ا 
١‏ فراع الدرينين: الذي 0 0 ل ال 
نقد الأحاديث الواردة ش فى الأبدال» والحكم عليها بالوضع 
والبطلان»ء وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان أنه لا 
مستند لها فى الكتاب والسنة» وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذكرهم فيما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدال» فلا نعيده هنا 


وسئل ابن الصلاح : هل ورد عن رسول الله كك «على كل قدم 
في اماه عليهم الصلاة والسلام ‏ ولي من أولياء الله 
أوتاد وأبدال ونجباء ونقباء؟ كلما مات رجل أقام الله عر وجل 


)١(‏ أعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الكتاب. 

وبحثث فيها عن كلامه في هذا الموضوعء فلم أجده في مظانه. وقد أشار 

بعض المؤلفين إلى كلامه في الكتاب المذكورء انظر: «سيف الله على من 

كذب على أولياء الله » لصنع الله الحلبي ص 65+45 450 ولاتيسير بيسير العزيز 
الحميد»؛ ص 7750 ؟ و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (؟/ 58). 


ه76 


عوضه رجلاًء ولا تزال الوراثة دائمة في علم الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قيام الساعة. الآمر على ما ذكر أم لا؟ 

فاخات: الا كيت :هذا الحديف»::وآما" الأبدال» فأقوى ما .رويتاة 
فيهم قول علي رضي الله عنه إنه بالشام الأبدال» وأيضًا فإثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم. وأما الأوتاد 
والنجباء والنقباءفقد ذكرهم بعض مشايخ الطريقة» ولا يثبت ذلك. 
ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» 
وهم ال : 

وللعزّ بن عبدالسلام رسالة في إبطال قول الناس أن قطب 
الأقطاب والأبدال لهم تصرف» بيّن فيها بطلان قول الناس فيهمء 
ورد على من يقول بوجودهم» وأقام النكير على قولهم «بهم يحفظ 
الله “الأرفن)”"' .. :وقد وضلت “إليناا لستحكان” من هذه" الرسالة: 
إحداهما في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم [5/ 4587 مجاميع] في 
ثمانى ورقات؛ والأخرى فى معهد الاستشراق فى ليننغراد فى ست 
وواقات 1 ١‏ . 1 


)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح» ص ”57. ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص ١‏ (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباء»!). 

(؟) ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ ”88)؛ ومرتضى الزبيدي في 
«تاج الود مادة بدن 0م 23537)؛ وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية 
العارفين» .)08٠ /١(‏ 

(9) كما في فهرس المعهد المذكور .)١5٠ /١(‏ وقد ذكر هاتين النسختين إياد 
خالد الطباع في مقدمة تحقيقه لكتاب «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن - 


امنا 


جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب كتابات عديدة في 
هذا الموضوع. وناقش الصوفية في القطب والأبدال والأوتاد 
وغيرها من الألفاظ» وبيّن ما ورد منها على لسان السلف ومعانيها 
عندهم» وأبطل الأحاديث الواردة في هذا الباب» وفصّل الكلام 
على مخالفة هذه النظرية للدين والعقل. وسنعرض آراءه في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

وممن تأثر بشيخ الإسلام تلميذّه ابن القيم الذي حكم على 
أحاذيف: 7الأيدال: والأوتاد: .بأنها. باطلة على :رسول" الله 1216" ., 
واختصر مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه''' فتوى لشيخ الإسلام» 
وظنَّ أن السيوطي لم يطلع على كلام الشيخ». لأنه لم يتعرض 
لذكره» ولا لرد ما احتح به مما لا يمكن دان لاع أن السيوطي 
وقف على كلام الشيخ» ولكن تجاهله لأنه لم يقدر على مناقشته. 
فأحبٌ السكوت عنه. وقد صرح المناوي في شرح كتابه «الجامع 
الصغير»”" أن المؤلف (السيوطى) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
ديق أيه مز إقتار؟ | لى يكلاون كول ازرق تمن 


35 شاء 05 0 ,. (5) . ا 7 


عبدالسلام » ص 50. 
)١(‏ «المنار المنيف» ص ١75‏ . 
(؟) «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور) ص .5٠5-5٠٠‏ 
(”) «فيض القدير» / 0/ا١).‏ 
(4) في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 54 56. 


يذن 


الرد على من يدعي أن للأولياء تصرّفا في الحياة وبعد الممات على 
سبيل الكرامة» وأن منهم أبدالاً ونقباءه وأوتادًا ونجباءء وسبعين 
وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. فقال: «هذا 
الكلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب 
العزيز المصدق.». ومخالفة لعقائد الأكمة وما اجتمعت عليه الأمة». 
ثم أطال في مناقشته هذه الدعاوي» وقال في آخر البحث: إنها من 
موضوعات إفكهم. كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. 

أما ابن خلدون”' فيكشف عن صلة هذه النظرية بما عند 
الإسماعيلية والشيعة» فيقول: «كان سلمُهم (أي الصوفية) مخالطين 
للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة» الدائنين أيضا بالحلول وإلهية 
الأئمة مذهبًا لم يُعرف لأولهم» فأشرب كل واحد من الفريقين 
مذهب الاخرهء واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم. وظهر في كلام 
المتضووقة القول. بالقطية ومعناة راس العارفين يعون أنه الا 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا 
فى كتاب «الإشارات» فى فصول التصوف منهاء فقال: «جِلّ جناب 
الحق أن يكون شرعةً لكل واردء» أو يطلع عله بالا اجن يعد 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص ”577 » وانظر «شفاء السائل لتهذيب المسائل» له. 
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الواحد».» وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي» 
وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقباء» . 

هذه آراء بعض العلماء القدامى وتيف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفكر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحكمت فيهم عبر القرون. 
© موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحدٌّ مثلما ناقشها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فله كتابات عديدة في هذا الباب». كتبها ردًا 
على بعض الأسئلة التي وجّهت إليه» أو تناولها عرضًا في بعض 
كتبه. وأكثرها تفصيلاً واستيعابًا هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطهء وفتوى أخرى (مخطوطة) لم تنْشّر 
بعد''» وفتوى ضمن السؤال عن أهل الصفة”"2» وفتوى ضمن 
السؤال عن زيارة القبور””“. وتكلم عليها عرضًا في بعض 


)١(‏ ثم نشرثها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل» التي تحتوي على 
خمس وعشرين رسالة وفتوى ومسألة للشيخ لم تُنشّر حتى الآن. 

(0) نُشرت أولاً في «مجموعة الرسائل والمسائل» »)0١ 45 /١(‏ وعنها في 
«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 1377 154). 

() نشرت مرارا أولاها في المطبع الخليلي بآره (الهند)؛ ثم في «مجموعة - 
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لا وفتاواه”"'. وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تناولها شيخ الإسلام بالبحث» ودراسة لموقفه منهاء في ضوء هذه 
الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 
ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء؛ا. وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال», وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالأوتاد التي يذكرها المنجّمون. وواحدًا هو 
«الغرث»» وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلاث مئة وبضعة غشرء وأولئك إلى السبعين» والسبعون إلى 
الأربعين» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الغوث»» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. وَأ «الغورث» 
يطلع على أسرار قلوب العباد» علمه ينطبق على علم الله. 
ويزعمون أنه على قدم كل نبيّ من الأنبياء وليّان: ولئٌّ ظاهر ووليٌ 


3 الرسائل» (القاهرة )١5‏ ص 4١15-٠١‏ ثم في «مجموع الفتاوى» (0؟/ 
»)3١5 7‏ ولها طبعات أخرى غيرها. ونقلها ‏ باختصار - مرعي بن يوسف 
الكرمى فى «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور؛ا ص .4١٠5- 5٠٠‏ 

)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبويةة /١(‏ 41 4)؛ و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ضمن «مجموع الفتاوى» ١519 /١١(‏ 58١)؛‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل» (0/ .)57١6‏ 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (1؟/ /517- 08)- «مختصر الفتاوى المصرية»؟ ص 
4؛ واامجموع الفتاوى» /١١(‏ 595 و55"). 
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باطن : ويقولون: إن هؤلاء الأولياء مسقي بهم الغيث وتنزل 
الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحدٍ من أهل الأرض 
وأراد أن يُنَزِل غضبّه نظر إلى قلوب هؤلاء» فإن وجدهم راضين 
بذلك أنزل عذابه» وإلآ رفعّه. ويدّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم يكون بواسطة الغوث» بل إن مدد الملائكة فى السماء 
والطير في الهواء والحيتان في البحر أيضا بواسطتهء وهو يُعطي” 
الملك والولاية لمن يشاء» ويتصرف عمن يشاء . 

ثم بدأ يناقشهمء فذكر أن هذه الدعوى على الوجه المذكور لا 
أصل لها في الكتاب والسنة» ولا قول أحد من الصحابة والتابعين 
ولا أئمة المسلمين وشيوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذكرها بعض المتأخرين من الصوفيةء وقد زادوا فيها 
ونقصواء ولهم أقوال مختلفة في هذا الباب» وقد ادعى بعضهم أنه 
ينزل كلَّ عام على الكعبة ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام 

0 ع 03 0-0 

وخضره. وان لكل زمان خضراء وأنه نقيب الأولياء» وأنه مرتبة 
محفوظة لا شخص معين» ونحو هذه الدعاوي التي يَعلمُ كلَّ عاقل 
بطلاتها وضلال معتقدها. 

وهذه الأسهاء ليت موجودة في كنات الله » ولا هي مأثورة 
عن النبي و بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل. وقد روي في 
«الأبدال» حديثٌ عن على بن أبى طالب مرفوعاء ولكنه بإسناد 


منة . 


١ 


وقد بحث شيخ الإسلام عن معاني هذه الألفاظ والأسماء في 
اللغة والشرعء وذكر أن ما ورد منها على لسان بعض السلف ليس 
على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى المناسب الذي لا 
يعارض أصول الدين . 
أما «الغوث» فلا أصل له في كلام أحدٍ من السلفء. ولم يُعرف 
عن أحد منهم أنه قال: فلانُ غوث هذه الأمة» أو أن للأمة غوئًا 
بمكة ونحوه. فهذا من محدثات الصوفية ومخترعاتهم. ولا يستحق 
هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى. 

ولفظ «النقباء» ذكر في الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكره الله 
تعالى في قوله: « # وَلَمَدْ أحسد أله مسق بف إِترويلٌ وَيَعَقَا 
ِنْهُمٌ أثق عشم تقيبًا4. وجعل النبي كَللهِ للأنصار اثني عشر نقيبًا 
على عدد نقياء موسى. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يُعرفون 
العْرّفاء وينقبون التُقباءء ليُعرُفوهم بأخبار الناس ويتقّبوا عن 
أحوالهم. فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة» وإطلاق 
هذا اللفظ على أولياء الله ليس له أصل في كلام السلف. 

أما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف». 
فرُوِيع عن الشافعي في بعضهم: كنا نعدّه من الأبدال» وقال 
البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وقال يزيد بن 
هارون: الأبدال هم أهل العلمء وقال أحمد: إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من 
النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد بأنه من الأبدال. وكان المقصود 
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منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاءٌ لهم وورثتهم» يخلفونهم في 
سننهم » ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثٍ وصف 
الذيق: 'يحتوة السئة ويعلموتها الئاس يانهني: «خلفاء ‏ النبي» وق 
حديث آخر أن «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة والوراثة قد تكون 
في بعض الأشياء دون بعضء فمن نال بعض ما بُعثوا به من العلم 
فهو وارثٌ لذلك المقدارء ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءهم 
للخلق» وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصرء فمن قام 
مقامّهم في بعض ذلك كان بّدلاً منهم في ذلك البعض . 

ومن زعم من الصوفية أنَّ البدل إذا غاب عن مكانه أبدل 
بصورة على مثاله» ولذا سُمُوا أبدالاء فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنى . 

أما اسم «القُطب» فهو مأخوذ من قطب الرحىء وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الأمور فهو قطب 
ذلك الأمرء وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقهء وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الإمامة. 
ومؤذن المسجد قطب الأذان. وحاكم البلد قطب الحكم» وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الأمة. 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يَدَر على أحدٍ 
مثله . 


وقد يكون في عصر رجل هو أفضل أهل الأرض» كما قد 


و 


يكون رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثرء ويحصل بدعائهم وعبادتهم 
من الخير ويندفع بذ الطراما حمل يدون داكي كما فى فرك 
النبي علد : «هل تنصَرِونَ رقن إلا بضعفائكم» بدعائهم 


وصلاتهم وإخلاصهم»'' . وقد قال تعالى: 8 وَمَا حكات أله 
لِسَدِبهُم نت فيهم وما كأ لَه مَعَدْبهُم وشم يل ستو 7 2 4» وقال: 
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« ولَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِيُونَ ونسآة مو رم تلوف ميب ونه 7 
0 12101111 ب كُفَروأ 
مهم عَذَابًا آليمًاة». فهذا ونحوه مما يوافق أصول اليد 

وأما ما يدعيه ا في القطب والمرتبة التي يسمونها 
القطبية فمن الغلو الذي يُشبه عُلَ النصارى والرافضة» حيث قالوا: 
إن مدد أهل الأرض يكون من جهتهء. وإن الله إذا أنزل إلى الأرض 
خيرًا من هدىّ ورزقٍ ونصر فإنه ينزله عليه» ثم منه يفيض إلى 
سائرالخلق. لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنى» ولا 
خطر ببالهم إلآ معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا يُعرَف أنهم 
تكلموا بهذا الاسم في الرجال». ولا جعلوا اسم «القطب» مما يُعبَّر 
به عن أحوال أولياء الله المتقين» بخلاف اسم «الأبدال» فإنه تقل 
عنهم التكلم بذلك في مواضع. 

أما «الأوتاد» فقد ورد على لسان بعض المتأخرين» والويد هو 
المَئبت لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمّن ثيّت الله به 


)١(‏ أخرجه البخاري (5845) والنسائى 5/ 50 وغيرهما. 


: 


الإيمان والتقوى فى قلوب بعض عباده» أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصِرهم ورزقهمء كان لمن هنا المعنى نصيب بحسب ذلك . 

أما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على أولياء الله» ولم 
يثبت شيء من الاثار التي رويت في ذلك . 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
أذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الاثار التى وردت فيها تلك 
الآلفاط على لجان يقن انلك له يجديي قهاء نوي يعلى الرفن 
ثبوتها عنهم ‏ ليست على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى 
المناسب الذي لا يعارض أصول الدين. 

وعندنا أصلان ابتان بالكتاب والسنة والإجماع. الأو 


رع 


: أن 
أولياء 0 المتقون. كما قال تعالى : 07 وَلياؤ إلا 
لْمنفُونَ و1 أَكَرُهُمْ ايكون 40 وقال: # ألا إرك أوْل 2 


ع2 


حر ا 


سه ها عوج سدم سن 05-2 اس تر 6 مر ا ا 


اطي اط كور بح © الَدِءَاموَأَوكاوا يتقو 5 2 
والثاني: أن. الله يجلب للناس المنافم ويدفع عنهم المضار 
بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادتهم» كما قال النبي كلد «وهل 
نَتصَّرون وتَرْرّقون إل بضعفائكم 2-2 وإخلاصهم». 
إذل“عرقنا عدين الأملين: تكن اننا" أله لس لأرلاك :له عدة 
متحضنووا تعداواق :كيه لزع ولا 7 مكانٌ مُعيَّنٌ من الأمكنة» بل 
هم يزدادون وينقصون بحسب زيادة اقل الإيمان والتقوى 


مه 


ونقصانهم. وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ قليل 
كانوا أقل من سبعة. ثم أقل من اربعين» ثم اقل من سبعين» ثم 
أقل من ثلاث مئة » فأين كان أولئتك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتيب والطبقات؟ هل كانوا في الكمار؟ 

ثم هاجر النبي كله وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من 
يكون أفضل منهمء فمن كان هو الغوث الذي يدعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغاربهاء وكان فى 
المؤمنين في كل وقفت من أولياء الله المتقين عددٌ لا يُحصّى » ولا 
يحصرون بثلاث مئة ولا بثلاثة آلاف. فكل من جعل لهم عدذدًا 
محصور فهو من المبطلين عمدًا أو خطأ. 

ونسألهم مّن كان القطب والأبدال وغيرهم من زمن آدم ونوح 
وإبراهيم وقبل معحمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان 
عامة الناس كفرة؟ وإن زعموا أنهم كانوا بعد برسرلنا قفي أي زهان 
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كانوا؟ ومن أوَّلُ هؤلاء؟ وبأيّ آية وبأيّ حديث مشهور وبأيَ إجماع 
متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى 
نعتقده؟ لان العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان 
العقلي» # كل مسا وأ رسك إن كُنثَرٌ صّيقيت 249 فإن الم 
يأتوا به فهم الكاذيون بلا ريب» فلا نعتقد أكاذيبهم . 


وقولهم «إن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء بالعراق» 


65 


ونحو هذا على الإطلاق باطل قطعًاء فإن هذه البلاد كانت في أول 
الإسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌ من أولياء الله» ولمًا صارت دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى. ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطأء فإن خيار هذه الأمة من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة» ولما 
فتحت الأمصار كان فى كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه 
إلا الله . ْ 

وإذا كان الأبدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا في زمن 
علي بالشام. فإن طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبي يِه فكيف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشامء وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغرث» فلا يرفع بَصَرَّهِ حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان» فإن هذا «الغوث» المدّعى 
ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون ما يسألون» وقد كان 
الأنبياء يجتهدون في الدعاءء فكيف يكون غيرّهم لا يرفع بصره 
حتى تدقع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 
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إل الله» واتصل بعضها مدةء فأين كان هذا الغوث؟ وكان 
المسلمون لا يرفعون أمر هذه الشدائد إلى غير الله ولا يتركونها 
لشخص معين» فمّن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟ وإذا كان 
لله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف يُحوجٌ عبادّه المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط والله 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاؤهم أنه «على قدم كل نبي وليّان: 
ولي ظاهر ووليٌ باطن»» فقد صم عن النبي كَل أنه رأى الأنبياء» 
النبي يجيء وحدهء والنبي يجيء معه رجلٌ» والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا كان النبى قد لا يتبعه أحدّء أو لا يتبعه إلا رجل 
وافكن» لانن ينجي أن تكون لم فى كان عمين عاك ان اندمة عن 
أمة غيره؟ ْ 1 

وأيضًا فقول القائل إن الوليّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباع شريعته» فإنه بعد مبعث محمد كَل لا يقبل الله من أحدٍ إلا 
شريعته. ثم إن غالب الأنبياء لم يُقَضّوا على نبينا يك ولم تعرفهم 
أمته؛ فكيف يكون من أمته من هو على قدم نبيّ لا يعرفه ولا يعرف 
قدمّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليه» ولو كان حمًا 
لكان معروقا عند أهل العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 


ومن أشنع ما يزعمه الصوفية قولهم فى «الغوث القطب»: إنه 
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يطلع على أسرار قلوب العباد» وينطبق علمه على علم الله» ويعرف 
جميع الأولياء»ء وتنتهي إليه حوائج الخلق» وبواسطته يكون مدد 
الخلائق في نصرهم ورزقهم. وقد ناقشهم شيخ الإسلام وبيّن أن هذه 
الدعاوي كلها باطلة؛ وهي نظير ما يدعيه النصارى في «المسيح» 
والرافضة في «المنتظر» والنصيرية في «الباب» والفلاسفة في «العقل 
الفعال»: وأظهر في الشرك والضلال والكفر والفساد من أن نعرض 
لها. وقد أطال شيخ الإسلام في الردٌ عليهاء وذكر نصوصًا من 
الكتاب والسنة تدل على أنها من الشرك في الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل» فكيف تصحٌ لهذا «الغرث؛ 
المزعوم الذي لا وجود له إلا في أذهان الصوفية؟ ومن أراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل» 
وليقرأ هذه الفتوى التي فصّل الكلام فيها حول هذا الموضوع. 

هذا عرض موجز لآراء شيخ الإسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة» 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل» وهَدَم أساس نظريتهم. 
وأبطل كلّ شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تُنشّر الآن لأول مرة 
هي أطول فتوى له فيها. 


© وصف النسخة الخطية 


توجد نسخة فريدة من هذه الفتوى بخط المؤلف ضمن مجاميع 
[مجاميع ]١١9‏ (الورقة 1718 501) باستثناء الورقة 505 أ ب»ء 
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فهي منلاسئن أبي داود»اء وفيها الأحاديث ذات الأرقام -1١1١5(‏ 
2.24 ويلاحظ أن الورقة مقلوبة» فصفحة ب سابقة في الترتيب 
على أ. ويبدو أنها ورقة ضائعة من نسخة قديمة من «السئن) عليها 
آثار التصحيح والمقابلة. 

تبتدىء هذه النسخة بنصّ السؤال الذي قُدّم إلى شيخ الإسلام» 
وبَعدّه بَدَأْ الشيخ كتابة الجواب في أسفل الصفحة بقوله «الحمد 
لله»» وانتهى منها فى الورقة (700أ)» حيث قال فى آخرها: «والله 
سبحانه أعلم . 50 بن تيمية». ثم رأى الزيادة عل نا سيق 
فشطب على العبارة المذكورة» وكتب صفحتين» وقال فى الأخير: 
«والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية». ْ 

واقق: كائق. ذه “النفوض يل عتوان» كته فى" أولها! جد 
المفهرسين «فتوى الأقطاب والأبدال» بخط حديث. وبجانبه في 
“علي الصفحة بخط قديم: «نقله محمد بن المحب)»» مما يفيد أن 
هذه الفتوى نُسخث منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مؤلفات شيخ الإسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لكثرة سكوته 
(١لا-‏ 0789). ترجم له الحافظ في «الدرر الكامنة» (/, 2)550 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقران» وأفتى ودرّسء. وكان كثير 
المروءة حسن الهيئة» من رؤساء أهل دمشق». 


وله أخ اسمه أبو الفتح أحمد (9١ا‏ 260149 ترجمته في 


«الدرر الكامنة» »)١1/4 /١(‏ وهو أيضًا ناسخ كثير من مؤلفات شيخ 
الإسلام التي وصلت إلينا. وخط هذين الأخوين متقن» ومتشابه 
إلى حدّ كبيرء وأكثر منسوخاتهما بالاعتماد على الأصول 
والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرّقث هذه السخ وغرّبث» 
وتفرقث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضها في 
المكتبات. وتعتبر هذه النسخ أهمّ ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ 
الإسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفث إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعبُ في جمعها 
وتحصيلهاء فهى لا تفيدك إلآ زيادة التصحيف والتحريف والسقطء 
كما هو مجرب لدي بعد فحص مثل هذه النسخ : 
ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحثث عنها في 
فهارس المكتبات» فلم أعثر علق مع الأسف» ولذا عكفتٌ على 
أصل المؤلف. وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن أقدمه 
بالشكل الدئديزاه الناظروت». 0 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص »١5‏ 57)» وكلّ ما ذكرثه هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج أثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطهء وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصكرات الفلمية والمكبرة عن الأصل. حتى تمكنث من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصورتي» 


0١ 


وأخصٌ بالذكر منهم الأخوين الكريمين والمحققين الفاضلين علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمدء فقد سعيا في ذلك كثيرّاء 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهلهء ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب. 
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تقول السادة العلماءٌ أثمةُ الهدى ومصابيحٌ الدّجَى فيمن 


يزعم أنه على قدم كَّ نبي من الأنبياء وليّان: ولي ظاهة ووليٌ 
باطن» وهما أقطاب الغو!' الذي بتهي إل حوائجٌ الخلقء وأنّ 
له أربعة أوتاد وسبعة تُجَبّاءَ و ا قار أرفينق ندل 3 .وآن 
كلّما مات من الاثنا عشر ا 7خن من ال ريعي ومن اليد 
أَخدّ فزع :الاننا تعفر توك نار لمق أكتن العده :إلى أقن الغدة 
بحسب مراتب الأوضاعء وأنْ الغوث بمكة. والقطبين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» والأربعة بأركان الأرض» والنجباء 
بمصرء والأبدال بالشام» والتقباء بالعراق» وأنّ الشدّة إذا نزلث 
بأهل الأرض رفعها الأدئى إلى الأعلى. حتى ينتهي الأمر إلى . 
الغوث» فلا يَرفَعُ بصرّه حتى تنفرج تلك النازلة. ويّدّعون أنَّ لكل 
قطب علم”' لا يعرفه الآخرء ويسمُون أنواعًا من العلوم الظاهرة 
والباطنة . 


)١(‏ كذا في الأصلء والأولى «قطبا الغوث». 
(؟) كذا في الأصلء» والصواب 7 عشرا. 
() كذا في الأصلء» والصواب: «من الاثنى عشر واحدٌ». 
(5) كذا في الأصل بالألف. ْ 
)0 كذا في الأصل بالرفع» وحقه النصب. 


/اه 


والمسئول معرفةٌ الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسمّاة لها 
ولزن حن اكتانية أو:منة؟ أو لها بوعوة أى ليا ناف أو ابا حدقة 
ترجمٌ إلى تَمثُلها في الأكوانٍ أو الأذهان؟ وهل الحديث المروي عن 
النبي كَلهِ: لا تسُيُوا أهلّ الشامء فإِنَّ فيهم الأبدالَ». هل هو 
صحيح أم ضعيف؟ وإن كان صحيحًا ما حكمة؟ 


أفتونا مُثابيين مأجورين إن شاء الله تعالى. 


للك 


الحمد لله. هذه الدعوى على الوجه المذكور لا أصلّ لها من 
كتاب ولا سنَّ» ولا قول أحدٍ من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة 
الس وشيوخهمء الذين لهم في الأمة لسانُ صدقء وإنما يُذكر 
بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين» مع أنه لا أصلّ له 
وزَآد في ذلك من بعدهم ونقصواء وغَيّروا في الأعداد والمراتب 
والصفات»./ وقالوا أشياءَ نعلم مخالفتها لدين المسلمين» بل 
ولعقل عقلاءِ العالمين. وقد يَروون في ذلك أحاديثٌ موضوعةء 
مكل رواقيع اند كان للمغيرة بن شعبة غلامٌ اسمه هلال» وأن النبي 
كله قال: (إنه من السبعة)9" . 

وقد روى هذا الحديث بعض المصنّفين في الرقائق» كما روى 
غيرّه من الموضوعات» وأما الشهادة لمعيّنٍ بالجنّةِ فهذا صحيح, 
فقد شهد النبي يله بالجنة لغير واحدٍ من الصحابة» كالعشرة وثابت 
بن قيس وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١4‏ من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَلهِ: «ليدخلن من هذا الباب رجلّ ينظر الله إليهف, 
قال: فدخل هلال ...» إلى آخر الحديث» وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المئة) من طريق يحيى بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله كَل في المسجدء فقال: «يدخل من هذا الباب رجلٌّ من أهل الجنة. ..» 
الحديث مطولاً. وانظر «الإصابة» (“*/ 508). 


حك 


ات 


وهؤلاء الذين تكلموا فى هذا من المُتأخرين يجعلون الأقطاب 
يذكرها المنجمونء ويجعلون الغوث واحدًا مقيمًا 0-6 ويجعلون 
مد أهلٍ الأرض منه» ويقولون: إنه منه يفيض على أهلٍ الأرض ما 
يَنْزِلٌ عليهم من الهدى والرزق ونحو ذلك.». ويقولون: إنه لابْدََ لكل 
زمانٍ من ذلك» كما يتقول 00 إنه لايد لكل زمانٍ ص 0 
أهلٌ 00 

0 اك ف الاي ار 
كان هو المَمد 00 ل منهم؟ 
فنينت عدف ذلك 

وقد يقولون مع ذلك بأنَ لكل زمانٍ حَضرًاء ويجعلون الخَضِرَ 
مرتبةً محفوظة لا شخصًا معّّاء ويَدّعونَ أنه يَنزِلَ كلَّ عام على 
البيت ورقة مكتوب” فيها اسم غوث ذلك العام وخضره. ونحو هذه 
الدعاوي التي يَعلَمُ كل عاقلٍ بطلاتهاء وَضَاذل معتقدهاء وكذب 
المُخبر بها عمدًا أو خطأ 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


)١(‏ ذكر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوى») /١١(‏ 755ل 2479 1:15؛ 7؟/ 
5) و«منهاج السنة» /١(‏ 91- 47) 


> ٠ 


أو أقل أو أكثرء ويتكلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام يُناقض العقلّ 


حقيقة الأمر في ذلك أنَّ أولياء الله هم المؤمكون الرين20 


0 تعالى : «ألآ إرك أويك أله لا حَوَف عَليهِمْ ولا هُمْ 
دح س براه م 00 محيرس مر 202 3 ور 
رنوت 3 أذ دس اموأ وصكاووا يتقورب 0 © لهم البشَرئ فى الْحَمَؤة لد لديا 
وَفِ ج07 


/ وفي صحيح البخاري”" عن أبي هريرة أن النبي كَلةٍ قال: 
تقوب إليّ عبدي 1 أداء ما افترضتُ 53 ولا يا عبدي 
يتقة يَتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سّمْعَهِ الذي يَسْمَع 
به وبَصره الذي يبْصِر به ويه التي نش بهاء ورجله التي 

يعدي بها في يسمع ا وبق الطيره وبي بنش ؛ وبي يمشي » (وإن 
8 لأعطِينّه؛ ولئن استعاذني لبه )17 وما تركف عن شىء 
أن +قاغله تردّدي عن بض نفس عبدي المؤمن يَكره الموت وأكة 
ا وَلأند له منه). 


وأيضا فإنَّ الله بعبادات عباده المؤمنين ودُعائهم يَجِلِبُ للناس 


)غ2 بيّن المؤلف ذلك في «الفرقان بر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغيره من 
لفان ورسائله. 


زفق سورة يونس : 0 


)0( ما بين القوسين مستدرك في الهامش » ولم يظهر منه إلآّ قليل. 


1 


اأخرفمةا 


آككاتب 


المنافع ويدف عنهمٍ المضار» كما في السئن”21 أن النبي كككهِ قال : 
«وهل تنصَّرون وتزقون إل بضعفائكمء» بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم». وانتفاع الحَلْقٍ بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحيّ 
والميّتِ بدعاء المؤمنين واستغفارهم» ونزولٍ الغيثِ بدعاء المؤمنين 
واستغفارهم. والنّضّر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم» 
وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. 

فهذان الأصلان هما أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. 
ولس الأرلاء اه عد فخصون تتاو "فيه الأزمية» ولا لهم مكان 
معيّرٌ من الأمكنة» بل هم يزدادون ويَنقّصون بحسب زيادة أهلٍ 
الإيمان والتقوى ونقصانهم. فَبَعَتَ الله محمدًا يَكِِ إلى الناس» وكان 
الأمر كما أخبر في الحديث الصحيح”": «إن الله نَظرَ إلى أهلٍ 
الأرض فَمَقَتهم» عَرَبّهم وعَجَمَهِمء/ إلا بقايا من أهل الكتاب». 

وقد ثبت في الصحيح”" أن إبراهيم الخليل قال لسارة: (إنه 
ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرٌك». وقد أخبر الله عن نوج 


)١(‏ أخرج البخاري (5895) عن مصعه ب شعت قال ازا سعد أن تققد 
على من دونهء فقال النبي له : «مل ون ون إل بضعفائكم» . 
ورواه النسائى (5/ 50) عن مصعب عن أبيه سعد نحوهء وفيه: (إتما ينصر 
لله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». وأخرجه أحمد في 
اامسنده» /١(‏ ”7/ا١)‏ من طريق مكحول عن سعد نحوه. 

6 أخرجه مسلم (5875) عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(*) البخاري 2771١1(‏ 7708) عن أبي هريرة. 
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>2 جو ددس 


أنه #إمَآ ءَامَنَ مَعهء إلا قَليلٌ 2 2''”4. وأنَّ الله أغرفّ أهلّ الأرض إلا 
من كان معه فى السفينة. 


لا 


وكات 0 0 موسى وبنو إسرائيل يَلِب 

لكا بعث ال سحمقا إل آنه سلف يل فكان أولَ من 
آمن به أبو 7 وعليٌ 2 00 وآمنّ على يَذَيْ أي بكر 
فيان وا والزبير وسعد وعبدالرحمن» م ن يد ايد أهل الإيمان 
حتَّى بلغوا أربعين» 0 بل ولا 
عشرة مؤمنونَ» بل ولا أربعةٌ. ثم إِنَّ الإيمانَ زادّء وهاجر النبي يلك 
إلى المدينة. وكثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
الذين اتبعوهم بإحسانء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهء وكلٌ 
هؤلاء من سادات أولياء الله المتقين» فبايّعهُ تحت الشجرة أكثردُ من 
ألف ور مه فد رضي الله 4 أ الجنة» قال اللّه 

2 1 يا وكلهم من لها 4 1 00 

فيهم : : «الَايسيى ونكر من أَنفقٌ من قَبَلٍ الْمَنَح وَقَلَ أَولَيكَ عَظمَ درجة من 
لذن اعضوم نْبَعَدُ وَقَدَمَلوأ مكلا وَعَدَ َه للضي »74 , 

وفي الصحيح”" أنه قال لخالد بن الوليد لمّا» سَابَِ 
200 سورة هود: 6 
هم سورة الحديد: 1١‏ 


(9) البخاري (51/5؟) ومسلم .)5651١(‏ 
(5) «لما» مشطوب عليها في الأصل سهوا. 


إن 


خف 


عبدالرحمن بن عوفٍ: ديا خالد» تا أصحابي » فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقَ أحدُكُم مثلَ أَحْدِ ذهبًا ما بلغ مد مد أحدهم ولا تَصِيْفّه». 
وخالدٌ هو ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فإنه أسلم بعد/ 
الحديبية"''» فجعلّ النبي ككل هؤلاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
إلى السايين متهم بهذ المنزلة» 


0 ور 0 00 تي بغي في في العصر ا ص 
العددّ كان 0 

وأما الأسماء المذكورة. فتسمية «الغورث» لا أصل لها في كلام 
أحدٍ من السلف بالمعنى الذي يَدَعِيّْه هؤلاء”" 2 ولا يُعرَفٌ عن أحد 
من السلف أنه قال: فلانٌ هو غوثٌ هذه الأمة» أو إِنّ للأمة غونًا 
بمكة أو يجيء مكة. 

وأما لفظ «التُقَباء ٠‏ فإنما | ذكر في الكتاب والسئة بالمعنى الذي 
ذكره الله في قوله : * # وَلقَدَ 


لقَدَ أَحَحَنَ ل[ لس ماما 


للَّهُ متاق بف إِسَرَةِ يل وَبَعَقَنًا 


)١(‏ انظر «أسد الغابة» (؟'/ 94 001 لكر د اختلف في تاريخ 

إفة كذا بدون الألف واللام. . 

(9) انظر كلام المؤلف على «الغورث» في «مجموع الفتاوى» (لاا/ 95؛ /١١‏ 
ضحم 


م د كلك النبي يه جَعَلَ للأنصار اثني 
عدر انفكا على عدو اثقاء وبي ١‏ ع 
عام حَنين لما أطلقّ لهوازنَ السبيّ فقال: ل 
ممن لم يُطيٌبٍ76". وكان العسكرٌ اثني 
وكذللك: “اللخلفاء. الزاعيون حاترا 0 وفرن 
التّقَبِاءَ ليَعرّفوهم بأخبار الناس » يفوا عن أحوالهم. فهؤلاء هم 
النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف. 


زانادسن كع لازنا ل ساناي امسمين ادر كمه 
نقيب الأولياء» فهذا باطلٌء فإنَّ أولياء الله لا يَعْرِفٌ أعياتهم على 
التتصيل اه امن اشر لا نبي ولا غير نبيّ. 0 
النبي كَل بمدينته مؤمئنون” ومنافقون» وقد قال الله له: # وَمِمَنْ 


ده مر دع در وعد 


ا سب الْأَكَرَابٍ مُنتَفِقُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِينَةٍ م ع1 الاق 1 
ا 
وإذا لم يم تقع التمييزٌ بين هؤلاء وهؤلاء لخير الخلق» فغيرّه 


.١؟ سورة المائدة:‎ )١١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ )57٠0‏ من حديث كعب بن مالك. وذكر ابن 
هشام في «السيرة» /١(‏ 4547» 555) أسماءهمء فراجعه. 

زهرة أخرجه البخاري (4 25٠ "١‏ مكل ااال اق 2/١‏ من 
حديث عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(4:) تكررت «مو» في الأصل. 

)2( سورة التوبة : ٠٠6١‏ . 


550 


أولى» ومن لم يعرف أعيانَ المنافقين جَوَرَ على من ظاهره الإسلام 
أن يكون مؤمئاء وإذا لم يُعْلم فجورٌه جاز أن يكون تقيّاء وكلّ 
مؤمنٍ تقيّ ولي لله . 

وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
وآخرون لا يعرفهم هيه المؤسينة فقال: إن لا يكن عمر يعرفهم فإن 
الله يعرفهم» وقد قال تعالى: يسود ريك د20 , 

وقد ثبت في الصحيح"" أن النبي كل يَعرف أمته يوم القيامة 
بسيماهٌم» فإنّهم يكونون غُرًا مُحَبجلِيْنَ من آثار الوّضوءٍ . 

وأيضًا فأولياء الله إذا كان لهم ثُقَبِاءٌ كان النْقَباءٌ أخبرَ بهم ممن 
يَرفعونَ أخبارهم إليه» ومعلومٌ أن الذين يرفعونَ أخبارهم إليه سواء 
كان نبيًا أو غير نبيَءهو أعلى مرتبةً من الُقَباء فيكون المفضولٌ 
أعلم بأولياءِ الله من الفاضل» وهذا ممتنم. بخلاف التّقَباء الذين 
جاء بهم الكتاب والسنة» فإنهم يرفعون أخبارهم الظاهرة التي يَشْهَدُ 
يا الحوود بوتعت بها الخحامء وإن كان قد يكون في ذلك ما 
معدل به على الإيمان والتقوى» لكنْ الدليل لا ينعكس» فلا يلزم 
ار سر سر ورد فلا يُشْهّد على شخص 

أنه ليس من أولياء الله إلا بعلم يقتضي لق عو 


١ سورة المدثر:‎ )١( 
ومسلم (157) من حديث أبي هريرة.‎ )١177( (؟) البخاري‎ 
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يشهدون بذلك» ومن لم يشهد بذلك لم يكن عالمًا بمن هو ولي 
ممن ليس بولي . 

وأما لفظ «الأبدال)27 فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف: 
فلانٌ كان يُعَدُ من الأبدال. ولفظ «الأوتاد»”'" جاء في كلام بعضهم. 
فأما لفظ «الأبدال» فقد فسّر بثلاث معان: 

قيل: سُجُوا أبدالاً لأنهم أبدالٌ عن الأنبياء» وهذا المعنى صحيح. 
فإن الأنبياء»/ لهم خلفاء. كما كان الخلفاء الراشدون خلفاء للنبي كلد ”أ 
وقد كان له في حياته ولغيره من الأنبياء خلفاءً في أمر دون أمرء فإنه 
كان إذا خرح في غَرُوِ ا أو عمرة استخلفٌ ا العاينة بعض 
أصحابه؛ كما كان يُستخلف ابن أمّ مكتوم وغيره» واستخلف علي بن 
أبي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين إل معذور غير الثلاثة الذين خلفواء فخرج إليه 
علووففال يارسول الله أتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما 
تَرضّى أن تكونّ مني بمنزلة هارون من موسى؟5" وقد قال تعالى: 
«وَقَالَ موس يض هدرو ألم فى وى وَأْصَِحَ لاتيم سبيل الْمُفْسِدِينَ 17400 . 


)200 انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى» .2)55١ /١١(‏ 

(؟) انظر عن هذا اللفظ: المجموع الفتاوى» .)55٠ /١١(‏ 

() أخرجه مسلم (1504) وأحمد في «المسند» )١180 /١(‏ والترمذي (2»5999 
(8):-كوزة الآغراف :17 


1/ 


فاستخلف موسى هارون مدة ذهابه للميقات إلى أن عاد. 

وكذلك كان للنبى يَكهِ فى حياته وُلاة على الأَمْصّار كعنَّاب بن 
0 وخالد ل سعد عرسا وسّعَاةَ على الصدقات وتُواب” في 
التعليم» كمعاذ وأبي موسى. وكلّ من هؤلاء خليفةٌ له وبدلٌ ع 
في بعض الأمور دون بعض. 

وجاة فى :بعدينف بوضات: الذين تخثرة الملة و تفلبنها الثائية 
بأنهم خلقاء الي وللأنبياء أَيْضًا ورثة كما في الحديث 
المشهور في السنن: «العلماء ورثةٌ الأنبياء»”"2. والخلافة 
والوراثة قد تكون في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعضّ 
ما بُعثوا به من العلم فهو وارث لذلك المقدانة ومن قام مقامّهم 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقى 


ص 
هسم 


عمر بالعباس وقال: «اللهم إِنا كنا إذا أَجِدَيْنا نتوسل إليك بنبيّناء 
وإنا نتوسل إليك بعمُ نبيّنا»”” . 
ومعلوم أن من جملة أحوالٍ الأنبياءٍ دعاءهم للخلق» وما يحصل 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ©) وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» )8١ /١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص )”١‏ من 
حديث علي. وهو حديث موضوع. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (8015). 

(؟) أخرجه أحمد (05/ )١95‏ وأبو داود )”54١1(‏ والترمذي (5187) وابن ماجه 
(599) من حديث أبى الدرداء» وهو حديث حسن. 

(9) أخرجه البخاري 2٠١١١(‏ من حديث أنس بن مالك . 
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ذلك كان بَدَلاً منهم في ذلك البعض . 

وقبل #اجتكنا بدالا لأندعلنا تاكرحل ادل اس مكانه ري 
وهذا لا يَصحٌ. ولا مدحّ فيه/ فإِنْ كون الشخص إذا مات قامّ مقامّه 
ع كلايع ماهم وقد يكون مع كفره. والله جعل بعض بني 
آدمّ خلفاء بعضٍ مع اختلاف أعمالهم. قال تعالى: « وَهْوٌ ألْزِى 
لحك ليق أالأرّضٍ 74 وقال: « وَلقَد هلكا الْشُرُود ين بكم ل 
لما ةع : رَسُلهم بلست وما كوأ يقسلا كَدَلِكَ ترى الْقَوم 
تير م الحا 0 ب 7 5 ف حم 
| حرمين دا م : خلهف فى لض ص بعْدِهِمٌ لِتَنظر كت 


مزع عر" هه 


تسلو 09 4 نقد ع أن لخد علقت عن أدللفة و 
0 

وقد قال نوح له : ط نك إن دهم يصوأ بادك وكا ب روأ إلا ما اجر 
كئارا 745 , فهذا الولد الفاجر الكمَّارٌ بَدَلُ عن أبيه. فليس في 
إبدالٍ شخص مكان شخص مدح « إل أن كوت الأول ممدوحاء :إن 
لم يُعتبر في معنى البدل أن يكون بدلا عن نبي أو مَن يقوم مقامَ نبيّ 
لم يكن في كونه بدلا عمّن كان قبله صِفة مدح. 

وأيضا فلو كان كل من مات قامَ مقامّه غيرّه لَلَزْمَ أن يقومَ مقامَ 


)01( سورة الأنعام : 0 
فرق سورة نوح: 77 . 


14 


ات 


أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ أمثالهم» ولم يكن كذلك. وهؤلاء 
أفضل خلفاء الؤُسّل وأبدالهم وؤراثهم 

وأيضًا فمن يكون بدلاً عن الأنبياء كثيرون إذا كثْرَ الإيمان 
والتقوى» قليلون إذا قَلَّ ذلك» ومعلومٌ أنَّ المؤمنين المتقين ليسوا 
إذا مات منهم واحد قامَ مقامّه غيره. 

وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بَدَنُوا سيعاتهم حسنات. وهذا 
معنى التائبين» فكل مؤمن تاب من سيئاته له هذا المعنى . 

ووع سني أذنا لباك ذا عا عن بمكائفة ادل سور على 
مثاله. وهذا باطل» ولم يكن السلف يَعْتون بالبدل هذا المعنى» 
يجعلون ذلك لازمًا لمن يسمونه بهذا الاسم. 

وأما اسم «القُطب06'' فالقطب مأخوذ من قطب الرَّحَىء وهو 
ما يدور عليه الرححى» وكذلك قطب الفلك وغيرٌ ذلك من الأجسام 
الدائرة . اعون الذي يدور عليه أمرٌ من الأمور هو قطبٌ ذلك 
الأمرى وأفضل الخلت هم الرٌسُلُء وعليهم تدور رسالةٌ الله إلى 


؟ خلقه وتبليغهمٍ أمرّه ونهيه ووعذه ووعيده» / وكلٌ من دار عليه أمرُ 


من الأمور فهو قطي فإمام الصلاة ة قَطبُ الإمامة» مدن المسجد 
ع الأذان» وحاكم البلد قطب القضاءء وأميرُ الحرب قطبُ هذه 
الإمارة» وأئمة الهددى د كالشيوج الذين يُقتدى بهم في دين الله هم 
أقطاب. مادار عليهم من ذلك : ومن يُنصر ل ويزقون 


.)55٠ /١١( انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ام 


بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم أقطاب ما دار عليهم. 

وفي الشتش يي عن النبي يكل أنه قال: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته»ء والرجل راع على أهله وهو مسئول عن رعيته ) والمرأة 
راعيةٌ على مالٍ زوجهاء وهي مسكولة عن :رغيتهاء. والتملوك راع 
على مالٍ سيّدِه وهو مسئولٌ عن رعيتهء فكلكم راع» وكلكم مسئول 
عن رعيّته) . 

وكان الخلفاء الراشدين”'' أقطاب الأمة» دارَ عليهم من مصالح 
الأمة في دينها ودنياها ما لم يَدْرْ على أَحدٍ مثله ثم بعدهم تفرّقٌ 
الأم فصان الملوك والأمراءٌ يقومون ببعض الأمرء وأهلٌ العلم 
والدين يقومون ببعض الأمرء وهؤلاء من أولي الأمرء وهؤلاء من 
أولق ‏ [الأمو]”.:وقولة على > اطيفا أنه وأيليتوا الول تقل الاش 
و 406 يتناو ل الطائفة د العلماء ووالأمراء إذا: مرو بطاعة الل 
فمن أمرّ بمعصية الله فلا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» وقد 
جاء في الأثر: «صْمَانِ إذا 006 صَلحَّ الناسث : العلماءٌ 


فا5٠١ البخاري (2497) 5095”,) 25065 5548ل إملاا مام‎ )١( 
ومسلم (14879) من حديث ابن عمر.‎ 4 

(؟) كنذا في الأصل بالياء والنون» ويصمٌ إذا جعلنا «الخلفاء الراشدين» خبرًا 
مقدمًا لكان» و«أقطاب» اسمًا مؤخرًا مرفوعا. 

(9) لا يوجد في الأصل» وهو واضح من السياق. 

(5:) سورة النساء: 09. 


الا 


"ات 


والأمراء»” 


وقد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرضء» كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود / دجل هو 
أفضل أهل الأرض» وفيه ما يقنضي أنه بوجوده يَحصل للناس 
الرزقٌ» وينتصرونَ على الأعداء. وتهتدي قلوبهم مع كونهم 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوحٌ أفضلَ أهل الأرض» 
ل ا ل ل 


امو و 2 أت 0 


وفد قال نوح: رَبٌ ِف دعوت قويى ليلا ا ل 4 
وه دعوتهم ره ره اس لس ها ار 1 يي ادو 


به. وكذلك غيره من 00 كهؤد وصالح وشعيب ولوط 
وغيرهم . 
0 1 5 ' رك حدق 7 
نعم قد يَحصل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشرٌ ما لا 
يَحصّل بدون ذلك.» كما في قوله: «بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم)»”". وقد قال تعالى لنبيه: # وَمَا حكات أله لِيَعَدّبهُمْ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 45) وابن عبد البر في «جامع بان العلم» 

/١(‏ 1845) من طريق محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعًا. وهو حديث موضوع.ء آفته محمد بن زياد» وهو وضاع 
كذاب. 

(0) سورة نوح: 65-. 

(9) جزء من حديث سبق تخريجه. 


07 


وَأنتَ فم وَمَا كات أله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 2274 وقال تعالى : 
«وَلَوْلا جَالُ مُؤْمْنَ وض مُؤْمِتتٌ لَرَ تَلمُوهُمْ أن تَطتُوهُم مَمهِيسَم يَنْهُم 
مَعَرَه عبر علو نَل أله ى يتمدو م يمَآد لو كوَيَُوا مدب أت كهَرُوأ 
ِنْهُمَ عَدَابًا آيِمًا 2 4”". يقول: لولا أن تَطَأوا أولئك المؤمنين 
والمؤمنات الذين لم تعلموهم إذا دخلتم مكة بالسيفء. لسلّطكم 
على أهل 'مكتة: :ولو ثمئز المومتون من الكثاز لعذَّينا الكتاز عذانًا 
أليما. فهذا ونحوه مما يُوافق دينَ المسلمين. 

/ وأما ما يدَّعيه قوم في القطب والمرتبة التي يُسَمُونها «القطبيّة؛ ١4"”أ‏ 
و«القطبانية» فمن الغلوَ الذي يُشبه غلوَ النصارى والرافضة» كقولٍ 
أحدهم : القطب الغوث الفرد 5 وتفسيرهم ذلك بأنَ مدد أهلٍ 
الأرض يكون من جهته. وأنّ الله إذا أنزلَ إلى أهل الأرض خيرًا من 
هُدىٌّ ورزقٍ ونصر فإنه يُنزله عليه» ثم منه يَفِيْض إلى سائر الخلق. 

وقد يدَّعي أحدهم أنه منه مددٌ ملائكة السماواتٍ وطير الهواء وحِيْمَانٍ 
الماء» وأنه يُعطِي الملكَ وولاية الله لمن يشاء ويتصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعل للقّطبٍ نوعًا من الإلهية والربوبية التي 
لم تحصل للأنبياء. 

وآخرون يجعلون ذلك للغوث» ويجعلون مسمى الغوث أعلى 


)١(‏ سورة الأنفال: “ا#. 
هق سورة الفتح : 582 


وف 


كات 


من مسمى القطب. وآخرون يجمعون بين الاسمين فيقولون: 
«القطب الغوث», كما تقدم. 

فهذا وأمثاله من أعظم الكذب والمحال» ومن أعظم الشرك 
والضلال» وهو شبيه بالإفك والشرك الذي ذم اللهث انه المشر كين 
وأهل الكتاب. وهو سبحانه كثيرًا ما + بين الكذب 0 


كقوله تعالى : « وَلَحْصَنِوَا قلت الزور 7 حتفا له حبر مركن بد 
4 . وقول الخليل: # أيِقَكًا له فد أمر مون 9 7506 وقوله 


ا لويم ادم شل أن مركاف ارت كخم لتر 0 
نان حل أن هنا ااا بيعت قصيثر أك نوصل 
عنْهُم ماكاوا يفتروت ١‏ 6 0 

/ وما يُنزل الله على قلوب عباده من الهُدى والإيمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلوم أن ما يُزِلّه من المطر وَيُنبتّه من 
لاما ورا مر ولاق علي لااتفيرع. مار اماه وكذلك :ها عدي 
به عباده من الطعام والشراب والهواء 0 يَتَعْلْ به قبله واحدٌ مو 
الناسء ثم انتقل عنه إلى الناس» وأنه. ..”؟) من الهدى هم الرسل 
صلوات الله عليهم» فالرسول يدعو إلى الله ويتلو عليهم آياته 
ويزكّيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمةء وهو يهديهم بمعنى أنه 


.7١ "٠ سورة الحج:‎ )١( 
.85 سورة الصافات:‎ )١( 
.,/0 سورة القصص: 5/ا‎ )9( 
هنا كلمة لم أستطع قراءتها.‎ )5( 


:7ق 


يدعوهم ويِبيّن لهم» وليس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 
ماد يَقدرُ عليه إلآ الله قال تعالى: 8 إِنَّكُ لَا 


َجوى مَنْ أَحْبَيح 2374. وقال تعالى: إن خرص عَلَ هَدَنْهُمَ لم 

يكم يِل 2776 أي من يُضِله الله لا يُهدَىء كما قال" # من 

امد كر المهكر رح دا م وَلمًا مُرْشِدَا 29 74" و 
20 عَكَلكَ م وو ا 

4# ليس عَكِكَ هَدَنهُمَ حكن اله يَقَدىِ من يهَآهُ 4 

أمر اللّه عباده أن يقولوا: 2 أهدنا الصَرط م وهذه 

الهداية المطلوبة من الله لا يَقدرٌ عليها إلآ الله . 


وفي الصحيح”" أن النبي يَكلِةِ كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهمّ رب جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيل» فاطرَ السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة. أنتٌ تحكم بين غباوك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لما اختّلفت فيه من الحقٌ بإذْنك, إِنّكَ تهدي 
وونكاة إلى قراط ممصي 
0 ثبت فى الصحيحيه”" عن النبي كله أنه قال: «مَثَلَ ما 
يَعَعَنَى الله به من القدق والعلم كمثلٍ غيب أصابَ أرما فكانت 


.0”5 سورة القصص:‎ )١( 

(0) سورة النحل: /307. 

(9) سورة الكهف: /ا١.‏ 

(5) سورة البقرة: 707/7 . 

(5) سورة الفاتحة: 1. 

(5) مسلم (0٠/الا)‏ من حديث عائشة. 

(0) البخاري (1/94) ومسلم (7187) من حديث أبي موسى الأشعري: 


3,0 


:ا 


منها طائفةٌ قَبلتِ الماءء فأنْبتت الكلا و الْشت القت وكانت متها 
طائفة أمسكت الماء فسَقَى ناس وزرعواء وكانت منها طائفة إئما 
هي قَيِْعَان/ لا تَمسك ماءًء ولااديت كلا فذلك مَثْلَ مَن نه في 
دين الل َم ما بَعنّي الله به من الهدى والعلم. ومثل مَنْ لم 
يَرْقع بذلك رأسّاء ولم يَقْبَلَ هُدَى الله الذي أَرِسلْتُ به». 

فقذ. يكن 206 أن مكل ينا أرسسله الو يه كالمافته بوزالنناء اطي 
باختلاف المحل الذي يَصِلٌ إليه. فهكذا ما بعثٌ الله به رسوله 
يَختلفٌ : رُه باختلاف القلوب التي يَصِلٌ إليهاء فكما أنَّ الزرع 
يَحصَلٌ من الماء ومن الدَُرْبة الطيبة» فهكذا الهدى. يَحْصَلٌ من 
هداية الأنبياء ومن القلوب القابلة لذلك. 

فإذا كان هذا حال الرسل مع من يخاطبه الرسول ويكلّمه 
ويحرص على هداهء لا يقر على جعل الضال مهتديّاء فكيف 
يُجعل شخصٌ دون الرُّسّل بكثير يهدي الحَلقَ كلهمء لا سمعوا 
كلامه ولا عرأوى ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا إل من 
جنس قول الرافضة في المنتظر الذي لم يَسمَعْ له أحدّ بحن ولا 
بخبر» ولا وَقَعَ له على عَيْنِ ولا أثر. 

وفي الجملة فما يقوم بقلب الإنسان من معرفة الهدى 00 
والإيمان. لا ينتقل عنه ويقوم بغيره» ولكن قد يقوم بغيره' ' إذا 
علّمه وخاطبه» مع بقاء الهدى والعلم في قلب الأوّل. لهذا بخته 


. تكررت كلمة «بغيره» في الأصل‎ )١( 


كا 


1 فضا ادي يكين امود الحاتر أوكر -0 لقتني فإن 
المقتبس من المصباح يُحَدِتُ الله له نارا في ذَُالةٍ مصباجه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم. وقد يُعطي الله 
رجلاً من العلم والهدى نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
وخطابه . 

فهذا الغرث القطب/ إذا لم ُعلّم الناس ويُخَاطِبّْهم كان ما 
جعله الله في قلوب الناس من الهدى والعلم نظير ما في قله إذا قدر 
من...'''. ولكن لم يكن سببًا في ذلك» فضلاً عن أن .يكون من 
قلبه فاض إلى قلوبهم» لاسيما إذا لم يَرَهُ الناس ولا عرفوا ما قال 
ولا فعلء. فإن الإنسان قد يَرى كيان الرجل وآثاره» أو يرى وجهه 
وعملهء فيّحصل له بذلك من الهدى والعلم ما يَسَّرّهِ الله له أمّا 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» وبدون خطاب دالَ له أو لمن يوصل 
إليهء فكيف يصل إليه منه هُدىّ؟ فضلاً عن أن يكون منه يَحصّل 
هدى جميع الخلق. 


الحد الف ها يي له دايا صخر أب قايس وعرتوي أمر 
لا يَقدرٌ عليه الأنبياء فى العلوء ومع هذا فمعلمو الكتاتيب ومقرئو 


"ب 


القرآن ومعلّموهم آداب الإسلام أهدى للخلق مز :هلا" 'القطي-.: 


الغورث الذي قدروه فى الأذهان». ولا حقيقة له في الأعيان» كما 


قدّر الرافضةٌ وعَبّدةَ الصلبان. وإذا كان هذا فى الهدى الذي يَحصّل 


. هنا كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


اا 


وا 


بالتعليم والخطاب» فما الظن بالرزق الذي هو أعيان تنتقل من محل 
إلى محلء أو اغتذاء يقوم بالإنسان لا يُتصور أن يقوم بغيره. نعم 
يمكن أن يَحصَلّ بالدعاء المستجاب للإنسان من الهدى والرزق 
والتير ما 0 يَحصل بدون ذلك». كما ذكرناه أو لا في قوله: «وهل 
عرو رقو إلا بضعفائكم » بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره الله 
وهذا عام الوجود لا يختص/ بشخص معينء» ولا يكون الأمر في 
ذاك عامًا للخلق. أما وهذا أمرُ لم يَحصَلْ للأنبياء والمرسلين» 
فكيف من دوتهم؟ 

وبريت أن هؤلاء الضالين الغلاة 0 الذي جعلوا بين الله 
وبين خلقه وسّائط جعلوهم له أندادًا وشرَكاءً وشفعاء» كما فَعَلمْه 
الضارى الصبع وآه والأسان والزقان. قال تعالى: « اندرا 
أَحَبسَارَمُم وَرهْسستتَهُم أ بابا من دوي الله وَاَلْمَسِيح برح ريم ا 
وا ل تدرا إلها وجيد له لد لاك خيكية عقا 
مشرحورن (ج 374 ., ولهذا أمر نبيّه أن يقول: # اهل الكتب 
الوا ِل كلما سوك بَيَسَنَا وتو ألا سبد لاله ولامْتركَ يو سينا وَل 
يَتَخِدَ بِعَضْنا بَعَضًَا 5 من دون أله ون نولا مَعُونُوا أشكدوأ يأ 
مشيشورب 276. 

ودين الله الذي بعث به رُسُلْه وأنزل به كيه أئبت وساطة الرسل 


١ سورة التوبة:‎ )١( 


2,22 


بين الله وبين خلقه. 50 أمرّه ونهيّه وخبرّه ووعدّه ووعيده؛ 
82 وساطة المخلوقات في العبادة والاستعانة والدعاء 
والتوكل» فلا يُعبّد إلآ الث ولا يُتَوكلُ إلآ عليه» ولا يُدعَى إلآّ هو 
فإنه لا رب غيرّه» وللعالو عينم ولا إله سواه. كل ادن 
الأسباب فإنه موقوفٌ على سبب آخر يَشرَكه ويُعِينه وله مانم 
يَحجُبه ويُعوقُه» فما من الموجودات شيء يستقل بالتأثير غيرٌ الله 
بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وكل ما جُعل سببًا كإحراق 
النار فلابد له من مُعين» وهو قبولٌ المحلٌ» وقد يَحصل مانع كما 
حصل في نار إبراهيم»/ وبهدى الرسل ودعائهم يهتدي الخلقء 
ولكن هدى الخلق موقوف على قبولهم. 

وقد يكون القلث مائلاً للهدى» لكن يَحصّلُ له مانم يُعَارضِهء 
كما قال و يَكَِكَ جملا دعل ب َي عَدُوَا مَيولينَ لإ وَلْجِنَّ وج 
بَعَصُهُم إِل بَعَْضٍِ يُحَرفَ القول عور 00 شَءٌ رَيّكَ ما َمَأو َدَرَهُمٌ وما 
ور 2902 , لان « يكأهْلَ الك لم َصدُوسَعَن سيل 
من ام توا وجا هس آم وهل ما لوه 43 ٠.‏ 
وقال تعالى : «وَإِمْ يُصُدُوهُم عَنِ اليل وَكَسَبو أم مُهِسَدُونَ 77 
4" . وقال تعالى: : ١‏ تيمب الطَاِم لين 5 بين دتمم 


١ 000‏ أل 


لول سيلا © يولي لت له أحجِذ فلَامًا حلبلا (: قد صلق عن صخر 


.١١7 سورة الأنعام:‎ )١( 
سورة الزخرف: /ا7.‎ )( 


,/84 


2 1 


ا 


01 


بَعدَ دجن وحكاب ليطن الإضن حَدُولًا 49 27. ونظائر هذا كثير. 
فمن عدّل عن سبيل المرسلين» فلم يتابغهم ويُطع أمرّهم 
ونهيهم قَطْمّ ما بين وبينَ الله» فصار مشركا بالله يدعو غير الى 
إِمَا الملاتكة وإمّا الكواكب وإمّا الجنّء وإمّا البشر كالأنبياء 
والصالحين» وإما صُوَرَ هؤلاء وتماثيلهم» وإمّا ما يظنّه موجودًا 
من هؤلاء. ويتخيلٌ في هؤلاء من صفات الإلهية ما لا حقيقة له 
ويُكبت الوسائط فى سخلق الله وربوبيته» ويَجعلٌ له شركاءَ وشَمَعاءً 


بغير إذنه» وهو سبحانه كما قال: ‏ # من ا الَّذِى يِسْفَمَ عِنْدَمءِ إلا 
- محمد 
0 ل فى معو كد سس ع ام 7 
إِدْيِوءُ 02""4/ وقال تعالى: 8 قل أدعوأ الذي رَعَمُمْ مّن دون أله لا 
2 ع 87010 5 00 08 ل كه 7 كو > 
يملحكوت وثقال ذرؤ ف السَمنواتٍ ولا فى الارضٍ ومَاهُمْ فيهما من شرل 


ره 
وم و 


2000 
وما له منهم من ظهيرٍ أ ولا تنقع السَفعَة عنده: إِلَا لمن أذ لممر» 5 
ل 4 
والناس في الشفاعة على طرفين ووسط ٠.‏ 
فالمشركون والنصارى ونحوهم أثبتوا شَفَعَاءَ لهم بدون إِذنه 


وهذه الشفاعة التى نفاها الله فى كتابه» فقال تعالى: 8 آَم أَنَحَدُوا مِن 
وو آذآ 


5 سك ره 0 وس سه ل ساس سر سوك اسع لس خم اسه 
دون أله شفعاء قُلْ أوَلَوْ حكانوا لا يملكون سَيعًا ولا يَعَقِلُوت :2 قل ين 


.79 سورة الفرقان: لاا‎ )١( 

(6) سورة البقرة: 508؟. 

0 سور يا ا 

(5) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» -١58 /١(‏ اول 2556٠ 1١١5‏ 
*1” -51)., 


علد 
ل عي سا مر و ور و 0 
.2 وح وقال تعالي : 8 وَلْعَدَ جتتموتا حنتمون هرد كما فم أل 
دس خم 2 20 7 وراء ظهو ا م 0 لذبن رمسم أَتهم 


مرم ونرة وراء ظهوركم ومانئرئ سفَعَآء 2 الزن 


5 2 5 آذ 1 04 - هى ده م احص 5 
فيكم تكله يك وَضَلّ عنحكم مَا 2 2 
وقال تعالى: « وَيَتَبْدُوت ين دوت أله مَا لا يصرهُم ولا سق هم 


0 يي 


وَيَعُو رج عوك سَْعتونا عند أله قل أمُينثرت َه ما لايس في الصو 


نيلي برقل عَم وكرت 742 . وكالة تعالى . 5 
لك ين زوه من ولا في مَدْءِ2'*”4. وقال تعالى: # من قَبَلٍ أن بل أن يق يوم لا 
بَيْعٌ فِيهِ وَلَا حَلَه ولا ا وقال تعالى: # وَأ لد يجَرى نفس 


تاليا هادي د04 . 

/ وأما الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي كَل لأهل 
الخائر فر أمته» فنَمُوا الشفاعة بإِذن الله وبغير إذنهء» وهؤلاء 
ضلال» وإن كان ضِلال » الأولين أعظمء إذ ذلك الضلال - بالله» 
المتأخرين افيه إلى الع لكاب يُشبت نوعا من هذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون 00 0 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهةء» كما أن هؤلاء ونحوهم 


(1)" سوزة الرمز :1ت 2 
(؟) سورة الأنعام: 94. 
(9) سورة يونس: .١8‏ 
(5) سورة السجدة: 5 
(0) سورة البقرة: 505؟. 
(5) سورة البقرة: /5؟. 


م١‎ 


14ب 


هأ 


يشبتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحوتهم من القدرية» فتكون بذلك 
خيرًا منهم» لكنّهم قد يحتجون به على الشرع» بل قد يلاحظونه. 
ويُعرضون عن الأمر والنهي» ويجعلونه الحقيقة التي تَدَفَع مقتضى 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


00 4 هه جا 2ه 


الذين -قالوا: «##لوْ سَاء اهما أَشَرسكََا و اونا وَلَا حَرَّمنَامِن َك 2317 , 


ومعلوم أن هؤلاء المشركين شر ممن جَحَد القدرٌ من المعتزلة 
ونحوهم» فهؤلاء الذين يدفعون الأمر والنهي الشرعيّيْن ناظرينَ إلى 
الحقيقة الكونية» ويكبتون الشفاعة التى أثبتها المشركونٌ والنعا رقب 
شد من الخوارج والمعتزلة من هذا الوجه ومن هذا الوجهء/ فإنهم 
جمعوا بين الإشراك والبدع في العبادات وبين الاحتجاج بالقدر. 
وهذا حال المشركين الذين ذمَّهم الله في كتابهء» فإنهم كنوه ثارة 
يعبدون غير اللهء وتارة يزعمون عبادة لم يشرعهاء ويُحرّمون ما 
لخلا 5 يحتجون بالقدر. ركد ذكر الله عنهم في سورة الأنعام 
والأعرافة.وغنزههما ما فيه 6 للمعتبرين» فإنه سبحانه قرّر فى 
سورة الأنعام توحيذه وعبادته وحدّه لا شريك لهء وأنه هو الذي 
يُدعى عند الشدائدء وهو الذي يكشف لد وينزل الرحمة» كقوله 
تعالى : ار بتك إن أتَدَي عَدَابُ أله أو تدك اله آَخَيْرَ َه دو 
إن كم لوؤت :زب بل َه عون ميَكْتُ مَا ْوَل إن َأ وكسودَمَا 
1 ا . وقوله تعالى: #قل أَرَمَسْر إِنَ أَحَدَ أله معمك وَأبصَدرَة 


.١44 سورة الأنعام:‎ )١( 
.8١-14٠ (؟) سورة الأنعام:‎ 


لها 


وحم عل فوب عن لَه يريك به انز حكيت و ل اه 
0 


يصَدفونَ 32 وقوله تعالى: 0 وَأنِذ يد اياف سيا ِلك 


ري 


هل م حدر 


5 هم ل رين دونه وك لا سّفِيٌ أ عَلَمُمْ يَلّقُونَ إ( ولا د رد أَلَّذِينَ ينعُونَ 
سر ِالْعَدَدْة ذف َم ل و ا من شْىّءٍ وما مِن 
ف - من ألما 2-3 220 


وأفدف: اليه - في 3 من 5 ل بالقتداة 
والعشي يتناول من صلَى صلاةً الفجر وصلاة الظهر والعصرء 
ولبقت اهقة الآرة ختصة بأهزد الضفة ول تلك وى فإ هلاه 
الآية ثلث نمكة”” . 


2 © صاجتة سر سه 


/ وكذلك الاية الأخرى التي في سورة الكهف: #وآصير نفْسّك 


روص لامعو 2و هل سحو ساح سس لد 0 
ا أشي بُرِيدُوَ وَجَهٌَ اند َك عَنْهم تيد 


001 2 


د الحرة الذيا لاي من طحن وث وبح هوه وكات أت 
1 له 000 0 فإن سورة الكهف مكية أيضا باتفاق العلماء» 
0 إنما كانت بالمدينة» لم تكن بمكةء ولكن طلبٌ 


.45 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 2-0١‏ 017: 

قرف أخرج أحمد في اامسنده» /١(‏ 578) عن أبن مسعود قال: مرَ الملأ من 
قريش على رسول الله يله وعنده خبّاب وصهيب وبلال وعمّارء فقالوا: يا 
محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن. . .» وقد ذكر ابن كثير (9/ )51١‏ 
أنها مكية لا يمكن نزولها في أهل الصفة . وراجع تفسير الطبري /١١(‏ ا 
بتحقيق الشيخ محمود شاكر. 

(©) سورة الكهف: 758. 


الذذا 


0ب 


قومٌ من روّساءٍ المشركين من النبي كَلةِ أن يَطرُد المؤمنين الضعفاء 
والفقراءً عنهء فأنزل الله هذه الآية'"'». يأمره فيها بأن لا يَطْودَ أحدًا 
لأجل ضعفه أو فقره إذا كان مؤمئًا يريد وحجه الله » فَإِن الناسَ إئما 


رد بهم إلى الله الإيمانُ والتقوى. لا عبّرة بالغنى ولا بالفقر. 


وقد ذكرَ سبحاتّه ما يُناسبٌ هذه الآيات في سورة الأنعام إلى 
قوله :_طل م يتيك نظت وار ل 
هزوء ا 3 ين 2 ل أَنَهُ يم يَنهَا ومن كل كرب ثم سم 

رون 14" 

م ةَ إنه سبحاته قرّر في السورة بعد التوحيد الرسالة والكتابة 
المتزّل؛ وذَكَرَ ما ذكره من رسّله صلواث الله عليهم . وذكرَ المعاد 
والثواب والعقاب» ثم إنه حَتَمَّ السورة بذمّ حالٍ المشركين وما 
حرّموه وما شرّعوه من الدين الذي لم يأذن به الله. فقال: # أَمَلَهُمَ 
شر د ب ه14" إلى قوله تعالى : 


7ه 
0 ل أ از هآ َك لد مآ در -- نك وي عبن وم دي هوس 
دين 2 كنا و 


ناولا حرمنا مِن 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (7411) من حديث سعد بن أبي وقاص . والآية مكية لا يمكن 
نزولها في أهل الصفة. 

(؟) سورة الأنعام : 6# 55 

() هذا جزء من الآية 7١‏ من سورة الشورىء» ولعلَّ المؤلف يَقصد هنا الآية 
8 من سورة الأنعام : «وَكَالْعذِي مد وَكَرَثُ حجه لَايَطمَجْهآ لاص نََّآهُ 
مهم واكم حرمت ظهُووْها وَأَهلَايذْهرُونَ أن مأل لبها أفْرآةعكدْةٌ سيَجزِيوم يما 
حكائرا بفوت 1 (4. فإن الآية التي ذكرها فيما بعد من سورة “السام 


وهذه السورة هي التي يدور الكلام عليها هنا. 


:م 


حَدَلِكَ كدب الذرح ون ََلِهِمَ حَقٌ دا كود 
و 00 2 صاص ها ماس ذو ره م 5 
مسجو نآ إن تَكَبعورت إلا لطن وَإِن أَنثْر إلا ححْوْصونَ 3749 . 


فأخبر عن المشركين أنهم ابر يا لمر ين الدين 
وحرّموه من الأشياء بالقدرء فقالوا: «لَوْ سَءِ أنه مآ د غ1 


00 و سه وم ا 


َاسَآؤْنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن شَىِْ . قال تعالى : 9حَدَيكَ كَدَبَ أ 
بَلِهِمَ #* أي كذبوا بأمر الله ونهيه وَحَبّره الذي بعثٌ به 2 
هذا تكذيبٌ منهم للشرع محتجين عليه بالقدر. 
1 قال: هل حل عِندَكُم ين علو خِجوة لآ إن تَكَبِعْوَ إِلَا لظن 
وإِنْ حم إلا عَوْصُونَ 519 فبين أن الاحتواح بالقدر 0-6 بدليل على 
صحة قول المحتج. فإنَّ القدرَ متناول لكل كائن» فالمحتج به لا 


علّم ختدفق إن 055 إلآ ظنّاء وهو في ذلك من ) الخارصين الحازرين 
الكاذي. 9) 


: زفرفق . 1 َلاق + 
أخبر به عن الله أنه قال: «َلَقْتَ عبادي خنفاءء فاجتالتهم 


الشياطين» وحَرمتَ عليهم ما أحللت لهم. وأمَرتهم أن شر كوا ين 
مالم ادليه امتيطان. وإنَّ رَبّي قال لي : لي اش السرم : 


2 


فقلث: أي رَبٌ إِذَا يتْلَعُوَا رأسي حتى يجعلوه خُبْرَة. فقال: إني 


.1١59 ١54 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) بعده في الأصل : «وقال في سورة»» ولعل المؤلف كان يريد أن يكتب هنا 
آية» فعدل عنهاء وذكر الحديث الاتى. 

() برقم (7876). وأخرجه أيضًا أحمد 4/ 36561 وابن ماجه .)5١1/4(‏ 


6م 


5ت 


مُبْتَلِيِكَ ومُبْسلٍ بك ومُنَزِلٌ عليك كتابًر لا يَعسِله الماء» تقرأه نائما 
ويقظان. 56 يدا بعك مثلهمء وَأنفقّ لفق عليك» وقَاتِل بمن 
أطاعك من عصاك» . 

وهذا الأصل مُبَيّنٌ في الكتاب والسنة» فمن شَرَعَ م ديا 0 يَأَذنْ 
به الل أو احتج تدر : وجَعَلَ الحقيقة الكونية معارضة للأمر 
والنهي الشرعيين فقد ضامّى/ هؤلاء المشركين . 

ولهذا كان المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاثة"'' درجات: 

إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون في 
حقائق الإيمان» كالحبٌ لله» والتوكل عليهء وإخلاص الدين لهء 
والخوف منهء والرجاء له» والصبر لحكمهء والشكر لنعمه» ونحو 
ذلك من حقائق الدين بما يوافق الكتاب والسنة. فهذا أهل طريق 
أولياء الله المتقين وحزّْبه المصلحين وعباده الصالحين. 

والثانية: من خاضَ في حقائق الدين بمجرد ذوقه ووَجْدِه 
ورأيه» سواء وافقّت: الكتاب” والسنة أو خالفث: فهذا9؟) 000 
تارءً ويُخطئون تارةٌ» ويكونون من أهل السنة تارة ومن أهل البدعة 
أخرى . 

الثالثة: من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية» ولم يُميّرْ بين 
أولياء الله وأعدائه. ولا بين طاعته ومعصيته» ولا بين ما يُحِيّه 


)١(‏ كنذا في الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
(؟) كذا في الأصل بالإفراد»ء والأولى «فهؤلاء» ليناسب الآتي. 


م8١‎ 


ويرضاه وبين سائر ما قدَّره وقضاه. فهؤلاء أهلّ ضلالٍ وتعطيل» قد 
حقَّهُوا التوحيد الذي أقرَ به المشركون» ولم يدخلوا في توحيد الله 
ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهلٍ الكفر 
والإلحاد. وهؤلاء فيهم من الإشراك بالله والمخالفة لدينه ما لا 
يعلمه إلا الله؛ كما قد يُسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا 
ال 

والمقصود هنا الكلام على اسم «القطب» ومسماهء»/ وما 
علمتُ أنَّ السلف تكلموا بهذا الاسم في الرجال...0", ولا 
جعلوا اسم القطب مما يُعَبّر به عن أحوالٍ أولياء الله المتقين. 
بخلاف اسم «الأبدال»» فإنه نُقَلَ عنهم التكلّم بذلك في مواضع . 

وقد تكلم بعض المتأخرين بلفظ «الوتد»» والوتدٌ: المُثبِثٌ 
لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمن ثيَّتَ الله به الإيمان 
والتقوى في قلوب بعض عباده» أو ثُبَتَ بدعائه وعبادته نصرهم 
ورزقُهم» كان له من هذا المعنى نصيبٌ بحسب ذلك. 

وأما قول القائل: (إنَ على قَدَم كل نبئّ من الأنبياء وليّان"" : 
ولي ظاهر ووليٌ باطن»» فهذا كذب بلا ريب» فإنَ الأنبياء مئة ألفٍ 


. انظر مجموع الفتاوى؟‎ )١( 
(؟) هنا كلمة مطموسة في الأصل» ولعلها «الصالحين» وما في معناها.‎ 
كذا في الأصل بالرفع.‎ )*( 


لام 


ا 


وأربعةٌ وعشرون ألفَ ا وأصحاب رسولٍ الله يلةٍ الذين 


صحبوه أفضلٌ الخلق» وما بلغوا هذا العدد» بل مكث النبى كةِ إلى 
حي التخ أكدر هو شري سن ونا امن ننعه إلا بفعة عهر ألما : 

ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا يكونون بعد مبعثه في غير أمته» فإذا 

كانت أمته في سنين كثيرة ةلا تبلغ هذا العدد عُلِمِ قطمًا بطلانُ ذلك . 


وأنضًا فقد صحّ عن عن النبي علد أنه رأى الأنبياء النبي يجيء 
وحده» والنبى يجىء معه الرجل» والنبى يجيء معه الرجلان”” . 
فإذا كان النبي قد لا يَسَعه أحدٌّء أو لا يتبعه إلا رجلّ واحد. فكيف 


يجب أن يكون له في كل عصر اثنان على قَدَمه من أمة غيره؟ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبّان في «صحيحه)(771) من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغسّاني قال حدثنا أبي عن جدي عن 
أب إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» (15): 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ )١18 -١77 /١(‏ والطبراني قسمًا منه في 
«المعجم الكبير؛ )١101١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعيم 
في «الحلية» )١77 /١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ 5) من طريق آخر 
عن أبي ذرء وفيه .يحبى بن سعيد السعيديء قال العقيلي: لا يُتابَع على 
حديثه» وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث». وهو منكر من هذا الطريق. 
وأخرج بعضه أحمد في «مسنده» (0/ )١50‏ من حديث أبي أمامة. قال 
الهيثمي في امجمع الزوائدة :)١59 /١(‏ مداره على علي بن زيدء وهو 
صعيف . 

(؟) أخرجه البخاري (8105. 5187. 50411) ومسلم )51١(‏ من حديث ابن 
عام 
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وأيضًا فقوله: «وليٌ باطن ووليٌ ظاهر» إن ري نه ولي يعرفه 
الناس ويظهر لهم ولايته» وولئٌ لا يَظهر لهم. فمن المعلوم أن 
الناس لا يظهر لهم ولايةٌ مئة ألف ولا عشرة ألف230, ولا يُشهّد 
بالولاية ادلم اياك ولي» إِمّا بن أو بما يقوم مقامّه. وإن 
كان لا يشهد يُشْهّد بتَقيهاء لكن نحن نعلم قطعًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
90 


وإن أريد بظهوره وجوذه بين الناس وعلمهم به فعامّة الأولياء 
اعرد يد لجار بل ليس من الأولياء من لم يَرَهُ الناس» وإذا 
قدّر أن فيهم من يحتف عن الناس كثيرًا من أوقاته أو أكثرهاء فلايذ 
أن يظهر لبعضهم في بعض الأوقات» ولو أنه ظهر/ لأبويه ومن ربّاه 
إذا كان صغيرًا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من أضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها نادرً أو معدوماء 
فإن سكنى البوادي والجبال والغِيْران واعتزال المسلمين من جِمَعِهم 
وجماعتهم إما أن يكون منهيًا عنه» وإما أن يكون صاحبّه إذا عذر 
عاجرًا منقوصًا. 

وأيضا فقول القائل «إِنَّ الوليّ على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شريعته» فإن بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحدٍ إلآ 
شريعته » ل 0 
ضالة0 2 ٠»‏ فلم يبق إلآ موافقته في بعض أخلاقه وأحواله. كما شنه 


)١(‏ كذا في الأصل «ألف» بدل «آلاف». 


(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد فى "«مسنده» (/ 88 لالم") - 


9 


نت 


: صَلاتَه ؟ 25 7 220 
النبي كلِةِ أبابكر بإبراهيم وعيسى» وشبّه عمرّ بنوح وموسى”''. 


وحينئذ فيحتاج أن تكون أخلاقٌ الأنبياء متفاوتةً هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم. 

وأيضا فإنَ غالب الأنبياء لم يُقَضَّوَا على نبينا محمد كلك ولم 
تعرفهم أمته» فكيف يكون من أمته مّن هو على قدم نبي لا يَعرفه 
ولا يعرف قدمّه؟ 

وأيضًا فهذا كلامٌ لا دلِيلَ عليه» ولم يَقُّلّه من له قولٌ في الأمةء 
ولو كان مثلّ هذا حمًا لكان معروقا عند أهل [العلم]”"' والإيمان. 
فإن مثل هذا لو كان حمًا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الأمة» فإذا لم يكن له أصلّ عندهم عَلِم بطلاثه . 


والدارمي )55١(‏ عن جابر مرفوعًا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيّا وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (7/ .57١‏ 5/ 1190) نحوه عن عبدالله بن 
ثأبت . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 787) والحاكم في المستدرك (/ )5١‏ من 
حديث عبدالله بن مسعود. وراجع كتب التفسير في تفسير سورة الأنفال: 
الايتين 517 358. 

(؟) زيادة يقتضيها السياقء» وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف. 


04 


فصل 


وأما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق». 
فحوائج الخلق لا تنتهي إلآ إلى الله. كما قال سبحانه: # وما يكم يْن 


لل ص سمي 1ه ل ررس 4 2 11 ومسو ب حجري )١١(‏ اس ٍّ 
يَمَمَتِفَمِنَ الله ثم إذا مسَكم ضر فَإِليَهِ جعرون 420 '. وقال تعالى: ## ما 


4 الى و و > مسر ميحد رسا و > مه وى « اجو سس« اج ؟ 
يفتح أله لئاس من يَحمَةَ فلا ممسك لهسا وما يمك قلا مربيل لَمْ من بحرو 7#" 
5 5 4 م ودس م ممه 5 5 دس مام م َء م صا هر 
وقال تعالى: 9# قل ادعوأ الْذِينَ رَعممّر من دوزي قلا يملحوت كشف الضْيّ 
ل سعرء مي 2 اح جد 1 م ارمع 000 
عدكم ولا ححوِيلا 07 وليك الذين يدعو يدلغوت إك ربهم الوسيلة أيهم قرب 
م هت و و ات ا و ا ل ا 200 م 5 
وَبرَجون رَحَميَم وحافو عَذَابَهة إنَّ عدَاب رَيَِكَ كان محدُورا م 274 . قال 
00 5 35 5 7 2 5 م ع 

فأنرل الله ع ل 

97 5 1 ا ذل مت ع رودم > أ 0 2 2كرنة - 

وقال تعالى : # أفحييبّ) بن كفروأ أن يتَجِذُوأ عِبَادى مِن دوف ولي إِنَا 


5-9 


كم سح سم 22 موس ١‏ 2 لقي بحم يي 20١‏ 1ك 5 0 . 
أعدذنا هم كفن نلا 4 .٠‏ وأفضل الخلق: الرسل» والله سبحانه 


.87 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: ”. 

() سورة الإسراء: 5ه_لاه. 

(5) أخرجه الطبري )١١5 /١9(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 7770) عن 
ابن عباس . 


)0( سورة ا لكهف: .١٠١7‏ 


4١ 


0-4 آ ره 


٠ 58 5‏ 4 سم ) دل مادو 

بعتهم مبشرين ومنذرين 8 لِتَلَابَكوْنَ لين عل َه جه بعد اسل 2304 , 
وجعلهم سُفراء بينه وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه» ووَعَدِه 
ووعيده» وسائر كلامه سبحانه وتعالى. 


ولم يَضمّن الرسل للخلق لا رزثًا ولا نصرًا ولا هُدىٌء بل قال 
أونُهم نوح: ظ قل لا أَولُ لكر عندى َنوكت عَم ألمب و أهْول 
م إن مك4 وأَمّر خاتّمَهم وأفضلهم - صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين وسلّم تسليمًا ‏ أن يقول ذلك» فقال: قل لآ أَمَلِكُ لِتَفْى 
نَفْعَا وَلَاضَرًا إِلَامَاسََ أ 0 ولو كنت َل اليب لاسْتَكرْتُ مِنَ ألْحَيرِ وما 
مسي لشو ”2 وقال له : ل إِنَك لاتجرى من أخببت4”*". وقال له: 


مه 


0 تَنَ الك ين الأتر عَن؛ أو عن أ ليق 0ن وقال له: 8 فإِنَما 
0 وكا ُلْسَابُ 5 وقال: 8 إِتَآ أَتَ مو 4©, 
د 0 عَلَيْهِم بِمصَيْطرِ 04 


)١(‏ سورة النساء: ه 

(؟) هذه الآية في سورة الأنعام: 205٠‏ وليس في سياق قصة نوح. والآية التي أرادها 
المؤلف في سورة هود: "١‏ على لسان نوح: ٠:‏ ولا أفول كمع عند خرن أله ولك مَل 
لقبَبَولاآ أل نملف فاهدبيت على المؤلقة وجل من لا يسهو: 

(6) سورة ة الأعراف: 84 . 

() سورة القصص: 65. 

(4) سورة آل عمران: .١78‏ 

(0) سورة الرعد: 4٠‏ 

(0) سورة الرعد: لا. 

(8) سورة الغاشية: ؟؟. 


04 


/ فقول القائل: «إن حوائج الخلق تنتهي إليه»» إن أراد به ما 548١ب‏ 

يحتاج إليه الخلق من الرزق والهدى والرزق'" يُحِدِثُه الله بواسطتهء 
نقد مجمل عق اله [1]3"حية خلقة رثا معوميطاء كنا مزعمة 
المتفلسفة في العقل الفعال» وهو كفر صريح بإجماع أهل الملل. 
ثم إنه من أظهر الكذبء. فإن أفضل الخلق محمد يِه وبعده أولو 
العزم كإبراهيم وموسى وعيسى» ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
الله يُحَدِنّه في زمانهم لم يكونوا متسببين فيهء ولا كانوا يعلمون به 
وقد قال الخضر لموسى لما نَقَر العصَفورٌ في البحر: (ما تَمَصَ 
عل بزعلمك من غك الك إل كما نتن هذا العصدون من .هذا 
البحر»”" فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثير معهء فكيف بالتأثير 
في الملك . 


ومن قال: إن طير الهواء وحيتان البحر ووحوش الفلا والكفار 
الذين بأرض الهند والأجنّة في بطون الأرحام تجري منافعهم 
ومصالحهم على يد رجل من البشرء فقد قال نظيرَ ما يقوله 
النصارى في المسيح» وكان قوله من أعظم الكذب القبيح”'. 


. كذا وردت كلمة «الرزق» مرة ثانية فى الأصل‎ )١( 

(؟) زيادة لا توجد فى الأصل. 1 

(5) أخرجه البخاري (2177 #401 8الام, 77ا4) ومسلم (7880) من 
حديث أبي بن كعب. 

(4) بعده في الأصل: «ثم إن»» ثم بياض في باقي الصفحة بقدر ستة أسطرء 
وكأن المؤلف أراد أن يكتب شيئًاء ثم عدل عنه. 


ك3 


16١1‏ ون “قالن:..إن اهل الأرضى: 15 مصاعو |" إلى طن 5 غ1 الله 
فِيُعطيه بدعائه» كان هذا من نمط الذي قبله. فإنه قد عَلِم أن الله 
يُجيب دعوة المضطر إذا دعاه وإن كان كافراء فإذا كان المشركون 
يدعون الله بلا واسطة فبجيب دعاءهمء قالمسلمون الذين هم عبد 
أولى. وقد يدعو الله بدعاءٍ لم يعلم به أحدٌ من البشر. 


فإن قيل: ذلك الغوثُ يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا 
القول أظهرَ في الكفر والفسادء فسَّيّدٌ ولدٍ آدم يُظهرُه على شىء 
ولك عل الا وقد قال له: « وَمِمَنْ حولكاٌ م ارا 
متنفون ومن أهل الْمَدِيئة مَرَمُوأ عل التاق 1ه تزلكة ده عن كل 4 

و م رطا سس بو دي عر بعاصم 2 01 

وقال: # قل ل أَفولُ ل كم عندى حَرَاين أله ولا أعلم لعي 6 1 قل 
رُميّتْ أم المؤمنين بالإفك وح عنه أبرتا د ا 
له من المحنة» ار وريه انرس 


وكذلك لما جاء قوم لال الول نا 
طعامًٌ جارهم ودرعه. طن صذق المزكّين ودفع عن المتّهيين: حتى 
أنزل الله تعالى: 0 رك إِلِكَ الكتبّ ألْحَقّ لِتَحَكْ بَيْنَ لئاس يا 07 
نك 74" الآيات 


.٠١٠١١ سورة التوية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .6٠‏ 

() سورة النساء: .٠١6‏ وسبب نزولها الذي أشار إليه المؤلف» أخرجه الترمذي 
(3"0*75) والحاكم في «المستدرك» (5/ #860 88”) من حديث قتادة بن 
النعمان. وانظن تمين الطبرق (6/ ١70‏ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم - 


4: 


وفي الصحيح''' عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إليّ» ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع». وفي لفظ: «فأحسبه صادقًا. فمن قضيت له من حق أخيه 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار» . 


ولما رآهم يُلقحون النخل [قال]: ما أظتّه يُغني شيئًاف 
فتركوه»ء) فصار شيْصاء فقال: (إنما أخب رتكم عن ظني » فلا 
تؤاخذوني بالظنَ»ء ولكن إذا حدئتكم عن الله فلن أكذب على 
الله)”"'. وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» فما كان من أمر دينكم 
فإليَ»”". ومثل هذا كثيرء فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 


0 


الله 


/ ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا 49١ب‏ 
ينفعهم » كإنزال المطر. وإنيات النبات» وغفران الذنوب» والإعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما يكرهون» مثل دفع الأعداء وتفريج 


.)50/٠ و«الدر المنثور» (؟/‎ )٠١١5١ ١٠١69 /5( 

)١(‏ أخرجه البخاري (25198 ,7378٠‏ /ا7951, 159لا ١1481الاء‏ 97186) ومسلم 
(117) من حديث أم سلمة. 

(1) أخرجه مسلم )177١(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله» ورواه أيضًا أحمد /١(‏ 
)١17 .,©15‏ وابن ماجه (154170). والشيص: هو البِّسْر الرديء الذي إذا 
يبس صار حشفا. 

() أخرجه مسلم (7777) من حديث عائشة. 


640 


الكربات» وهو يجيب دعاءهم ويُعطيهم سُْلَهِم تحقيمًا لقوله: 


2 41 نس أضات» سد بم روما ماه ا امراصة 
# وَإِدا سأللت عبادى عَقْ فَإِنْ فَرِبَ أجيب دَعُوةَ الداع إذَا دعان 


لْيستَحِبُو ل وَلْيُوْمِسوأَبى لملّهم يَرَسُدُورت 49 من غير أن يرفعوا 
أمرهم إلى واسطة بينهم وبين الله . 

وأنضا فمازال الناس يُجُدِبونَ ويستولي عليهم العدوء وهذا 
الغرث لا ينفع ولا يدفع» فياليت شعري ماذا هي الحوائج التي 
يقضيها؟ أهى التى سألوا الله فيها؟ فالله مجيبٌ المضطر إذا دعاهء 
2 دعوة الداعي إذا دعاهء أم التي لم تقض بعد 
لأحدٍ فيها؟ أم النعم التي ابتدأهم الله بها من غير سؤالهم؟ فهو 
سبحائّه يَررْق الكفار ويمنعهم. بل وينصرهم إذا شاءء كما نصرهم 
يوم أحدء لِيَعلم أَلّهُ لزت ءامئوأ ويَشَّخْدَ نكم شهدا وَأسَّدُ لا يحت 

فإن كان هذا الغوثٌ ساعيًا في ذلك كان عاصيًا لله ورسوله. 
محاربًا لله ورسوله. فإن من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من أعداء الله لا من أولياء الله. وما يرويه أهل الكذب والضلال 
من أن أهل الصفّة قاتلوا النبي يك وأصحابه لما انهزم أصحابه يوم 
حنين أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: نحن مع اللهء من كان مع الله 


أ كنا معهء من أعظم الكذب الموضوع"" / وأعظم الكفر بالله 


.١85 سورة البقرة:‎ )١( 
.١5١-١5٠ (؟) سورة آل عمران:‎ 
- /ا:- 594) هذه الرواية» وبدّن كذبها‎ /1١١( زفرق ذكر المؤلف في «مجموع الفتاوى»‎ 
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ورسوله. وهذا يقوله من ع إلى مجرد ما يقدره الله ويقضيه » 
ويشهد الحقيقة الكونية. مُعرِضًا عم يحيّه الله وترضاة» وما أمر به 
ونهى عنه» وفك يوسلوا لاديه كلتقت ومن طَرَدٌ هذا القولَ كان 
أكفرَ من اليهود والنصارى» فإِنْ أولعك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا 
ببعض » وصاحبٌ هذا المشهد لا يؤمن بشىء من الكتاب» وغايته 
في شهوده تحقيقٌ توحيد المتركين كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما 
من الكفارء فإِنْ أولعك كانوا نر يروت بأن الله رب كل شيء وخالقه. 


اساصماسا 


كما أخير الله عنهم بقوله: ولّن ين سَأَلتَهُم مّنْ حَلقَ لسوت ا 


ون أده 37 . فمن جَعَل غاية تحقيقه في توحيده أن يشهد ذاك» 
كان منتهاه هذا الإشراك. 


الله 


والله سبحائّه بَعكَ الرسلّ بتوحيد الإلهية» وهو أن لا يعبد إلآّ 
» ولا يخاف إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ويخلص له الدين» 


ويطيع رسله ويتبعهمء ويحبّ ما أحبٌ ويُبغْض ما أبغض» ويوالي 
من والى ويعادي من عادى». ويأمر بما أمر وينهى عما نهىء حتى 
يكون الدين كله لهء كما قال تعالى: ##وَمَا أَرسَلْكَا من قَبَإِلَكت من 
َل إلا فيج له ليله الآ نَأ فأَعَجُدُونِ 29 2'”4. وقال تعالى : 


4 


92 


وَمَكَلُ من أَرَسَلَنَا مِن قَبَلِكَ من 


2 1 آذآ هه 


0 من دون ليحن : اليه 


وبطلانهاء وحكم على من يقول بها أنه ضال غاوء بل كافر يجب أن يستتاب 
من ذلك» فإن تاب وإلا قُتل. 

سورة لقمان: 2.755 وسورة الزمر: 78. 

سورة الأنبياء: 70 . 


/ا4 


اب 


ا ل 00 


ره سار َعْبَدُون 23042 قال تعالى : ” وَلْقَد بَعَقَمَانى حكل أَمَوَ عه يوي 
2 تن لكيه لفرت 4" «وقال تعال 8 0 
انيه آم الكتدت والق والقر كم ين إلى 1 اناا ل قن دان 
0 د 34 نينا مث شيا لوك لكَكَب ويا كز دوق 7 و1 
يَأَمَمٌ أن ٍ< 1 تدوأ لْلتهَكه والييِحنَ أ ويا يا رُم يألْكْفرِبعَدَ ذنم 077 و2704 . 
ل 0 فكيف 


0-4 


بغيرهم؟ وقد قال عن النصارى : ( أفسذرا سارف ونفبسته نبااي 
لوَالْمَسِيعَ أل مَرْيمَوَمَا أمروا إلا يدوا إِلهَا وح" لَه إل إل 
هو سبحم جما ركوب (4". ومعلوم أن النصارى لم تجعل 
الأحبار والرهبان شركاء لله في خلق السماوات والأرض» ولا 
جعلتٍ النبيين كذلك» بل جَعَلَتْهُم وسائط بينهم وبين الله في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
فحت إلا اق وظنوا أنهم يشفعون لهم عند الله كما يشفع 
المخلوق عند علو له الذنيا) يشفع عنده من يعر عليه ومن يحتاج 
إليه» والله تعالى ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله 
ولة اأحكائة :ولا شي ومن دونه يانه و تقال :فهو الناكن: زأذن 


للشفيع فيشفع» وهو الذي يقبل شفاعته. فالأمر منه وإليهف, لا 


.486 سورة الزحرف:‎ )1١( 

(؟) سورة النحل: 5”. 

(0) سورة آل عمران: 9ل- .8٠١‏ 
(5) سورة التوبة: ١‏ 


44 


خالق غيره ولا وب سوأه» فل" يرجى غيرّه» والشفاعة من جملة 
الأمينانة التّىن قدّرها وقضاهاء» يفعل بها كما يفعل بسائر ما يُقَذْرةٌ 
من الأسباب . 
وأما لفظ «النجباء» فهذا لا يُعرّف في كلام أحد من السلف من 


0 عباد أله 0 وأولياء الله المتقين» » وإنما تكلم , به بعض 
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5 /: 
ال فصل 

وأما قول القائل : «إن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الكلام» فهذا الكلام على الإطلاق باطلّ قطعًاء 
فإن هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌ 
من أولياء الله » ولما صارت دار إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في أهلها من الإيمان والتقوى» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون إلآ 
بالشام فقدك أخطاء فَإِن خيار هذه الأمة من المبابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة النبوية» ولما فيحت الأمصار 
كان في كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصِيه إلآ الله 

وقد جاء في فضائل الشام وأهله أحاديث 000 لم يَجىءٌ 
مثلها في العراق وغيره من الأمصارء مثل قوله في 00-7 
الصحيح: «إن ملائكة”'' الرحمن باسطة أجنحتها على الشام»”" 


)غ2( انظر «فضائل الشام ودمشق» للربعي» و«تاريخ دمشق»١‏ لابن عساكر (الجزء 
الأول) و«فضائل الشام» لابن رجحب وغيرها. وراجع المجموع الفتاوى» 
(/7:؟/ ممم -الة)., 

زهة في الأصل «أجنحةكل, وهو سبق قلم. والتصويب من مصادر التخريج الآتية. 

() أخرجه أحمد (0/ )١185‏ والترمذي (9515”) والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
48) من حديث زيد بن ثابت. قال الترمذي : حسن») وصححه الحاكم 
والمنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 77) والألباني في «تخريج أحاديث - 


١٠ه‎ 


وقوله : 00 بادك لنا 3 شامتاء اللهم بارك لنا ب ف 

0 ل 
قوآة لعن بن حوالةً لما قال: «إنكم , مِمعندون أجنادًا مجنئدة 
جندًا بالشام وجندًا باليمن وجندًا بالعراق», فقال عبدالله بن حوالة: 
يا رسول الله ! اختر لي فقال: «عليك بالشامء فإنها ره الله من 
أرضهء يجتب إليها خيرَته من عبادهء ذف لعو أن فليَلحَقٌ بيمنه ‏ 
وليشق مق عدر فإِنْ الله قد تكمّلَ لي بالشام وأهله» . رواه أبو 


داود وغيره 


زرف 


وفي الاصحيح مسلم) وغيره عنه أنه قال: «لا يزال أهل الغرب 


ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة)7؟' . قال الإمام 
أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام./, وهذا الذي قاله 


00 


فر 


لع 


فضائل الشام» (ص .)١١‏ 

أخرجه البخاري )7١44 .٠١17(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد 
(؟/ )١١8 .4٠‏ والترمذي (8907). 

هي خمس آيات في سورة الأعراف: 117؛ وسورة الإسراء: ١؟‏ وسورة 
الأدياء 43814101 -وسوزة ميا 6. وانظر «مجموع الفتاوى» (007/11). 
أخرجه أبو داود (7547) وأحمد )٠١1١١/4(‏ من طريق أبي قتيلة عن ابن 
حوالة» وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (77/5) والحاكم في «المستدرك» 
)27١/5(‏ من طريق مكحول عن ابن حوالة بنحوه. وقال الحاكم: صحيح 

الإسناد. وللحديث طرق أخرى في”تاريخ دمشق41-07/1(2) ا 
الألباني في في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق»(ص 1-١١‏ )وتكلم عليها. 
أخرجه مسلم )١9705(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (8) وأبو نعيم في «الحلية» 
(/ 43-55) من حديث سعد بن أبي وقاص . 


١٠١ 


ب'0١‎ 


أحمد هو معروف عند السلف, كانوا يسمون أهل الشام وما يغرب 
عنها أهل الغرب"''2» ويسمون أهل نجد والعراق وما يشرق عن 
ذلك أهل الشرق. فإن النبي كَل كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
عنها فهو غرب» وما يشرق عنها فهو شرق . 

وقد جاء في بعض الآثار أنَّ أكثر الأبدال بالشام”" . 

فأما الحديث المأثور «لا تسيُوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال» 
أزبعين حةه كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه رجلاً»» فهذا يُروى 
عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع» وهو في «المسند»" '' وغيره» 
وهو من إرواية 'بعضن. الشيوخ الشامبين عن علي» وهو لم يسمعه 
منهم» وإنما بلغه عن عليٌّ بلاغاء فلم يضبط له لفظه. 

وإذا كان الأبدالٌ الأربعون أفضلَ الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 
في زمن علي بالشام» فإن الأمة في زمن علي كانوا ثلاثة أصناف : 
صنفٌ قاتلوا معه» كعمّار وسهل بن نيف وأمثالهم» فهؤلاء مع 


/58 ,500 241١ انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» (ا/ 555, /ا5/‎ )١( 
دلام 5مه).‎ 

(؟) أخرج الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص 15) وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (7/ 187) من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «ستكون دمشق في 
آخر الزمان أكثر المدن أهلاً. وهي تكون لأهلها معقلاء وأكثر أبدالاً 
....». قال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ص :)4٠‏ حديث 
منكرء تفرد بروايته محمد بن إبراهيم أبو عبدالله الغساني. 

١5/١ 5 


١١ 


ء 
علي بن أبي طالب لم يكن بالشام مثلهم؛. بل علي ومن معه أولى 
بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحيحين”'' عن 
أبي سعيد عن النبي كل أنه قال: «تمرق مارقةٌ على حين فرقةٍ من 
المسلمين يَقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي لفقا + 1أد تاجيا ل 
الحق» . 

فهذا حديث صحيح صريح بأن عليًا وطائفته أولى بالحق من 
الطائفة الأخرى معاوية وطائفته. 


/ والصنف الثاني من المؤمنين من لم يقاتل» لا مع علي ولا 
معاوية» كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مَسْلمة وعبدالله بن عمر 
وأسامة ين :ؤي وأمثالهم. فهؤلاء أيضًا أفضل من أهل الشام» وقد 
كان في لفيف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز. 

أما من لم يشهد القتال مع معاوية فإن في الشاميين من لم 
يقاتل معه كأبي أمامة الباهلي وغيره. وأما من كان في عسكره فقد 
كان في عسكره أيضًا قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصدء 
وبكل حال فلا يَعتقد مسلمٌ أن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص وسهل بن حنيف ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من السابقين 
الأولين الذين يشهد الكتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم. كان 


)غ0 أخرجه مسلم )٠١56(‏ فقط. ورواه أيضًا أحمد (؟/ مول الل وق م2 
5ك لء /ا9) وأبو داود (/5551). 


الل 


ا 


"ب 


الأبدال الأربعون الذين هم أفضل الأمة خارجين عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه الثقات» بل ينسبون فى ذلك إلى الغلط. فكيف بحديث 
منقطع فيه من الريبة ما لا يخفى . 

/ ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
كانوا يجعلون من الأبدال من ليبن بالشام. كما في حكاية أن مالك 
ابن دينار ومحمد بن واسع وغيرهما من الأبدال7", وفي حديث 

مَعدان الذي شأل الثوري عن قوله: ما يكو من ه057 

فقال: بعلمه”"» قالوا: وكان معدان من الأبدال. ومثل هذا كثير 
في كلامهم. 

وأما لفظ «النقباء» و«النجباء» في أولياء الله» فقد تقدم أنه ليس 
لذلك أصلّ في كلام السلف . 


)١(‏ رواها أبو نعيم في «الحلية»؛ (7/ )١١5‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
1/1 3). 

() سورة المجادلة: لا. 

() أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص 77) والآجري في «الشريعة» (ص 
9 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (”/ 425١١‏ وأورده 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص )١757‏ والذهبي ف في «العلو» 
(كما في «مختصره»؛ ص .)١9‏ وكلهم ذكروا قول الثوري في تفسير قوله 


تعالى لوَهُوْمَمَكيْ ينما تم [سورة الحديد: 4]. 
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فصل 


وأما قول القائل: (إن الشْدَه إذا ترلث بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغورث. فلا فلا يَرفع بصره 
حتى تنفرج تلك النازلةٌ» فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 


0# 


أحدها : أن هذا الغوثٌ المدَّعى ليس بأعظم من الرْسلٍ نوح 
باواتم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم . . وهؤلاء سادة الخلائق» 
يُجِيب الله من دعائهم ما لا يجيب من دعاء غيرهمء وهم الذين 
طلثْ منهم الشفاعة يوم القيامة» حتى يُنتَهى إلى خاتم الوّسّل 
محمد لَه فيقول عيسى : اذهبوا إلى محمد. م 
هدم من ذنبه وما تأخر. قال: «فيأتوني» فأذهبٌ إلى ربيء فإذا 
زأيئه خرّرت ساجدًاء فأحمد زنئن بمحامد يَفتحها علي لا عي 
الآن» يكو أَىْ محمد! ارفع رأملف) ول تَسمَعْ؛ وسَل ا 
واشقع تُسَفّع1. قال: «فأرفع رأسي فأقول آم متي فيد كُُ 
حَدّا يدخلهم الجنة. ...4 الحديث. بطوله”؟. وأحاديث الشفاعة من 
أصح الأحاديث يا 


فهذا سيك الخلائق وصاحب المقام المحمود يد يعد 


)غ20 أخر جه البخاري (كلاع:» 0 ١٠5لا 07/52٠‏ ومسلم 95 من 


75 بالشفاعة بل بالسجود والثناء»/ حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم 
أما في الدنيا ففي الصحيح”'' عنه قال: «سألت ربّي ثلاناء 
فأعطاني اثنتين ومَنْعني واحدة» سألئه أزالا تشلط علن امس عدوًا 
من غيرهم فيَجْتاحهم» فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك بِسَنَةِ عامَّةء 
فأعطانيهاء وسألثه أن لا يجعل بأْسَّهم بينهم» فمنعنيها». 


وفي الصحيح”" أنه قال لِعَمّه : لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك؛ 
فأنزل الله تعالى : « ما كارح لِلتَي وَالَدي اموا أن ا مكررا ركه 
وَلَدَكَاءا أؤلى د 2*3 2 رق عاك عل ا يخ ارط د أ 


حتى أنزل الله: # وَلَا َل عل أحلر عَم نات أذ ولا لهم عل كوه 4 


246 


الوكال 2 موا هئ كفك لأ شَسَمَعْفِرَ هم لن 
2 غَفِرَ مه م74" . 


/١( من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا أحمد‎ )١840( مسلم‎ )١( 
.) 18١ ولاك‎ 

(؟) أخرجه البخاري .١77٠0(‏ 7884 4510., الاا5) ومسلم )١54(‏ من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه . 

5 + سورة الخوية 317 

(:) أخرجه البخاري 2471٠ ,1١759(‏ 7لا45) 90145) ومسلم »55٠00(‏ 
4 من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري (1757: 4771) من حديث 
عمر بن الخطاب. 

(0) سورة التوية: 84. 

(0) سورة المنافقين: ”. 


وثانيه فى الفضيلة الخليلٌ» فإنه قد ثبت في 0 أنه بر 
« رَيَنا عفر لي ودع ولق ل اليم لَحِسَابٌ 3 #” ّ ومع هذا 
فآزرُ في جهنم. وقد اعتذر الله عن 5 7 اميا 
وأيضًا فقد قال تعالى: ١‏ ادهب عن ماوع ونه ريد ينا 
ف قوم لُوطٍ ا 9 !1ن يهم لحلم أ متيب و هيم عرض عن هذا إن 2 
ل لك وإ 28 رع لام يي 7 


اتيم عَدَابٌ عَيْرسم دود لا 4 

وأبعا؟ فاضا نانف :الله عليهم كانوا يجتهدون في الدعاءء 
كما كان النبي كَل يدعو في مقاماتٍ معروفة» فمي يوم بدر كان 
نايك ره ويجتهد في الدعاء حتى أتته الشرئ تتدول الملدئكة0© ؛ 
وفي الاستسقاء اجتهد في الدعاء”'» تارة في المسجد وتارة في 


)١(‏ مسلم (759) عن أنس. وأخرجه أيضًا أحمد (/ ١/8‏ 185) وأبو داود 
(885) والترمذي (7707). 

:١ : سورة إبرأهيم‎ (١ 

(5) في سورة التوبة: ١١5‏ # وَمَاكارء بك آسْمَغقَاد هيم ذه لاعن مَوْصِدَوَوَعدهآ 
ياه فلم بَيْنَ لهم كمعد يتا بنذ تي نا يه 47 

(5:) سورة هود: 5لا 5ل9. 

(5) أخرجه البخاري .591١0(‏ 940, 6/ا548, 441/9) عن ابن عباس . وأخرجه 
مسلم )١1/77(‏ عن عمر بن الخطاب . 

(7) وردت أحاديث عديدة فى الاستسقاء. منها حديث عبدالله بن زيد الذي 
أخرجه البخاري )٠١190 -١١77(‏ ومسلم (844): وفيه ذكر الدعاء قبل 
الصلاة. وحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (979, «١١٠ء‏ 
)٠١١ 8‏ ومسلم (4)897. وفيه ذكر الدعاء في خطبة الجمعة. 


١١و‎ 


:0 كاب 


الصحراءء حتى نزل الغيث. فإذا كانت الشدة لم تَرُلَ إلآّ بعد 
اياده في :الدعاء في هذه المواطن.» فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بَصّرّهِ حتى تُدْقع النوازل؟ 

ثم إن الأمة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه إلآ الله 
واتصل بعضها مدَّةّ فأين كان هذا الغوث؟ وحدّثوني عن الشيخ 
عبدالواحد بن القصّار وكان من الشيوخ العارفين ‏ أنه في اليوم 
الذي أخَد فيه بغداد» كُشفَ له عن ذلك والسيفٌ يعمل في 
أهلهاء فجعل يقول: أين القطب» أين العوف؟ هذا السيف: يعمل 
في أمة محمد يَكِ. 

وأيضا فكل مسلم يعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
يتركها هو وأصحابه لشخص معين» بل دعوا الله سبحانه كما يدعونه 
عند الاستسقاءء وكما بلاغورثة عند الاستنصار على الأعداء» لا أحد 
يرفع أمره إلى غير الله اللهم إل ما يقوله بعض الناس لبعض كما 
جرت به العادة» فَمّنٍ الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الأعلى؟ 

وأيضا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه إذا مسّهم الضدُ 
مخلصين له الدينء فيُجيبهم» قال تعالى: ##وَإِدَا مَسَكُم ألصُرٌ في الْبَحْرِ 
صَلَّ من دصو إل ياد ون م دإ أل عرصم وك كن لون كفورا 30429 . 
وقال تعانى: # وَإدَا مَسَ الإنسن الصٌّّ دعانا لِجَنْيِوِء أَوْ داعا أو فَايمًا عَلَئَا 
كُمَذاعنَهُ ْم مركن لر ينإ َس كَدِكَ مي رود ا 


- 


)1١(‏ سورة الإسراء: /ا". 


كنا يَسْمَتوت 22749 . وقال تعالى : « وَإدا ربوا في الك دعو لله 
مُِْصِنَ لَه ألزِينَ لما جحَدهُم إل الْيرِ إِدَا هم سرون ليا لكفروأ يمآ اسه 
عد - 


للد 
ا الل 0 
3 


وَلسَمَنَحُوأ صََوْقَ يَعْلَمُويح (74"'. ونظائره في القرآن كثيرة. 


4 5 000 و اس سر م اه عط ع 
وقد قال تعالى: # وَإِدَا سالك عبادى عي فَإِنْ فَرِيبٌ أجيب دعوة 


7 2س هم رم برو سا حم د 
ا 2 


د | 04 به 3 7 عوج جرع 4 ١‏ 
الداع إذاد نِ فلِستَحِيبوا لي / وَلِيَوْمِنوا بى برشدورت نج 


فهو سبحانه قريب مجيب . 


وفى الصحيحين”؟؟ أن النبى ككلهِ قال لأصحابه: «إنكم لا 
تَدْعغون أصمً ولا غاتبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عن راحلته». 

أ ا وده دس ومغله هوري (05) 00 د ا 

وقد قال الخليل: #8 إِنَّرَقَ لَسَهِيعٌ الرّعو9© 4" وقال النبي كَل 
والمؤمنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمله». فإذا كان هو 
سبحانه سميع الدعاء» مجيبًا لدعوة عباده» قريبًا منهم » يحت 


3 8 
4 


الكفار إذا دَعوه مضطرين» فكيف يُخوِج عباده المؤمتين إلى:وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما يفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه يكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجبٌ 


.١؟ سورة يونس:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: 550-50. 

(9) سورة البقرة: .١85‏ 

(5) البخاري (990 7 5ت 354:4 55٠١‏ 85") ومسلم 
)707١4(‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(5) سورة إبراهيم: 79. 


0 


أ 


"تب 


ولا ترجمانء كما في الصحيح'' ' عن عديّ بن حاتم عن النبي وَل 
أنه قال اما منكم من أحدٍ إلآّ سيكلمه ريه ليس بينه وبينه حاجبٌ 
ولا تمان قبط أنمن عله قد يَرَى اشنا قدّمّه ينعار َشأمَ 
منه فلا إلا كينا قدمةه ويَنظر أمامّه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بِشِقٌّ تمرة فليفعل» فإن لم يستطع 
فبكلمة طيّبة»). 

والمصلّي يقول في الصلاة: 9« إِيَّاكَ تَحَبَدٌُ وإِيَّاكَ 
فَتَعِيت 274 . دفي الصحيح”” عن النبي يل أنه قال «إن 
المصلي يناجي ربه»ء وقال؟؟: (إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الله قبل وجهه. فلا يَبْصِمَنّ قبل وجهه». فإذا كان العبد يناجي ربّه 
ويخاطبه. والله يتسمع كلامّه ويجيب دعاءه. فأين حاجته إن 
الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ / التي يعلم كل عاقلٍ من 
أهل الإيمان أنها من تأويل أهل الشرك والبهتان. وشواهد هذه 
الأصول كثيرة» قد بُسطَثْ في غير هذا الموضع 


والكتاب والسنة 1 بما يُناقض دعورى 55 المفترين . 


.)1١15( البخاري (59519. 017/) ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: ه 

(9) البخاري )١51١5 .59١ .»4 ١ 2,5١ .5٠8(‏ ومسلم )06١(‏ من حديث 
أنح بق عاللك: 

(5) أخرجه البخاري (505, "ادلاء )5١11١‏ ومسلم (0417) عن أبن عمر. 

(4) كذا في الأصل بالإفرادء كأن الكتاب مع السنة شيء واحد. 


١٠ 


وهذا كله الذي عليه هُمْ- شعبةٌ قوية من شعب دين 
النصارىء الذين « أَنَحَدَوَا أب رهم ورُقبا م أَريسابًا ين دي أله 

ليع نت مص وا مرا إلا يدا كاوها لا كه 

2 ات ا مره 1 ورت ا 72429 . 


وقد أمرنا الله أن قر ف صلواتنا: «اهين ارط 
المُسَقيم يا صر لذ نعمت نعمت عليّهم غير المخضوب عَلْهِمَ 
ولا الصا لين 4 قال النبي عَكَلةِ : «اليهود مخصنوته عليهم, 
امار قار و فاليهود شبّهوا الخالق, بخلقه» فوصفوه 
بصفات النقص والعيب» كالفقر والبخل لكوي والنصارى 
شيّهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا يستحقها 
إلآ الله حتى أشركوا 0 ولهذا قال تعالى : 


< أتد -ككر اليرت كلوا .؟ لَه هر 2 
يَمْلِكَ ه ل إث أراد أن يَهَلِلكتَ 1 0 5 كد 


ومن ف الارض جمِيك] 14 , 


ى: «صا التبيغ انث ترد اول دحك يدنه 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: 5 لا. 

(6) أخرجه أحمد (5/ 778) والترمذي (9051؟. 5905؟) من حديث عدي بن 
حاتم» ضمن حديث طويل. قال ابن كثير في «تفسيره» :)١57/١(‏ وقد روي 
حديث عدي هذا من طرقء» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

(5) سورة المائدة: /ا١.‏ 


د" 


05 
ل سداد سه عد كَانا يأك ه04 . 


7 ادفي السنن" . عن النبي 2 أنه 0 دلا لا تطروني كما 
0 


وقد حسم كلل مواد الشرك قولاً وعملاً: حتى قال: «لا يَقولنٌ 
أحدكم ما شاء الله وشاء محمدء ولكن ما شاء الله ثم شاء 
محمد"". وقال: «اللّهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَدء اشتدٌ عَضّبُ 
الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»””». وقال: «الَعَنَّ الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم لجا خفن بعد ع ار 


وقال قبل أن يموت ن: (إنَّ كان قب كانوا يتخذون 
عر امس من دو 


)1١(‏ سورة المائدة: هلا. 

(0) البخاري (71145) مختصرًا و(5870) مطولاً من حديث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب. 

() أخرجه أحمد (5/ الاء 98") والدارمي )70١7(‏ وابن ماجه (8١1١5؟)‏ من 
حديث طفيل بن سخبرة» وأخرجه أحمد (45/ 784, 795. 98") وأبو داود 
(40) من طريق عبدالله بن يسار عن حذيفة بن اليمان. وأخرجه أحمد 
(4/ 7397) وابن ماجه )5١1١8(‏ من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة به 
نحوه. 

(5:) أخرجه أحمد (؟”/ 7) والحميدي )٠١70(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
287» 1/ 3107) بإسناد صحيح عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري (5470. 575 ومواضع أخرى) ومسلم )07١(‏ عن عائشة 
وابن عباس . 


١١7 


القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك2”''. ونَّهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”" . 
الله سبحاته لم يأمر مخلوًا أن اه 
باسمه بالسؤال أحداء فلم يأمره به» بل قال تعالى: # فَإدَا فَرَعْتَ 
أنضَبٌ نري وَلِلَ ريك فرعب ري 2”4. وقال لابن عباس: (إذا 7 


فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن اله . 


وفي الصحيح”*' عنه أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساتب : الهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يَتطيّرون » وعلى 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم رقيّة 
وإن كانت الرقيةٌ دعاءً. فهذا وصفٌ خواصٌ عباد الله. وهذا باب 
واسعٌ» قد بُّسط في غير هذا الموضع”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (517) من حديث جندب بن عبدالله البجلي. 

(؟) أخرجه البخاري (085. )١944 .199575 .1455 21١١917‏ ومسلم (ا85) 
عن أبي سعيد الخدري. 

(9) سورة الشرح: !- 8. 

(4) أخرجه أحمد /١(‏ 259 007") والترمذي )70١7(‏ من طريق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس. وللحديث طرق أخرى كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة . 

(5) البخاري (00/!ا5. 57لاه. 741/7 1051) ومسلم )51١(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم )١١8(‏ عن عمران بن حصين. 

(1) كتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية»» ثم شطب 
عليه؛ وواصل الكتابة فيما بعد. 


١117 


6هوءسشس 


/ وغاية ما يُرَاد بالمشايخ الصالحين ما يُراد من الأنبياء 
والمرسلين» والمراد منهم تبليغ رسالاتِ الله وهدايةٌ عباد الله 
والدعوة إلى الله هذا هو المقصود الأعظم. ولهم أيضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لكن الأمر كله 
لله» وقد جَعَلَ الله لكل شيء قدرا. 

ودعاء الله من الأنبياء والمؤمنين للعبد هو من نِعم الله عليه 
وأسعدٌ الناس بذلك أعظح إخلاصًا لله وتوكلاً عليه» كما في 
العيطم 2١‏ أن أن قوير» ان رقا موسو لقو أت لان سد 
عفاعك؟ قال + #«لقد. لسك :يا أن هريرة أن لأ سال عه هذا 
العديت اد فلكم [بسهة التانين بعينا عقي قن قال الا بإلد الأ الله 
يبتغي بها وجه الله» . 1 ْ 

فالعيدٌ مامورة أن لا يتوكلَ إلآ على الله ولا يَرَعْب إلا إليه؛ 
ولا يخاف إلا إياه» ولا يعمل إلآ له. والله يُيَسَّر له من الأسباب ما 
لم يكن له في حساب, فإنه سبحانه يتولى الصالحين» وهو كافٍ 
عبده» وقد قال تعالى: 9 يبا أليّنُ حَسْبْكَ أَلَّهُ ومن أتَبَعَكَ من 
لْمُؤمِديت 749" أي حسبّك وحسبُ من اتبعك من المؤمنين الله 
فهو وحذه كافٍ عباده لا يحتاج إلى ظهير ولا شريك . قال تعالى : 


جرعويو و 


لع م مض حك رم 44 ور . صجوء سي رسظر ع وام 2 
# وكل امد ينه الَذِى لم بح ولدا ولريكن لم سَرِبك في الملك ول يكن لم ولح من 


)000( البخاري (49. ٠٠/اهة5).‏ 


(؟7) .سورة الأنفال 45: 


١1 


الذل4”"©. فإن المخلوق ذليل يتولى من يتولاء لله فإنه إن لم 
يكن له مَن يُعينه وينصره/ عجر بوَذْلٌ؛ وَقَهَرَهُ د واللهة تعالى لا /اه”أ 
يُوالي عباده من الل ؛ بل برحمته وفضله وجوده وإحسانه.» وهو 
الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقيرٌ إليه» *9 يتلم مَن في السَمواتٍ 


2# م م 


وَالْارْضٍ كل يو هو في عن 4 . “قال ٠‏ تعالى : 2 ل أدعوأ ليت يَعَممُ 
من دون لكوت مِتْقَالَ د 1 فق السَموت ولاب الأرضٍ وَمَاهُمَ 


دج ع2 - 


فيهما من شرك وَمَا له م 0 طهر 4 قله اد م إلا يس 


-_ 


ج20 


وقال تعالى: # وَقَالْوا ال ل ا 
رورس 9 لانيفوتم يقوف وهم يأمروء تلوت 2 يعََممَابينَ 
دِيم ومَا حَلْفَْ ولا يَتْتَمورت إلا لي أرتكن وَهُم ين حيو مشفِفون 50 
4 وقال تعالى: # إن حكُلُ من في اَلسَمَواتِ وَالْارَضٍ إِلّد اق اليَمَلٍ 


عبدًا(0) لَقَد أَحَصدم وَعَدَّهُم ع 1 عدي وم م تيه يوم لقم 0 ا 2 . 
وهذا كثير فى كتاب الله» والله سيحانه أعلم . كتبه أحمد سن 


6 ص 


9 :سوازة الآسواء :311 


(0) سورة الرحمن: 59. 
00 موري ا ا 
(84) سورة الأنبياء: 15١‏ 8؟. 
(0) سورة مريم: 97 40. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعدء فبين أيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية في مبحث من مباحث أصول الفقه» وهو الاستحسان؛ حرّر 
الترل فيه :واجاية وين وج التكلاف بذ القائلين بد زالمانعين :مده 
ودرس تلك المسائل التى يذكر العلماء أنها استحسان على خلاف 
القناسء بظريقة لم ينيق إلبها.: 


وقد كنت عثرت على نسخة من هذا الكتاب ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء وتأْمّلتُ فيها فرأيت أنها بخط شيخ الإسلام ومسوّدته. 
بدلالة الشطب على كثير من الكلمات والعبارات والإلحاق في مواضع 
عديدة) وهي خالية من النقط تقريباً. وكات كّ سي ونسخهاء 
وكنت أقف على بعض الكلمات» وأقلبها على :وجوعهاء خحتى أصل 
إلى وجه الصواب فيها 

أخذ مني النسخ والقراءة وقتآ طويلاً» لأني قمثُ بنسخها في 
فترات مختلفة. كنت أنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 

؛ لصعوبة الاستمرار فيهاء وكثرة تلك الكلمات التى لا أهتدي 
لصوابهاء حتى عثرتُ على بعض النصوص المقتبسة من هذا الكتاب 
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عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلّت لي بعض الإشكالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدّة» لأبي يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة» وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحنابلة 
والشافعية والحنفية والمالكية» وأخيراً فتَشْتُ عن الموضوعات التي 
تناولها شيخ الاسلام هنا بالبحث والدراسة في كتبه ورسائله وفتاواف 
فوجدث مايُشبهها أحياناً بالنصَ والعبارة في مواضع عديدة» وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فك الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الكلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 

واستقام لي النصصٌّ تقريباً بعدما كلَمَني عَرَقَ م وأحببث 
نشرّه كماهو بدون تعليق أو تخريج أو توثيق» كما تُشرث رسائله 
وفتاواه في «مجموع الفتاوى». ثم , دلت عن هذا الرأيء» لأنْ نشر 
الكتاب بهذا الشكل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فيه؛ 
والوصول إلى حقيقتها. 

وقد كان الغرض من كتابة التعليقات على الكتب في تراثنا الاسلامي 
الإشارة إلى مافي الأصل من خطأ أو صواب». وضبط المشكل من 
الأشماد والألفال: وشرح الغريب والحُوشيّ منهاء وإيضاح الغامض 
والمبهم من العبارات ليساعد ذلك على فهم النص. يقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتكلم (ص185١. :)١9١‏ «ولايكتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطأ ونحو ذلك ولارسودة يبقل المتائل والقروع الغرينة؛ ولايكثر 
الحواشي كثرة تظلم الكتابة أو تضيع مواضعها على طالبها». 


١7 


فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعث نُصْبَ عيني 
أموراً: منها 'توثيق مائقله: المؤلفت مخ "الأحاديث. والآثار والمذاهب 
والنتصوصء والإشارة إلى آرائه في كتبه ورسائله وفتاواه في 
الموضوعات التي بحث فيها هناء وشرح الغريب وتوضيح الغامض 
من الكلمات» والاشارة إلى مافي الأصل من العبارات التي قد 
تشكل. أو تمتو ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالكتاب جعاتُها مدخلا إلى قراءة النصن 
ودراسته» ليكون القارىء على بصيرة منه قبل الشروع فيه. 
© عنوان الكتاب 

لم يرد ذكر عنوان الكتاب بخط المؤلف في النسخة الفريدة 
التى وصلتناء وقد كتب أحد المفهرسين أو القرّاء فى أعلى الصفحة 
الأولى منها: «فى الاستحسان والقياس» اسشنباطا هما كتبه. المؤلكف 
فى أوله بعد الخطة: «فصل في الاستحسان والقياس وموضع 
الاستحسان هل يق وتخصيص العلفن ب ولكنه لم يلاحظ أن 
المؤلف شطب على العبارة التي تحتها خطء فكان ينبغي للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقياس» في العنوان الذي اجتهد في استنباطه . 

والكتاب لايبحث إلآّ في موضوع الاستحسان» ولم يذكر من 
فباحثك: القياس “إلا مايتعلق. .بتخصيض الغلة:: :وفشألة القيامن. غلى 
المخصوص من جملة القياس» وللمؤلف كتاب مستقل في معنى 
القياس. والذي بين أيدينا أفرده لبيان معنى الاستحسان وحقيقة 
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الخلاف فيه. 

ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي كتبه ورسائله ويختار لها 
عناوين مناسبة فى مقدماتها كما يفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدأ في الكتابة في موضوع معين بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فى...2 أو «قاعدة فى...»»2 وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرة» أو يذكر سبب التأليف». دون أن يختار عنواناً 
ند 3[ لذ وعندما يحيل في مصنفاته إلى كتبه ورسائله الأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «كمابّسط ذلك في موضع آخر) 
ونحوه. وأكثر مؤلفاته ورسائله التي وصلت إلينا اختير لها عناوين 
فى حياته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأصحابه الذين قاموا بنسخها 
أحمد المعروف بابن رُشيّق (ت7249) كاتب مصنفات شيخ الاسلام» 
الذي كان أبصر بخط الشيخ منهء وإذا عزب شيء منه على الشيخ 


ا 


)١(‏ ترجمته في: ذيل مشتبه النسبة لابن رافع 77 وتبصير المنتبه لابن حجر 
7 س0 وتاريخ ابن قاضي شهبة /١:7‏ 23500 5605 والبداية 
والنهاية 71١9/١5‏ وفيه "عبدالله بن رشيق»» وهو وهم أو خطأ 
مطبعي © وتبعه الزركلي في الأعلام 4 مع أن في الأعلام نفسه 
0١‏ صورة خط ابن رشيق هذاء وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الأخرى». وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية 717 
والذهبي في المشتبه .71١/‏ | 


وهذا أحد أسباب اختلاف العناوين لمؤلفات شيخ الإسلام» 
فكتاب" واحك يذكره المترجمون له بعناوين مختلفة» وتصلنا نسخه 
الخطية بأسماءٍ غريبة يستنبطها الناسخ أو القارىء أو المفهرس» ويغترٌ 
بها الباحثون فيعدّونها كتبا مستقلة. وجل من صنع من المُحْدئين 
فهرساً لمؤلفات الشيخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقيق لكتب 
الشيخ وقع في هذا الوهم. وعذرهم في ذلك أنهم في أغلب.الأحيان 
لم يطلعوا على هذه النسخء ولم يقوموا بالمقارنة بينها» حتى يصلوا 
إلى حقيقتهاء وإنما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذكر هذه 
العناوين المختلفة» فظبُوها كتباً مختلفة . 

والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحيح أو الأقرب إلى 
الصواب لكتاب من كتب شيخ الاسلام أن يرجع إلى القوائم اماف 
لمؤلفاته التي أعدّها تلاميذ الشيخ وأصحابه. وأكثرها جمعاً واستيعاباً 
ثلاث قوائم عملها ابن رُشيّق المذكور» وابن عبدالهادي (ت744)) 
والصفدي (ت765). 

أمَا ابن رُشيّق فله «رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية» نشرت منسوبة لابن القيم (ت١0070"''‏ بالاعتماد على نسخة 
خطية منها توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرث على 
نسخة أخرى منهاء وهى وإن كانت ناقصة إلا أن فيها زياداثِ على 
المطبوعة» وتحتوي على نصوص اقتبسها ابن عبدالهادي في العقود 


)١(‏ بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق 58؟/ /١9607‏ الا 96" ثم صدرت لها طبعات مستقلة. 
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الدرية (ص77 - 718) وصرّح بنسبتها إلى ابن رشيق» وأشار إلى 
القائمة التى صنعها. 

وكشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن أمر 
مهم آخرء وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشيخ جميل العظم) تصرّف في إثبات العناوين تصرّفا عجيباًء 
حيث اختصرها وهذّبها وجعلها على نمط واحدٍء وقدَّم وأخرء 
وحذف مالم بر فيه فاكدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 
والمطبوعة يظهر به الفرق بينهما: 


17 اقرأ اي زنك 1 - تفسير سورة اقرأ 


#* فسّرها وبيّن أنها أول سورة أنزلت وبدّن 
أنها تضمنت أصول الدين» في مجلد 


0 فسَّرها في مجلد 
6 وتكلم. في مجلد لطيف على كونها 
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تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 


* وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى 
* وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي 
والزمخشري أيها أفضل؟ 

* وله قاعدة في فضائل القرآن. 


ولعل الشبخ جميل العظم أراد تهذيب العناوين والأسماء من 
أجل كتابه الذي ألّفه بعنوان «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون 
تصنيمًا فمئة فأكثر»» ولو أنه حافظ على الأصل كماهو ولم يتصرف 
فيه لكان أجدى وأنفع وَأوَثقّ وأدقٌ في وصف الكتب والدلالة على 
ما أراد المؤلف بيانه . 


هذا مايتعلق بالقائمة التي أعدها اتن ستوب بوالعى اتسيف إل 
انق الفية خطاء فارقدك: خميرة ب الباحين والذاريي والميتقين 
في الوهم خلال خمسة وأربعين عاماً. 

أما ابن عبدالهادي فذكر قائمة من مؤلفات الشيخ في العقود 
ال 0 فى آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالى 
في ضبط مايمكنني من ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذا. و 
ماصئّفه منها بمصرء وما ألّفَه منها بدمشق» وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتبه ترتيبا حسناً غير هذا الترتيب» بعون الله تعالى وقوته 
ومشيئته». ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس أم لا؟ 

و الصفدي قائمة مؤلفات الشيخ على الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفيات» و«أعيان العصر»ء واعتمد عليه ابن 
شاكر الكتبيى (ت7514) في ترجمة الشيخ في «فوات الوفيات» . 

هذه القوائم الأسامنة إذا اتفقت على عنوان الكتاب فلا يُعدّل 
عنه إلى غيره مماهو مث مثبت على مخطوطاته المختلفة إلا إذا كان ذلك 
العنوان بخط المؤلف نفسه. فيرجّح على غيره. أما إذا اختلفت في 
ذكر العنوان فيكون الترجيح للاسم الذي يكون مطابقاً لإحدى النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لننتقل الآن إلى الكتاب الذي بين أيديناء ولنبحث عن عنوانه 
الصحيح بعدما رأينا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطأ 
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عندما أثبت عنوانه «فى الاستحسان والقياس»» وبيّنَا سبب وقوعه في 
الخطأ. وإذا 0 إلى القوائم الأساسية التي أشرنا إليها وجدنا أن 
ابن رشيق لم يه يشر إلى هذا الكتاب» أو بعبارة أدق : لم نجد ذكره 
في النسخة الجودة المختصرة المتغورة من الكتاب» ولعلة ذكره فى 
الأصل الذي لم يصل إلينا الاانضفة تقريا صوركة الأصلبة: 

أما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة في الاستحسان» 
فى الوافى بالوفيات (707/1) وأعيان العصر /١(‏ 0" [عاطف أفندي 
89) وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات »)8/١(‏ وعن 
ابن شاكر نقل محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الردٌ على 
النبهاني /١1(‏ 20785 وكلهم ذكروا الكتاب ضمن المؤلفات في أصول 
الفقه . 


ووجدت عند ابن اناق : فى العقود الدرية (ص©10) كتاباً 
بعنوان «قاعدة في الإحسان»؛ وريّما يكون «الإحسان» تصحيفاً عن 
«الاستحسان»» فقد جاء ذكره فى سياق كتب الفقه والأصول» وسبق 
أن ذكر (ص48) «قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان» وفي 
الإحسان المقرون بالإسلام» فلا وجه لتكراره. إلآ أنني رجعت إلى 
طبعات أخرى لكتاب العقود الدرّية» فوجدثٌُ جميعها تتفق على 
إثبات العنوان المذكورء فترددث في القول بوقوع التصحيف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الكتاب لأحقق هذا الأمر. 

ولم أجد من ذكر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا 
ابن عبدالهادي)» وهو العنوان الموافق لمضمون الكتاب الذي بين 
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أيديناء فلم أعدِلٌ عنه إلى غيره. وأثبله على الغلاف» وإن كانت 
نسخة المؤلف خالية منه» لما ذكرث من أن هذا العنوان وضع من 
قبل أحد تلاميذ الشيخ وأصحابه» فيرججح على مايستنبطه أحد المفهرسين 
أو القراء . 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان»» إلآ أن هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي ين نينا إليه مالم تكن هناك أذّلة أرق مقنعة تؤكد ذلك» 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا جلي 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي أشار إليه المترجمون 
له. 

أما أنه من تأليفه فأكبر دليل على ذلك أنه مسوّدة كتبها بخطهء 
كماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مؤلفاته بخطه المعروف 
والموصوف بالسرعة وكونه في غاية التعليق والإغلاق”''. حتى أن 
كد من أصحابه عجزوا عن نقله. وكان هذا أحد أسباب ضياع كثير 
من مؤلفاته. يقول ابن عبدالهادي: «كان كثيرا مايقول: قد كتبت في 
كذا وفي كذاء ويُسأل عن الشيء فيقول: قد كتبث في هذا فلا يُدرى 
أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: رُدُوا خطي وأظهروه لِينْقَل» 
فمن حرصهم عليه لايردُونه» ومن عجزهم لاينقلونه» فيذهب». 


. 408/7 تتمة المختصر لابن الوردي‎ )١( 
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افد الس 


والكتاب الذي بين أيدينا نموذج من هذا الخط الدقيق» والعِله 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تنسخ منه نسخ» ولا انتشر ذكره مثل 
بقية مؤلفاته المشهورة» فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات» 
بل المكتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفريد لايُوجد في فهارسها 
ذكثهء ولذا بقى مجهولاً لدى الباحثين إلى يومنا هذا. 

ومما يدل على أنه لشيخ الاسلام أن في الكتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين : 

١‏ بعدما قرّر أن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال: «وهذا هو الصوابء. كما قد بسطناه فى مصئّف مفرد» بمناسبة 
أنه لين في الشترخ شي مقلوف القباين الفتخيع ألا م147 
6). يشير هنا إلى رسالته فى معنى القياس.» وهى من مؤلفاته 
المطبوعة والثابتة النسبة له(" . 
يلفط الشارع ومعناه» فألفاظه تناولت م الأحكام, والأحكام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام» 
(ص6١7-5١75).‏ يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للأحكام». 
حيث أطال الكلام في هذا الموضوعء وقرّر أن النصوص وافية 


.56 العقود الدرية‎ )١( 
انظر تعليقي على الموضع المذكور.‎ )0( 
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بجمهور الأحكام» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدرية» (ص55). 

وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخرى» وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجّح مارجّحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد أشرت في تعليقي إلى 
هذه المواضع. وهذه نماذج منها: 


قياس المشركين 
إذا صلى الإمام قاعداً كيف 


505 4١0ر7‎ 19/71“ 


الظئر على خلاف القياس ل ف ا 5 
؟” 

الكلام على من يجعل الإجارة 

والقراض على خلاف القياس 05/٠‏ ٠ه‏ 
0ه 


العاقلة على خلاف القياس --غ005 


ريل 


أولا 


هل العقونة المالة متسوة؟ 


والقياس 
معنى «المجمل» في كلام 
الأئمة 


محل سجود السهو عند الإمام 


احمد 

نفي كون علة الربا هي الوزن 
لقياس الصحيح والقياس 
الفاسد 

هل يقاس على المعدول به 
عن سّئن القياس؟ 

القصر في السفر الطويل 
والقصير 

منع قصر المكيين مخالف 
ل 


1١ 


للف ناث 
لام 
١١١‏ ومابعدها 


25-1804 
رفرونا 


بتكن 


نكن 


رم ومابعدها 
7/41 


ذ 11-1 


/٠‏ 6000 5وه 


١6 ”ل‎ 7 "0 #51: 


طرش ار 01 
اث ا رن 


شراء المصحف واستبداله 
بيع الأرض الخراجية» الرد 
على من منع منه لأنها وقف 


بصن 


ل رس ضر ار شار 
6:0١‏ 


07 ال ل 
860 
٠/لالاه‏ 

١14/74 0٠/١ 

٠٠/لالاه. 50١/54‏ ظ 


خرن رفضة اخض 
0 


١١ 
سر‎ 


/ 011 
730/8١ حمه_كخمه‎ 


الى لاا/رام: -4خ4: 


قبول شهادة أهل الذمة في 
الوصية في السفر 
قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال 
من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا عليه؟ 1“ 0غ 
وأخيراً فإن مانقله ابن القيم في «بدائع الفوائد» (4/4؟١-‏ 
7) من هذا الكتاب يعتبر دليلاً قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الإسلام؛ وهو وإن لم يصرّح بعنوان الكتاب فانه ينقل النصوص منه 
بقوله: «ونازعهم شيخنا. . .» و«قال شيخنا». وهي متطابقة تماماً مع 
النصوص الموجودة في الكتاب (ص15١185-1)‏ وقد علق ابن القيم 
على هذه المقتبسات أحياناء وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه إلآّ مايدلٌ على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
60 تاريخ تأليفه 
لانستطيع أن نحدّد في ضوء المعلومات التي لدينا متى ألّف 
شيخ الإسلام هذا الكتاب؛ فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا 
الباب» ولاتحمل النسخة أيّ إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف 
من تأليفه. أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 


0/6 


8/٠6 


رضن 


وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئهاء لأن 
المؤلف كثيراً مايكرّر فكرة معينةً فى مؤلفاته وفتاواه» فلو استطعنا 
نعونة تواريخ يعفها قهاذه لأترعدةا إلن تازيم تأليك »هذا الكقات”» 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولكتى أكاد أجزم بأنه أَلّفْه في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة .7١7‏ والدليل على ذلك أن المؤلف أحال فيه (ص197١)‏ إلى 
رسالته في معنى القياس». وهي عبارة عن جواب سؤال سَئْل فيه عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان 
السائل مجهولة00) حتى وجدت في إعلام الموقعين /١(‏ 0787 أن 
ابن القيم 500 34:35 الشوال :إن شيخة كما اذكو ذلك 
بنفسه. ولشِدّة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه فى كتابه المذكور 
(8/1- 501 ثم 7/7 8") مع التعليق عليه في مواضع . 

وتفيدنا بعض المصادر” أن ابن القيّم لازم شيخه ستة عشر 
عاماً (أي -1١7‏ 978) حتى رافقه في سجنه في آخر حياته. وعلى 
هذا فيكون كتابه في ميت الفناس من برايات هذه الفترة قطعاًء 
ديكو الكتاب الذي بين أيدينا فه ألت بعده. وهذا يناسب 0 
بعضهه”" من أن شيخ الإسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والأعمال العلمية الأخرى. 


0010 في مجموع الفتاوى /٠١‏ 005 وغيره بصيغة «سَيْل شيخ الإسلام. .. ) 
() البداية والنهاية 57/١5‏ والعقود الدرية ١؟:'".‏ 


1) 


وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها كثيرا. من كتبه. 
© سبب تأليفه 

أشار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تأليفه» فذكر أن 
المؤلفين في الأصيرل خامرا في مباحث الاستحسان وتخصيص 
العلة» والقياس على موضع الاستحسان وادعوا في بعض الأحكام 
التي ثبتت بالنصضّ والإجماع أنها مخالفة للقياس» واضطربوا فيها 
غاية الاضطراب. وكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق القول فيهاء لأنَّ 
كثيرا من مسائل الشريعة أصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات. 
وهذا ما دعا المؤلف إلى الكتابة في هذا الباب وتحرير الكلام فيه 
وبيان وجه الخلاف بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وأن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» وليس لفظيًا كما ذكره عامّة الأصوليين. 

ويبدو لي أنه عندما وجد أبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل» ونصّوا على أنه 
مذهب الإمام أحمدء ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان : 
أراد أن يبيّن وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الإمام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين فى هذا الباب» 
وأن المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد 56 مخالفة 
للقياس» وأن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الأحوال. 


١1 


هذه الأمور وغيرها كانت تحتا اج إلى البسط والتفصيل والحجاج 
والمناقشة» فتنشط لها المؤلفء 07 هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوع. وتناوله بطريقة لم يُسْبّق إليها. 
© منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج متميّز لايحيد عنه في جميع مؤلفاته» فهو 
يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف في الكلام على أي مسألة» 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم إلا مايقولون به ملتزمآ الأمانة العلمية في 
ذلك. ثم يُعلّق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم» ومدى قربهم أو عدم فو دي السلف. ويحرّر 
القول في المسألة تحريراً بالغاء ويردٌ على جميع الشَّبّه والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة» ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
أخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة. كل ذلك بأسلوب سهل ميسّر 
يجري كالماء سلاسة وعذوبة» يكاد يفهمه الجميع: المتعلم منهم 
وغير المتعلم. وقد انتقد المؤلف الأسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجأ إليها عامة الكتاب والأدباء» فقال: «وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 
والتابعين والفصحاء منهمء ولا كان ذلك مما يهتمٌ به العرب» 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فاتدة مطلوية من المعاني» 


١5 


كالمجاهد الذي يزخرف السّلاح وهو جبان”"'. 

فهو ينزه أسلوبه عن الزخارف والأسجاع والتعقيدات اللفظية 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح يُعبّر بوضوح عن المعاني 
والأفكار التي يرمي إليهاء ولايُبقي أيّ غموض أو إبهام فيها. 

هذه ملامح عامة من منهجه وأسلوبه في الكتابة» نجدها بارزة 
في هذا الكتاب أيضا مثل بقية مؤلفاته» فهو ينقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على كلامهم ويناقشهمء ويبيّن وجه 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والسنّة وأقوال السلف الصالح. 
الى مصادره 

ِنَ أهمّ مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع: 
كنات (العدَّة» أن يعلى» فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة . 
وصرّح فيها باسم أبي يعلى أو لقبه بالقاضى» وكان اعتماده عليه دون 
غيره من كتب الأصول لأنه من أجمعها عند الحنابلة » وكلّ من جاء 
بعذه مثل الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما اعتمدوا عليه في مؤلفاتهم. 
ولذا أحال إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً فى مبحث الاستحسان 
(ص لاكل ماك كلاا), ومبحث تخصيص العلة (ص١8١- )١87‏ 
ومبحث القياس على المخصوص من القياس (ص98١-‏ 0 


)١(‏ منهاج السئة النبوية ١54 .١98/85‏ (ط. بولاق). 


١ 


.)390١4 0٠08-7678 3٠01 ٠٠‏ وهي عند أبي يعلى في العذة 
ا لي ل الت لل 5 
١‏ غ»؛. ”*١5٠١ء, .)١108 .١50‏ وكذلك مايتعلق باستحسانات 
الإمام أحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْدْيٌ وبكر بن 
محمد (ص17١171-1١)‏ يبدو أنه منقول عن العذدّة (5/ )١5١8- 1١554‏ 
أيضا. وكذا ماذكره عن الإمام أحييك ببرواية: [ الحيلدن | الحسن دن 
حسّان» وماذكره عن ابن شاقلا في (شرح الخرّقي»» وماذكره عن 
أبي الحسن الخرزي في «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص١8١‏ 
)١187-‏ : كله بواسطة كتاب «العدّة» .)١1781/ - ١785/5(‏ 

وهناك مؤلفون آخرون في الأصول أشار إلى آرائهم وإن لم 
يقتبس نصوص كلامهم» وهم: 

أبو الخطاب الكلوذاني (ص175. »)١187 218١‏ وآراؤه 
المشار إليها في كتابه (التمهيد» (2)947/5 59). 

ابن عقيل (ص74١.‏ ٠18ء »)١185‏ وآأراؤه المذكورة في 
كتابه «الواضح» ١55 /١(‏ أ» 45١ابء‏ 55١أ).‏ 


أبو الحسين البصري (ص7,8١)»‏ كلامه في كتابه «المعتمد) 
(/279). 


الجصّاص الرازيّ (ص1718١)»2‏ قوله في كتابه «الفصول في 
الأصول» (ق/791أ- ب). 


أبو حامد المروزيّ وأبو الطيب الطبري (ص185١)‏ كلاهما 


ل 


من أئمة الشافعية» لا أدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 
كتبهما أو بواسطة مصدر آخر؟ 

أما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالباً» لأنه 
كان حافظأ لها. وقد صرّح بالنقل عن مختصر الخرقي (ص 25١90‏ 
7) فى موضعين فقط. وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والآثارء فإنها 
كانت على طرف لسانه» حتى قيل: «كل حديث لايعرفه ابن تيمية 
فليس بد يف2170 , وفى موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: 
(روآه البخاري» (ص0؟5). 

وأشار في موضع إلى كقتب الإمام مالك وأصحابه» ان ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص10١2).؛‏ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص”55١).‏ 

هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو أشار إليهاء وسنرى فيما 
بعد أنه لم يقتصر على النقل والاقتباس» بل علق على كلّ نصّ بما 
يُؤْيّده أو يُفنّده مع ذكر الدليل على ذلك . 
© تحليل مباحث الكتاب ورأى المؤلف فى الاستحسان 

خصص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان» فييّن 
معناه» وذكر اختلاف العلماء فيه؛ وفصّل القول فى تحرير محل 
النزاع بينهم» وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به» وهل الاستحسان 
تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التى يقال إنها استحسان 


000( العقود الدرية 06؟. 


احريل 


على خلاف القياس» وبيّن وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم يُسبّق إليها. 


وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيهاء ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ الاسلام”'". بسبب عدم عثورهم على هذا 
الكتاب» وحاول آخرون أن يجمعوا نتفاً من كلامه من كتبه ورسائله» 
ومنهم الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الذي توصل بعد 
دراستها إلى أن شيخ الاسلام جعل الاستحسان قسمين”"': 

١‏ الاستحسان بمجرد الرأي» وهذا يردم ويعتبر القول به 
شرعاً في الدين بمالم يأذن به الله» ويعتبر كل استحسان خالف النصصّ 
بالرأي استحساناً باطلاً لايجوز القول به ولا اعتباره. 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلين بالاستحسان الذين 
تركوا القياس لنصٌ خيراً من الذين طردو القياس وتركوا النصٌّ»”". 


)١(‏ الدتتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي قُدَّمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة »١1747‏ وطبعت بعئوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)١5٠٠‏ 

(') انظر: أصول مذهب الإمام أحمد 017-517 (الرياض 11917). 

() مجموع الفتاوى 47/4 . 
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وأنه روي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان» ونقل جملة من 
تفسيرات الاستحسان. وذكر أن مرد القول به إلى ترجيح أحد 
الدليلين على الآخر. ولم يعترض على شيء من ذلك حيث قال بعد 
نقل كلام الحلواني: «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح 
أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي. ولفظ 
الاستحسان يؤيد هذاء فإنه اختيار الأحسن» وإنما يكون في شيئين 
حسنين» وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم 
ا الك 
عارص 0 

أما الأستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أُوُلاً إلى ذكر شيخ الإسلام 
لأمثلة الاستحسان التي وردت عن الإمام أحمد»ء ونسبة القول به إلى 
أصحاب أبى حنيفة ) وإنكار الشافعى له وعقّب عليه بقوله: «ولم 
يبيّن مقصد الشافعي من إنكار” 7 

ثم نقل عن المسودة كلام الحلواني السابق وت تعليوٌ شيخ الاسلام 
عليه» وقال: «كلام ابن تيمية هنا ينتّهنا على نقطة مهمة» وهي: أن 
تركنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعي» 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل قويٌّ في نفسهء لولا 
أن جاء دليل أقوى منهء فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه. بل 
إن ابن تيمية أشار إلى أن اتباع القياس حسن» ولذلك وصف الدليل 
)١(‏ المسودة 58١‏ 505. 
(0) الاستحسان بين المثبتين والنافين: 7 (رسالة ماجستير قذمت إل 


كلنة الشريعة يجامعة الجلك عند الغ نز ابمكة المكرمة) : 
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المعارض الذي يكون أقوى منه وصفه بأنه حسن)9"' . 

ثم تعرّض لموضوع: هل الاستحسان من باب تخصيص العلة 
أم لا؟ ونقل عن المسوّدة نصًّا فى ذلك. 

وجاء باحث آخرء وهو الدكتور عمر بن عبدالعزيز» فتوصل 
بعد دراسته لرسالة شيخ الإسلام في معنى القياس إلى أنه منع من 
إطلاق «المخالف للقياس» على مائبت شرعاً على الوجه المخصوص. 
وأن المسائل الفقهية التي قيل بمخالفتها للقياس بين شيخ الاسلام 
موافقتها لَه ولكنه بعل ذلك جعله من القائلين بالاستحسان» الذي 
يلتقي في بعض أنواعه مع المعدول به عن القياس» أو مايسمى بالمخالف 
للقياس» واعتبر هذا موقفاً آخرء وحاول التوفيق بين الموقفين وقال: 
«(إن اعترافه بالاستحسان وإنكاره للمخالف للقياس ينسجمان انسجاماً 
لايشوبه شبهة التعارض. . . ذلك أنه إنما أنكر اسم «خلاف القياس» 
لما ثبت شرعاًء لإفضائه إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شيع آخو ند أنا الاستحسان فإنه شعر نأ دور القياس المعدول عنه 
قد انتهى بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم. وأنه ماينبغي أن يدخل هذا الفرد 
في نطاقه ويأخذ حكمه. فلا يستلزم أيّا من تلك اللوازم الستة الباطلة . 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان يُشْعِر بالمدح والثناء»!!”". 
فم المعدول به عن القياس ‏ حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد 


ابن تيمية منه: 50 (المدينة المنورة .)١508‏ 
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هذه آراء بعض الباحثين الممتازين في بيان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسانء حيث ذكروا أنه من القائلين به إذا كان الاستحسان 
لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى منهء وأن الاستحسان 
هو اختيار الأحسن» وأن ترك القياس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» فإنّه يُترك لدليل أقوى منه. ولو أنهم اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا أن جميع ماتوصلوا إليه خلاف ماقرّره شيخ الاسلام هناء وأن 
ما استتبط من كلامه ليس رأيّه الصريح في هذه القضية» بل هو نقل 
عن الآخرين وتوجية لأقوالهم وبيانٌ لما يقصدون إليه. 

وسنعرض فيما يلي مباحث الكتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القاتلين به والمانعين منه» ومدى موافقته لأحد 
الفريقين» وكيف ينظر إلى تلك المسائل التى قيل فيها: إنها استحسان. 
على خلاف القياس. ْ 

بدأ المؤلف كتابه بخطبة الحاجة» وبيان سبب التأليف الذي 
سبق الحديث عنهء ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليل» وبيّن اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة يتكرون هذا اللفظ مطلقاء وأبو حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنى» ويجوزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم يذمّون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له» وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 
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المواضع. وثقل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا . 
شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فيَدَعُون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا 00 


دن الحرات 1 أحمد من هذا 0 وهر أنه 0 
ا كا ال لجس ل رد على أ ِ 
يستثلون موضع الاستحسان إِما لنصّ أو غيره» فينقضون العلّ 78 
يعون صحتها مع تساويها في محالها. نا أحمد فيوجب طره العلّة 
الصحيحة. ويقول: إن انتقاضها مع تساويها فى وتحانها يُواجب 
فسادهاء وبالتالي فساد القياس المبنيّ على تلك العلة المزعومة. ثم 
شرح المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الأمثلة على ذلك. 
وحم وغيرهم العمل بالنصين الواردين. يي المسالقة 1 قباس 
بالثاي» 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجين ذكر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان» وأشار إلى أن أبا يعلى فهم منها ومن النصصّ 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول بهء وأنّ أبا يعلى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القول بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 
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كتفسيرهم» ووافقوهم في ذكر أنواعه» وهي: الاستحسان للكتاب. 
والاستحسان للسنّة» والاستحسان للإجماع. مع ذكر الأمثلة على 
ذلك. 


تخصيص العلَّة؟ فتقل ألا لدت العلماء عي كه 
ومنعه» م ذكر أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعون 
0 العلّة مع قولهم بر امياد 0 أن الخطاب 00 
0 الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك : ثم ذكر 
قولاً ثالثا في هذا الموضوع. وهو تقديم النص وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من يقول بذلك في حالة التعارض بينهما. وقولاً 
رابعاء وهو أنه يجوز تخصيص العله المنصوصة دون المستنبطة. 
وفي آخر هذا البحث ذكر أن النزاع بين الفريقين القائلين بجواز 
تخصيص العلة ومنعه إنما هو في علةٍ قام على صحتها دليلٌ كالتأثير 
والمناسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلرُه عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات فكلهم متفقون على أن التخصيص 
0 أنه ل 

الياب» و عا عليها 5 في موضع ا عندما بين مراد الا 
أحمد من قوله السابق ذكره. ولما انتهى من سرد المذاهمب والأقوال 
بدأ فى المناقشة والنقد وإبداء رأيه فى الخلاف الذي دار حول هذا 


الموضوعء فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامّة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنهاء 
فهذه لايتصور تخصيصها ونقضهاء ومتى انتقضث بطلث. وقد يراد 
بالعلة ماكان مقتضيا للحكمء أي أن فبها معنّى يقتضي الحكم ويطلبه 
وإن لم يكن موجباء وتسمّى المؤثّرة أو المقتضية أُوَلآَء فهذه إذا 
انتقضت لفرقٍ مؤثر يَُفرّق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
تفسّد. فمن قال: إن :الملة ارهز ممنسيها طلقا 30 لعو ات خوط 
ولا لوجود مانع فهو مخطىء ء قطعا وقوله مخالفٌ لإجماع السلفء 
فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنّى يُوجب الفرق. 


ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص العلة بمجرّد دليلٍ 
0 ن الفرق بين صورة امير وغيرهاء وهذه اليه إما أن تكون 


- فإن كانت مستنبطة وخصّت بنصصٌ» ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصيص وغيرهاء فهذا أضعف مايكون. وهذا هو الذي 
كان ينكره كثيراً الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم تُعَلّم صحَمْها إل بالرأي» 
فإذا عارضها النصنٌ كان مُبِطِلاً لهاء والنصٌ إذا عارض العلة دل على 
فسادهاء كما أنة إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دلّ على فساده. 


ب - وإن كانت منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 


0 


ضور العلةةقهذا هما لايكره أحمن:والقانن وأصحائهنا. كما إذا 
جاء نص في صورة» ونصنٌ يخالفه في صورة أخرى» لكن بينهما 
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شبَهْ لم يقم دليل على أنه مناط الحكمء فهؤلاء يُقَرّون النصوص» 
ولايقيسون منصوصاً على منصوص يخالف حكمه. ولكن الذين 
يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواء لافرق 
بينهماء فيكون أحد النصّين ناسخاً للاخر. ومثل هذا كثيراً مايتنازع 
ويجعل أحدّ النصّين منسوخاً لمخالفته قياس النصٌ الآخر. 

وله أمثلة ذكر المؤلف كثيرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره 
أحمد وغيره. 

بقيت صورة» وهي أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في 
صورتين» وهناك صَور مسكوتٌ عنهاء فهل يقال: القياس هو مقتضى 
أحد النّصين» فما سكت عنه ثُلحقه به وإن لم تَعرف المعنى الفارق 
بينه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي يقول به 
أصحاب أبى حنيفة وكثير من أصحاب أحمد. أما الآخرون فيقولون: 
لابد أن يُعلّم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسكوت عنه بأحد 
النصّين أولى من إلحاقه بالآخر. وإذا عُلِم المعنى في أحد النصّين 
ولم يعلم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا 
ومعنى هذا لم يُلحق بواحدٍ منهما إلآ بدليل. 

0 اه 0 0 ا المؤثرة 
ا ل 0 
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أنّ العلّة باطلة» فإن الشارع حكيم عادلٌ لايفرّق بين المتمائلين» فلا 
تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكميهما. فإِنْ علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وإن لم 
يُعرّف الفرق. وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلاً على استوائهما. 
وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع ويُسَوَى إلا بدليلٍ يقتضي 
ذلك. 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الأمشطيانة وقيرهام" وهذاامن نانب تتتميضى العلة للفارق القوكن: 
وأنكر الاستحسان إذا حُصَّت العلّة من غير فارقٍ مؤثرء فإن مثل هذا 
الاستحسان المعدول به عن القياس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعا 
بين الصورتين بلا دليل شرعي . 

توضيح ذلك: أن القياس إذا لم ينص الشارع على علته 
ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنّها مناط الحكمء 
خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصٌ يعارضه كان معذوراً في عمله 
بالنصّ» لكن مجيء النصّ بخلاف تلك العلة في , بعض الصور دليلٌ 
على أنها ليست علةً تامةٌ قطعاء فإنّ العلَّة التامة لاتقبل الانتقاض. 

وإن كان مورد الاستحسان أيضاً معئّى ظلنّه مناسباً أو مشابهاً. 
فانه يحتاج حيتئذ إلى إثبات ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف . فلا يكون قد ترك القياس إلآّ لقياس. أقوى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وعلى هذا فلا يكون 
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الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح. والقياس الصحيح 
لايجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما قرّره المؤلف في 
رسالته في معنى القياس أيضا. ْ 

وتنبني عليها مسألة أخرى ذكرها الأصوليون وفصّل المؤلف 
الكلام حولهاء وهي مسألة القياس على صور الاستحسان المعدول 
بها عن سئن القياس» وهي من جنس تخصيص العلة والاستحسان» 
فمن جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال: المعدول 
به عن سئن القياس لايجب أن يكون لفارقٍ معنوي» فلا يقاس عليه 
وهم أصحاب الى حنيفة. أما أصحاب مالك والشافعي ايه 
فقالوا: إذا عرف المعنى الفارق الذي لأجله ثبت الحكم فيها يجوز 
القياس عليها. 

وهنا ذكو :ليد ]ئها عالفته القيانن .قن عنرن لاسا فلؤنة أن 
كون: قياسة فاسداء' أو يكون لخصرفه بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارقٌ مؤثر. هذا هو الصواب فى هذا الباب» وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي يخالفه. فإنهم لايأتون بفرق مؤثر بينهما. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 
نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق مؤثرء وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القياس : يُثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهماء 
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فهم تارة ينكرون صكّة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسانء 
وتارة يتكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه من الاستحسان 
الدع لس بدليل: شرف .ؤتان؟ بيتكوون معنة الانفين .فد يكون 
القياس صحيحاً. رلكوة ماخالفوه لأجله صحيحاً. بل كلاهما 

وبعدما انتهى المؤلف من بيان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلاً لدراسة تلك المسائل التى يدّعون فيها أنها تَنيْت على 
خلاف القياس الصحيح» أو أن العلّةَ الشرعية الصحيحة حُضَّتْ بلا 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان 
الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي. 
فذكر أن الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يُناقض نفسه أيضا فيخصّ 
مايجعله علّة بلا فارق مؤثرء كما أنه يقيس بلا علَةِ مؤثرة. 


وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعكسة. 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاً. والقياس الصحيح لايكون 
خلافه إل تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانية 
ذكر أنها ليست مخالفة للقياس أصلاً. أو أن هناك فرقاً مؤتّراَّء أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارق مؤثر. 

هذا تحليل موجز لمباحث الكتاب. وخلاصة رأي المؤلف فى 
الاستحسان؛ وبهذا نعرف أنه تناول هذه المسألة بطريقة جديدة؛ ولم 
يوافق على ماقاله عامة الأصوليين إن الخلاف فيها لفظي» فقد حرّر 


١6 


وجه النزاع بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه؛ وبِيّن سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحيح لايمكن أن يكون على خلاف القياس الصحيح» وأن القياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال. 
© قيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معين» والتي ترتّب تاريخيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثم يقارن بينه وبين غيرها من حيث الجدّة والأصالة 
والابتكار. فكل كتاب يحتوي على اراءٍ جديدة مع الاحتجاج لهاء 
ومناقشات تدل على شخصية المؤلف» بمنهج علميّ متميزء وأسلوب 
طريف مثير : يُنسّب إليه فضلٌ السبق» ويُعترّف لمؤلفه بالإمامة» 
ويكون موضم العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعةء» لايخفى ضعف قيمتها على النقادء وزيفها 
وانتحالها ‏ أحياناً ‏ على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم يُسْبَّقَ إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبنية على الاستحسان» كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى. وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألّفت في هذا الباب» لتميّزه 


١6١ 


وأصالته ونقده للرأي السائد في الموضوع. 
6 أذ 0 


مضى على تأليف هذا الكتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسوّدة التي وصلتنا. ولعلها لم تييّض» فلا نجد من الكتاب نسخة 
ارق في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. ولانعرف مؤلفاً 
رجع إليه أو اقتبس منه إلا العلامة ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» 
»)١51-1١15/5(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف كتابه» ولم يذكر منه إل تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين به» والمسائل التي قال فيها الإمام أحمد بالاستحسان» 
وقوله في رواية أبي طالب: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا 
خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس» فيدعون الذي 
يزعمون أنه الحق بالاستحسان» هل يَدْلَ على إبطال الاستحسان أم 
لا؟ وتعليق المؤلف على كلام ابي يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول. 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدختول 
فى الغرض الأساسى من تاليف وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
يفول يه الجيكنة زويمتعه الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء 
الحديث» ودراسة المسائل التي نُسبَ إليهم فيها القول بالاستحسان 


ان 


ولو أن ابن القيم نقل هذا الكتاب بكامله كما فعل مع رسالة 


أخرى لشيخه في معنى القياس في «(إعلام الموقعين» /١(‏ ”378 
١‏ 5“ -78). واطلع عليه المؤلفون في الأصولء لكان له أثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولكنهم لم يعرفوا الكتاب 
والنصوص المقتبسة منه. فلم يفيدوا منه شيئا. 

أما الباحثون المحدثون فلم يعرفوه كذلك لكونه مجهول 
العنوان والمؤلف. ولعل نسشره بير هممهم » فيدر سون في ضوئه 
موقف شيخ الاسلام من الاستحسان» ومنهجه في تناول هذا 
الموضوعء ويصلون به إلى حقيقة الخلاف بين أهل الرأي وأهل 
الحديث في هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب أثر طيب في 
المستقبل إن شاء الله . 
© وصف النسخة الخطية 

توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق مجموعة برقم [41 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وكتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» وبعضها لغيره» منها: 

- أَوَّل كتاب (إثبات صفة العلو» لابن قدامة (ق١57‏ - ؟؟١)‏ 

الجزء الأول من حديث أبى عبدالله محمد بن مخلد الدوري 

(ق5” 5:) 


الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث أبي الحسن علي 
ابن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء الحمامي عن شيوخه 
رق”١57-١٠)‏ 


١017 


- قطعة من كتاب «السنن» للأثرم وق*١7؟-_١٠)‏ 

ثبت لأحد تلاميذ البرزالي والمرّي (57973 7017) 

رسالة في الاستعاذة (نقلاً من أوّل تفسير الرازيّ) (70943- 

فة 

وماعداها من تأليف شيخ الاسلام. وبعضها بخطه» ولاتوجد 
على أكثرها عناوين» ولذا فنحن نشير إلى الأوراق التي هي بخطه 
دون ذكر عناوينهاء لأنها تحتاج إلى دراسة متأنية» وعقا لها عل 
مؤلفاته ورسائله المطبوعةء والرجوع إلى القوائم الأساسية التي 
أشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة. وهذه الأوراق هى: -1١(‏ 28 
*'لهة _ 6لا ١١9‏ لالاكء ععمعل ل/لزاه١ ‏ كذككء 00-7 58١‏ 
14 خ#“ذركء ١85‏ خذاء 4م١1‏ لوك 75 5ك م8 
“”). أما الرسائل الأخرى فقد كتبت بخطوط مختلفة» وبعضها 
ناقصة الأول والأخير» وترتيب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الكتاب الذي بين أيدينا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التي لاتقدّر بثمن (ق 606 7733#). وهي مسوّدة 
المؤلف نفسه» ولعلها لم تيكتض فبقيت مسوّدة كما كثبث لأول مرة. 
وقد ذكر البرزالي'' أن لشيخ الاسلام تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة 


)١(‏ كما نقل عنه ابن عبدالهادي فى العقود الدرية "/ا وابن كثير فى 
البداية والنهاية 5١1//ا7١.‏ 


١ 


في الأصول والفروع» ثم قسّمها ثلاثة أقسام؛ وقال: 

١ن‏ ككل منهأ جملة : و يضت وكتبث عنهةء) وقُرئتْ عليه أل 

١‏ - وجملةٌ كبيرة لم يُ يكملها. 

أم وحيلة كلها 1 تكفن إلى :الآن. 

وبعد دراسة هذه النسخة نستطيع أن نقول: إِنّها من القسم 
وممًا يؤيد ذلك أن المؤلف شطب فيها على كثير من الكلمات 
والعبارات وأبدلها بغيرهاء وأضاف إليها تعليقات واستدراكات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من جميع الجهات. ومن أغرب هذه 
الإضافات ذلك الاستدراك الطويل في الورقة (١7"أ)‏ الذي يستمرٌ 
في هوامش الصفحة؛ ثم ينتقل الكلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
('"'ب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها (70"أ)» وينتهي بالسطر 
الذي كتبه المؤلف معكوساًء للدلالة على أن مافيه نهاية لهذا التعليق 
الطويل» وليس مرتبطاً بالكلام الموجود بداخل الحوض في تلك 
الصفحة» ولعل هذا التعليق كتب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب . 

لاتوجد لهذم السحة فحة عنوان هذ ولاكنب: الولف غتوان 
الكتاب بخطه (كما ذكرنا ذلك فى تحقيق عنوان الكتاب)» ولاتوجد 
لها خاتمة يُذكر فيها عادة اسم الناسخ أو المؤلف وتاريخ النسخ أو 


04 


التأليف . 


١6 


هذه المسوّدة وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الإسلام يقع القارىء أو المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالبا 
بدون نقط وإعجامء ولايميّز الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها 
ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما مضى). فقراءة كل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجيح 
أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع. فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء. في بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقريباٌء و«من» و«في» تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحدٍ تقريبً» ويُسقط بعض 
الحروف من الكلمةء فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه». 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)» السلم (السلام)» يحتح 
(يحتاج). مسله (مسألة)». ادعا (ادُعى)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق). وحا (وجاءا)» العا معنا (ألغى معئّى)» ثلثه (ثلاثة)» 
ملك (مالك)» فيعطا (فيُعطَى)» واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر الميم 
عنده إذا وقعت تلو حرف الباء أو التاء أو الياء ونحوهاء فيكتب 
«اتها) (- أتَكّها)» «انا)» (- إِنّما)» «اكه» (- أتئمة)» (الأ)» (- الماء)» 
«الحظور» (- المحظور). الانع (- المانع) وغيرها. 

هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات» ويكفي القارىءَ أن 
يلقي نظرة على نماذج من الأصلء ويتأمّل فيها بنفسه؛ ويبذل مجهوده 


١05 


في قراءتهاء ويقارن بينها وبين قراءتي لها. 

ولأيفتن: أن “ديفة الكنات خط الحد لق توف على امن 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بينها ومعرفة 
علاقة بعضها ببعض . ولكن المخطوطة التى نحن بصددها زادت 
الأمويوة وقد بذلث كل مافى و سعى لقراءتها قراءة صحيحة» ونَسْخها 
ملتزماً الرسمّ الإملائي الحديث» ولم أزد إلآ النقط والإعجام 
والفواصل والهمزات وتغيير الفقرات» وأبقيت الكلمات التى يبدو أن 
فيها خطأ إعرابيًا أو صرفيًا كماهي» وأشرث إليها في التعليق. أما 
أنبّهُ إليهاء لأنها كثيرة فى هذه المسوكدة» ولافائدة من ذكرها. 

وفي الختام أرجو أنني قد وَُفَقَثُ في قراءة هذه المسكدة قراءة 
سليمة» وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصة. 
والقرًاء وا لمتقفي: عامة. إنه سميع مجيب . 


محمد عزير شمس 


١ /اه‎ 


نماذج من الأصل 
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الحمد لله نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يَهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا 
هادي له. ونشهد أن لا إله إلآ الله وَحَْدَهُ لاشريكٌ لف وكيد أن 
تحبذ بده ووسوله» على الل عليه :وغلي آله وسلم اسليما. 

فصلٌ في الاستحسانٍ وتخصيص العلَّة وموضع الاستحسانٍ هل 
يقاس عليه أم لاء وارضي الأخكار الثابتة بالنصّ والإجماع ويُقال: 
إنها مخالفةٌ للقياس. فإنّ هذه قواعدٌ كَثْرٌ اضطرابُ الناس فيهاء والحاجةٌ 
ماسّةٌ إلى تحقيقها في كثير من مسائلٍ الشريعة أصولها وفروعها. 


أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل'''. 
وقد يُرَادُ به غيرُ ذلك”©. والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على 


)١(‏ وهو ماعبّر عنه أبو الحسن الكرخى بقوله: «الاستحسان هو أن يعدل 
الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ماحكم به في نظائرها إلى 
: لوجه هو أقوى من الأول يقنتضي العدول عن الأول». 
(المعتمد لأبي الحسين البصري .84٠/7‏ ونحوه عن الكرخي في 
أصول السرخسي ٠٠١/5‏ والتبصرة للشيرازي 197 وشرح اللمع له 
5 والوصول إلى الأصول لابن برهان ١١/7‏ والإحكام للامدي 
14 والبحر المحيط للزركشي .)9١/7‏ وقال الجصاص: هو ترك 
القياس إلى ماهو أولى منه (الفصول في الأصول: ق794ب). وقال 
أبو زيد الدبوسي : هو اسم لضرب دليلٍ يعارض القياس الجلي (تقويم 
الآدلة: ق0؟؟ب). ويراجع: أصول البزدوي كرحي كقفو الاستراق 
14 وأصول السرخسي 5 

(0) انظر تعريفات أخرى للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي - 


تقدل 


ثلاثة أقوال: 


8 


منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقاء وهم ثَُاة القياس» كداود 


وَأ فوطان 07 وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم» 


فليس عندهم في أدلّة الشرع لاقياسٌ ولا استحسان. 


ومنهم من يُِقرّ به بهذا المعنى» ويُجوز مخالفة القياس 


للاستحسان» ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو 
المعروف عن ني حنيقة امعان 


(010) 


ف 


للماوردي ١77/1١7‏ والتلخيص للجوينى ”/ 7١١‏ والمستصفى 776/١‏ 
والمحصول 577/77/5١؛‏ والعدّة لأبى يعلى ١٠١7/5‏ والتمهيد 
للكلوذاني 47/4 والواضح لابن عقيل ١/44١ب‏ وشرح مختصر 
الروضة 7/7 ١94١؛‏ وإحكام الفصول للباجي 1417 وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي 15١‏ والموافقات ١١7/54‏ والاعتصام ١57/7‏ وغيرها. 

عقد ابن حزم بابآ في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام ١7/5‏ ١5ء‏ واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس 
والرأي .0١- 5٠‏ 

إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ماهو أولى منهء 
أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)» فمن 
الغريب حقًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان» أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب 
الإتقاني من كتاب الأجناس للناطفي» مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 
(ق١76ب-‏ ١75أ).‏ وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 7١5/7”‏ 
57 ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: «وهذا النوع يعزّ وجوده في 
الكتب» لايوجد إلا قليلا» . 


١ 


ومنهم من ذم الاستحسان تارة» وقال به تارة» كالشافعي 
واحمد بن حنبل ومالك وغيرهم» ففي كتب مالك وأصحابه ذكرٌ 
لفظ الاستحسان في مواضع”'". والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان» (الإحكام لابن حزم ١5/5‏ والموافقات ١١8/5‏ والاعتصام 
2/7 ). وواخ ضح أنه لم يقصد به الاصطلاح» بل أراد ‏ كما ذكر 
محمد بن خويز منداد -: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو 
الدليل» وإن كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول 585). وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبق 
إليهاء منها: الشفعة فى الثمار (المدونة »)١75 /١5‏ والشفعة فى الدار 
المتتركة:'التى أقبحت قن الأرضن. النحبوسة (المدونة 2015/16 
والقصاضن: في الجرخ - العمد. بالشناهلا.. والينيق. (الحدوية :4140/3 
07 وأن عقل الأنملة من الإبهام نصف عقل الإصبع (المدونة 
5 ولمنتقى 97/5). ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال فى رواية القعنبى: «ليتنى جلدتُ بكل كلمة 
تكلمثُ بها في هذا الأمر بسوط ولم يكن فرطً مني اقوط مرق غن 
الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبِقتُ إليها». (جامع 
بيان العلم وفضله ”/ .)١50‏ ولانجد للاستتحسان أثراً روا في أصول 
الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقط. ثم نفاه 
وأبطلهء واعتبر النزاع فيه لاطائل تحتهء وبعضهم ربطه بالمصالح 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 7417 7584 وأحكام القرآن لابن 
العربي 7557/5 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ١88/5‏ 
والموافقات ١١8-1١١57/5‏ والاعتصام ١6١ ١”‏ ). 
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اد وتكلّم في إبطالٍ الاستحسان» وبسط القولَ في ذلك" . 
وكان من أعظم الأئمة إنكاراً له.» وهو الذي عليه أصحابه في أصول 
الفقه . دمع هذا فقد قال بلفظ الاستحسانء. كما قال: أستحسن أن 
ا ولهذا كي للشافعي في الاستحسان 
قولان: قديم وجديد. 


وكذلك أعسة بخ عحتبل: “تقل عه .أبو: طالك”*؟ .أنه قال: 
أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلافٌ القياس قالوا: نستحسنٌ هذا 


)١(‏ كذا تقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: (إنما 
الاستحسان تلدُذ» (ص/007)» و«أنْ حراماً على أحدٍ أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» (صغ .)6١‏ 

(؟) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم 7717/19 - /ا/ا7 (ط. بولاق) 
وأحكام القرآن له .7514/١‏ 

(5) الأم 277/0 710/2 وأحكام القرآن للشافعي .7١١/١‏ ومن المسائل 
التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم 
*/ 771 ومختصر المزني بهامشه /4177)» وترك شيء من الكتابة (الأم 
07570 354 ومختصر المزني 0/ 7070)» وأن لاتقطع يُمنى سارق 
أخرج يدّه اليسرى فقّطعت (الأم 17*7/1. ١54‏ ومختصر المزني 
70© وانظر مسائل أخرى في: الحاوي للماوردي ١57/١7‏ 
والبحر المحيط للزركشي 45/1 - 47 ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسبكى ؟7/ ق775. 

(4) هو أحمد بن ع المشكاتي» صحب الإمام أحمدء وروى عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة 744. (طبقات 
الحنابلة .)397/١‏ 


1١15 


ونَدَعْ القياس. فَيَدَعُون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
وأنا أذهبٌ إلى كل حديثٍ جاءً» ولا أقيسُ عليه0 . 


قال القاضي أبو يعلى”': وظاهر هذا يقتضي إبطالَ القولٍ 
بالاستحسان» وأنه لايُقاسُ المنصوصٌ عليه على المنصوص عليه. 

فلت مراد أحمد أي أستعمل النصوص كلّهاء ولا أقيس على 
1 0 من ذكرّه» حيث 


أو غيره» والقياسُ 35 يُوجِبُ الغلة المحيفة ميو ال 
التي يدّعون صكتها مع تساونها في مَحَالّها. / 

وهذا من أحمدَ ين أنه يُوجب طرة ا العلو [السيحيحة: 
انتقاضها مع تَسَاوِيْها في اليا يُوجب فسادّها. ولهذا قال: 0 
أْقِيسٌ 0 أحد د النصين قياساً يَنقضه نقضه النص الآخرء فإِنّ ذلك يدل 
على فساد القياس . 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع. مثل حديث أم سلمة 


. 4057 انظر: العدّة 0/ 1700 والتمهيد للكلوذاني 89/4 والمسودة‎ )١( 

(؟) فى العدّة ١٠١6/6‏ وعلّق عليه أبو الخطاب الكلوذاني ذ فى التمهيد 
1 بعدما نقل كلام شيخه أبي يعلى: وعندي أنه أنكر عليهم 
الاستحسان من غير دليل» ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون 
أنه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دليلٍ ذهبوا إليه لم 
يكرهء لأنه حق أيضا. وقال: أنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا 
أقيس» معناه: أني أترك القياس بالخبر. 


١ 11/ 


[دكلاب] 


قوله كلةِ: «إذا أراد 0 أن يُضحَيَ دقل التشلدلة يأخد من 
شعره ولا مِن بَشرٌ ” ا ا : كنث أَفْتِلُ قلائدَ 
هدي رسولٍ الله يكد: ثم يَبْعَث به وهو مُقيم» فلا يَحْرُمٌ عليه شيع 
بن باه على لكشي 

والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من يسوي بين الهَدي والأضحية في المنع» ويقول: ! 
أرسل ل د ل 
وغيره. 

ومنهم من يُسوّي بينهما في الإذن» ويقول: بل المضحي 
لايُمئع عن شيء كما لايُمْنَع المُهْدِيْء فيقيسونَ على أحد النصين 
مايعارضٌ الآخر. 

وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم عملوا بالنصَّينء ولم يَقِيْسُوا أحدهما على الآخرء كما أن 
الله لما أحلَّ البيعَ وحرّمَ 0 يقس المسلمون أحدّهما على 


)١9577( والترمذي‎ )774١( وأبو داود‎ )١1919/0 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١59( وابن ماجه‎ 5١5 .75١١ /17 والنسائي‎ 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ ”5١ * 5٠ /١‏ ومن طريقه البخاري 
اك 861197 ومسل 10 

(*) الرواية عنه فى المصادر السابقة في الحديث المذكور. وانظر السئن 
الكبرى للبيهقي 54/0 . ١‏ 

(*) في قوله تعالى : «وَكعَلٌ انيم وَحََمَ ايه [البقرة: 100؟]. 
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الآخرء وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحلّ المُذَكّى وحَوّم 
الميتة”'' لم يَقيسُوا أحدّهما على الآخرء بل هذا قياس المشركين”” . 


وكذلك لما جاء'”" الكتاب والسنةٌ بالقُرْءَة!؟»» وجاءا بتحريم 


القمار”' لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا القّرعةَء وحرّموا 


000 
إفة 


فرق 


2 


(0) 


فى الآية الثالثة من سورة المائدة. 

ذكر المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاوى 2074/9١‏ 040 
فقال: الشرع دائما يُبطل القياس الفاسد.ء كقياس ابليس» وقياس 
المشركين الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء والذين قاسوا الميت على 
المذكى وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة 
في الأصل كونه قتلّ آدمي. ونحوه في مجموع الفتاوى 741/19 . 
كتب المؤلف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة»» ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وكتب : «الكتاب والسنة بالقرعة»». وبقيت «جاءت» بالتاء . 
قال تعالى: 8إِد يلقو أقَلمهُمْ أيهم يَكْمُلُ مرْيَمَ 4 [آل عمران: 55]. 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه 
البخاري (4760 ومواضع أخرى) ومسلم )707١(‏ وفيه: «كان رسول 
الله كلِهِ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه» فأيَتْههن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يَكِيٌْ معه؟. 

قال. تعالى : « كيبا لين اموأ ماخر وَالْتيمُ وَالاْصَاب انار جَسُ ين مَملٍ 
ليطن يبوه لعلَكم مُفِْحُوَ 4 [المائدة: .]4٠١‏ وانظر: أحكام القرآن 
للشافعي ١51/7‏ والأم 7777/17. ومن الأحاديث الواردة في تحريم 
القمار: حديث اس هريرة الذي أخر جه البخاري )585٠١(‏ ومسلم 
(3540)» وفيه: «من قال لصاحبه تعالَ أقامِرْكَ فليتصدّق». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر 177 : «فإذا كان مجرد القول معصية موجبة 
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المَيْسرَ وَالاسْتِفْسَام بالأزلآم» بخلاف من جَعلٌ القرعة من القمار أو 
من الاستقسام بالأزلام» ولم يُعلّقَ بها حكماً. وأحمد أكثر الفقهاء 
عمادٌ بالقرعة”'2» لما كان عنده فيها من النصوص والآثار. 


وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي 25 


الناسَ إذا 7 الومام قاعداً أن ا قعوداً ا 7 لما 
افتتحوا الصلاة قياماً أَتَمّها بهم قيام". عمل بالحديثين» ولم يَقَسسْ 
على أحدهما قياساً 0 الخ ويععله موف” 11 كنا يل 


ف 


إفرة 


0 


للصدقة المكفّرة» فما ظّك بالفعل؟! وهو داخل في أكل المال 
بالباطل» . 1 

منه قوله بالقرعة بين الزوجات عند السفر (المغنى // +)4٠‏ وبين 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني 2701/17 وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني »)١77/4‏ وبين رجلين إذا اذَّعيا لقطةٌ (المغني 
20 وبين المعتقين عن دبر (المغني 9/ 708). 

أخر جه مالك في الموطأ ١‏ ومن طريقه البخاري )84 ومسلم 
)5١١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» 
وكلاهما متفق عليه. 

أخرجه البخاري (7417) ومسلم (418) من حديث عائشة في قصة 
صلاة النبي مَلِعٌ في مرضهء وفيه: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي عل والناس بصلاة أبي بكرء والنبي كله قاعد» . 

قال ابن قدامة في المغنيى 777/7: «أشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع 
بين الحديئين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساًء والثاني على 
ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتى أمكن الجيم بين 
الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ». 


١/٠ 


طائفةٌ من الفقهاء. كالشافعي''' والحميدي”'' وغيرهما"". واستدل 
هو وغيره بأن الصحابة بعده لما ا جلوساً أمروا من خلفهم 
بالعلرس نورقل توا لانه الى الخد #عمروة نيل اط ال م 
وهو من أفضل سامير الأولين مرخ الأنصار» وقد فعل ذلك في 
07" فإنه قُتِلّ في قتالٍ المرتدّين من حنيفة أتباع مُسيلمة 
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قال فى الرسالة ١05‏ بعدما ذكر الحديثين: «فلما كانت صلاة النبى فى 
مرظيه الل ماك فيه قاضدا والنائة خبلقه:قياما 4 كلقا على أن 
أَمْرّه الناسَ بالجلوس في سقطته عن الفرس» قبل مرضه الذي مات 
قد فكانت بعتلا قن مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلمّه 
فيان ناكضة أنه يجلس «القائة بحلوين الإماد اد .-والطن الافار 
في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي : .١1١5-11١‏ 

نقل البخاري قول الحميدي عقب الحديث (589) .من صحيحه. 

فى الأصل : «وغيره». 

قال الحافظ في الفتح :١7/6/‏ (قد 3 اعد جماعة من الصحابة بعده 
كل منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك». 
والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 
على صحة إمامة القاعد». وانظر: مصنف عبدالرزاق ”5777/7 ومصئف 
ابن أبى شيبة 7377/7 7117 والسئن الكبرى للبيهقى 8/7/ وبعدهاء 
والمغني .77١/7‏ وقد قرّر المؤلف في مجموع الفتاوى ١44/77‏ 
وه٠5». ٠5‏ : ماقره هنا 

قلت: هذا غريب» فقد توفي أسيد بن الحضير في عهد عمر بن - 


١/١ 


5 أ] 


كقوله في رواية 0 في المضارب: إذا غات فاشترى غَيْرَ ما 
آمك به ساعة: اليال: فالرَيْح لصاحب المال» ولهذا أَجْرَةٌ مثله إلا 
أن يكون الربح تخبط ا رأحدرة ممكلة لقا وكنت أذهبٌ إلى أن 
الربح لصاحب المال» ثم اسْتَحْسَنْت”". 


0) 


00 


الخطاب سنة ٠١‏ أو 2.5١‏ ولم أجد من ذكر مشاركته في قتال المرتدين 
من بنى حنيفة» فضلاً عن وفاته فيه. (انظر: طبقات ابن سعد 507/7 
والأسئاتة ١‏ والإصابة 594/١‏ وسير أعلام النبلاء »”5٠/١‏ 
والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت كتب التاريخ في قصة قتل 
مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التى جرت بين حزبه وبين 
المتلطح فنة 11 فل اج فيها اث (انظر: تاريخ الطبري 
و 0 ”٠١١‏ والفتوح لانن أ الك [ط. بيروت] 
والمنتظم 7_- 87 والبداية 5 7 17117-2). وشيود ابن 
الأثير فى الكامل 5758/7 754 أسماء أكثر من أربعين شخصاً من 
العلس أارا. لشفا لسن من وو اسه 

هو ابن الإمام أحمدء يكنى أبا الفضل. توفي سنة 77”. (طبقات 
الحنابلة /١‏ ا/ا١).‏ 

النصّ في مسائل الإمام أحمد رواية صالح 558/١‏ بغير هذا اللفظء 
ففيه: «وسألته عن المضارب إذا خالف. قال: بمنزلة الوديعة» عليه 
الضمان» والربح لرب المال إذا خالفء إلآ أن المضارب أعجبُ إليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
48 : اسمعثٌ أحمد سّئل عن المضارب إذا خالفء». قال: يختلفون 
فيه». والنصّ ‏ كما هنا نقله المؤلف من العذة 5/0 ١6١٠ء‏ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفوائد 5/ ١14‏ عن المؤلف. وهو كذلك في الواضح - 


ا 


ولكنّ القياسَ أنه بمنزلة الماءء حتى يُحدثٌ أو يَجِدَ الماء 
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وقال في رواية الميمونت”': أَسْتَحْسنٌ أن يَتَيَمّم لكلّ صلاة. 
ا 6١ ١‏ 


01 0 ا قوس لاوا اومن ته 
وقال في رواية المَرُوْدْيَ ': يجوز شرَّى أرض السّواد 'ء 


لابن عقيل ١/55٠أ»‏ والمسودة 407. وذكر ابن قدامة في المغني 
1٠١ /5‏ هذه المسألة وعذّلها بقوله: «لأنَ رب المال رضي بالبيع» فأخذ 
الربح. فاستحق العامل عوضاًء كمالو عقده بإذنه» ولأنه عمل مايستحق به 
العرض ولم يسلّم له المسمى» فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة». 
ويأتي الكلام على المسألة في ص7١7.‏ 

هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهرانث» أبو الحسن الرقئى» من عكلة 
أصحاب الإمام أحمد. كان الإمام يكرمه ويجله ويفعل معه مالا يفعل 
مع أحد غيره. توفي سنة 7175. (طبقات الحنابلة /١‏ ؟1١5).‏ 

انظر: العدّة ١٠١5/5‏ والتمهيد للكلوذاني 47/5 والمسوّدة 65١‏ 
والمغني ١/17؟.‏ وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود :١5‏ 
اقلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إليّ». وسيأتي الكلام على المسألة في ص8 7١‏ ومابعدها. 
هو أحمد بن محمد بن الحجاجء أبو بكر المروذي» من أصحاب 
الإمام أحمد. كان إماماً في الفقه والحديث» كثير التصانيف. توفي 
سنة 710 . (طبقات الحتنابلة .)05/١‏ 

هو مقصور وممدود (شراء). والقصر أشهرء وكان الكسائي يقول: 
مقصور لاغيرء انظر مناظرته مع اليزيدي فيه أمام الرشيد في: المصباح 
المثير (شرى). ووهم من ضبطه 'شَرْي». 

هي أرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب»ء 
سميت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم -- 


1١17 


ان ا 1 
ولايجوز بيعهاء فقيل له: كيف تشترَى ممن لايَملك؟ فقال: القياسٌ 
كما تقول» ولكن هو استحسان. واحتجّ بأن أصحاب النبيّ كَل 
رَخّصّوا في شرَى المصاحفب وكرهوا بَيْعَهاء وهذا يُشبه يشب ذاك”؟ . 


ف 


د ا 


لذ 00 الأرض؛ وعليه ال وَلِيس هذا م يُوَافق القياسَ . 
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البلدان / 777) . 

انظر: العدة لأبى يعلى ١١١5 2١7948 .١7945 .2١١487/5‏ والتمهيد 
للكلوذاني 47/4 والواضح لابن عقيل ١/154أ‏ والمسودة 451 وبدائع 
الفوائد 5/ .1١15‏ والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبدالرزاق 
كك المصنف ١١” ١١٠١/8‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 11/1 وابئ 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين» ورخص 
بعضهم في بيعها. وسيأتي الكلام على المسألتين فيما بعد (ص١55).‏ 
أبو أحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشأ. صحب الإمام أحمد 
وأخذ عنه» وروى مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه. 
(طبتّات الحنابلة .)١١9/١‏ 

انظر: العدة ١١١5/0‏ والتمهيد الكارذاي 1 والمسودة ”60 


' وبدائع 'الفوائد 54/4؟١.‏ وراجع ا ا ل 0 
ورا جع 


الرواية وتكلم على المسآلة. ساس الحت بسنا في ين 11 . 
هو محفوظ بن أحييد الكلُوذاني صاحب كتاب «التمهيد في أصول - 2 


١و7‎ 


[الزاغوني]”'' القولَ بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفسّر 
هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم 
هو ول مله . وقيل : هو أولى القناضي 77 قالوا وهذا لفظط 


القاذ 


1 والحجة التي يُرجم إليها في الاستحسانٍ فهي الكتاب 


تاو د او الشف خرف والإجماع ثالثة. والاستدلال 0 شه 
بعض الأصولٍ على بعض . 


4 


كما””' قلنا بالاستحسان لأَجْل الكتاب في شهادة أهل الكتاب 


على المسلمين في الوصيّة في السَّفّر إذا لم نَجَدْ مسلم]”" . 


إفرة 
0 


الفقه». توفى سنة .0٠١‏ (ذيل طبقات الحتابلة .)١١57/١‏ 

لم يكتب المؤالك بعد «ابن» من المقصود بهء ولعله «ابن الزاغوني» 
فهو من أبرز العلماء اتباعاً لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام» وقد 
وصل إلينا كتابه «الإيضاح في أصول الدين». توفي سنة 671. 
(ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة .)١8٠ /١‏ 

العدّة ه/ ١57٠١‏ والتمهيد 4/ 47 والواضح /١‏ 1144 ب 

.15١9- 1١٠ العذّة ه/لا‎ 

كذا في الأصل وبدائع الفوائدء وفي العدة: «يرجح». 

كذا في الأصل» وفي العدّة: «فمما». 

لقوله. تعالى : « ايا ادن اموا عبادة رتو اذا 222 دك لوث عن 
لوَصيةَأَْانِ ادل يَسَكُم أو ماران غَيْرُمُ إن ل 
مَصِيبَة اموت 4 الآية [المائدة: .]٠١١‏ وانظر: المغني 9/ 187 وتفسير 
القرطبى ”2757/7 وسبب نزول الآية عند البخاري )١8٠0(‏ من 
تحدين ابن عباس. وسيأتي الكلام على المسألة فيما بعد ص5790. 


١,76 


قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان للسّنَةَ فيمن عْصّبَ أرضاً 
ورَرحَهاء فالزرعٌ لِرَبٌ الأرضء. وعلى صاحب الأرض النفقةٌ لصاحب 
الزّرع» لحديث رافع بن خَدِيْجٍ عن النبي كَلِ: «من رَرّعَ في أرض 
قوم قالزرعٌ رب الأرض وله تمومه7؟ .- وقد كان القباس أن يكون 
الزرع لزارعه”" . 

قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جوادٌ سَلَمٍ الدراهم واللناتيز 
في الموزونات» وكان القياس أن لايجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنس». وهي الوزنء إلآ أنهم استحسنوا فيه للإجماع” '". 

قلت: ومن ذلك أنَّ نفقة الصغير والخرة مُرضعه على أضّة دون 
اليم 9" والإججام» والقات تعد قح ايندل النققة عن كل 


اسم 


)5575( وابن ماجه‎ )١55( والترمذي‎ )354٠07( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من‎ ١١57/5 والبيهقي في السئن الكبرى‎ ١5١/4 .575 /“ وأحمد‎ 
طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. قال‎ 
الترمذي: حديث حسن غريب. وتكلم عليه الألباني وصححه لشواهده‎ 
.706١ /0 فى إرواء الغليل‎ 

قال ابن قدامة في المغني 0 «أحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم 
استحساناً على خلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب البذرء 
لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لايوافق 
القياس» أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر» . 

(9) انتهى كلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني 1/4 - 
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(8) قال تعالى : « لِسفِقٌ دُوْسَمَقٍ يَِنِسَعَيْقوَس ُرِرَ عه ررْهُمُ لفق ومَآ الله مذو - 


١ك‎ 


وارث بفرض أو تعضيب 6 ا بحرم أو على 
عَموديٌ الننسب مطلقا ‏ أن بكرن هلقن الأبوية 


وكذلك يقولون: جواز إجارة الظَثْر ثابت بالنص”"" والإجماع 


على خلالاف القياس» بل وقد يقولون بجواز الإجارة» بل وجواز 
القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس”" للإجماع . 


إفرة 


ف 


[الطلاق: 7]. وقال القرطبي فى تفسيره :177/١14‏ «هذه الآية أصل 
في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأمّ». وانظر: الأم 10/0 
وأحكام القرآن للشافعي د وفتح الباري 9/ ,5٠١‏ 6015. 


فى الأصل : «ذى 
4 صل 27 لس عه ود ردخ ) 7 عاب 
قال تعالى: #8 فإِنْ رَضعن لك فتانوهن أجورهن وأتمروأ عرو وإن رمم 


0017 00 


تََدُرْضِعٌ لم لَغى (ح » [الطلاق: 5]. والظثئر: المرأة الأجنبية تحضن 
ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على 
خلاف قياس الإجارة» فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظئر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الأعيان لامن باب المنافع. ورد عليهم 
داه انار له اله و910/9.6١1 ٠١١‏ وبين 
أنها ليست مخالفةً للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع 
الصنائع #/ 76 والبناية /ا/ 9459. 
أما الإجارة فقالوا: إنها بيع معدوم. لأن المنافع معدومة حين العقدء 
وبيع المعدوم لايجوز. وأما القرض فقالوا: لأنه بيع ربويّ بجنسه من 
غير قبض. ورد المؤلف في مجموع الفتاوى 0١6 .015/٠١‏ على 
هؤلاء». والمقصود بهم الحنفية» فهم الذين نقل عنهم ماذكر. انظر: 
أصول السرخسي ٠١/١‏ وبدائع الصنائع 5/ :1١1/‏ 5977/17 والبناية 
// 854 . 
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["الاب] 


لكخ إذا اندو افع نقتون التفييضن يكل الحاحة قير + هذا 
يقول به جميع الأمّة» بل جميع علماء السنّة؛ مثل إباحة الميتة 
للمضطر للضرورة» وصلاة المريض قاعدا للحاجة» ونحو ذلك. 
اي ال د 


ذلك أبو الحسين ل 5 000 0 هوء فإنَّ 
غاية الاستحسان ‏ الذي يقال فيه: إنه يخالف القياسَ حقيقة - 


تخصيصٌ العلّة . والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص 
العلة. وعن أصحاب ا حنيفة القول 0 كالمشهور 


)١(‏ قال في المعتمد ؟/474: «الكلام في الاستحسان على مافسّره أصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى وفي العبارة. أما في المعنى فهو أن 
بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز العدول من أمارة إلى 
أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص العلة». 

(؟) هو أبو بكر الجصّاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق1/17917- 
ن) 9[ الاتعسنان الذي جر تحصيطن الحكو د ووة. العلة .آنا 
متى أوجبنا حكماً لمعنى من المعانى قد قامت الدلالة على كونه عَلما 
للحكمء وسميناه علة له» فإِنَ [خراء ذلك الحكم على المعنى واجب 
حيث ماوؤّجدء إلآّ موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل 
فيه» فرجع مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره. 
فسموا ترك ا العلة استحسانا» . 

() قال الجصّاص في الفصول في الأصول (ق514أ): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز اعتل أمحاينا وغند هاللة ين اقن ونام فشن بين 
غياث والشافعي» والذي حكيناه من مذهب أصحاينا في ذلك أخذناه - 


١,74 


عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن في مذهب الشافعي خلاف 


لوي وار سيفن الزلة" كنا فى ملسست سالك" براحي 


000 


00 


في 


زقرف 


عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها توجب ذلك. 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
إل بعض من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 

وعقد السرخسي في أصوله 708/7 3١5‏ فصلاً في بيان فساد 
القول بجوازهء وقال: «زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل 
الشرعية جائزء وأنه غير مخالف لطريق السلف. ولا لمذهب أهل 
السنة» وذلك خطأ عظيم من قائله» فإن مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لايجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنةء مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 

وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألةء» ونقل هذا 
الاختلاف فى كتب الأمول المتاغرة» انط كشف الأسرار للبزدوي 
شرح مسلو القوت الا . 
انظر تفصيل القول فى ذلك فى: المعتمد 8717/7 والتلخيص 230١/5‏ 
1/1 والتيصدرة 115 بوتتر المي :217/1 والستعدق: الا 
والإحكام للامدي ”/ 7١١‏ والمحصول 7/١/5‏ وشرح جممع 
الجوامع 7/ .75١‏ 
ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول 5٠٠‏ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول 6١‏ لم 
ينقل إلا عدم الجواز. 
انظر : العدّة ١7417 .١785/5‏ والتمهيد 2597/5 7٠١‏ والمسودة 25١7‏ 


082 


ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد 
ذكر أبو إسحاق بن شائلا'' عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة 
وجهين. ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن الحو والقاضي 
/! 7 - 5 7 ااذه ةم 
أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك”” . 


وأما أبو الخطاب فيختار تخصيص العلَّة(؟؟ موافقة لأصحاب 


أبى حنيفة» فإِنّ هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوّزون 
تخصيصّها بمجرد دليل يدل على التخصيص» وإن لم يُيّن اختصاصٌ 
صورة النقض فقدانٌ شرط أو وجود مانع . وهذا حقيقة ماذكره 
القاضي وهؤلاء في الاستحسان, كما ذكره في الأمثلة. 


ولحن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومَنْع تخصيضل 


العلّة فََقُوا بينهما فقالوا - واللفظ للقاضي”*' -: لايجوزٌ تخصيصٌ 


41 وروضة الناظر .77١7/7‏ وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألة. 
واستعرض آراء الحنابلة. وانظر: مجموع الفتاوى 1517/7١‏ . 

هو إبراهيم بن أحمد بن عمرء كان جليل القدر كثير الرواية حسن 
الكلام في الأصول والفروع. شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة 759. 
(طبقات الحنابلة .)١78/57‏ 

قال في العدّة :١787/5‏ «لايجوز تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها 
قضيهاء, وانظر: الواضح ١55/١‏ ب. 

في الأصل: «م» يرمز به إلى مالك . 

التمهيد 9/5". 

.١788- ١785/5 في العدة‎ 


العلّة الشرغية» وتخضيصها نقضها: 


قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسّان"'2: القياسٌ 


أن يقاس الشىءٌ على الشىء إذا كان مثله فى كلّ أحواله» فأما إذا 
أشبَهّه فى حالٍ وخالقّه فى حالٍ فهذا خطأ”'". 


قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. 


قال: وقد ذكر أبو إسحاق - يعني ابن شائلا - في اشرج 


الخرّقي) فقال: أصحاينا على وجهين: منهم من يرى تخصيص 
5 ومنهم من لايّرى ذاك . 


وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الحَرَزِيَ”" في «جزءٍ فيه مسائل 


من الأصول»: لايجوز تخصضنا: 


2000 


إفة 


إفرة 


كذا فى الأصل ومخطوطة العدة» والصواب: أحمد بن الحسين بن 
حسان . صحب الإمام أحمدء وروى عنه أشياءء ولم يذكر تاريخ 
وفاته. ترجمته فى طبقات الحنابلة 7/1١‏ 79. 

انظر هذه الرواية فى العدّة ١:7"5/5 2١785 .١"ه5 2١55/5‏ 
والتمهيد 5/5. ونحوه قول الإمام في رواية الأثرم: «إنما يقاس 
الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل أحوالهء فأما إذا شبّهته به 
فأشبهه في حال وخالقه في حال» فأردت أن تقيس عليه فقد 
أخطأت» . (العدة 7/40 .)١5”5‏ 

كذا في تاريخ بغداد »4377/٠١‏ وفى طبقات الحنابلة ؟7//ا5١‏ 
«الجزري». وهو عبدالعزيز بن أحهين البغدادي. كان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع . توفي سنة 50 


8١ 


[/1ا” أ] 


قال: وقول أحمد «القياس كان يقتضي أن لايجوز شرَى أرض 
السّواد لأنه لايجوز بيعها» ليبس بموجب لتخصيص العلة» فإنها في 
حكم خاص”''. وما ذكر أحمد إنما هو اعتراض النصّ على قياس 
الأصول في الحكم العامّء وقد يُيْرَكَ قيامنٌ الأصولٍ للخبر”؟ . 


ولذلك أجاب من احتجح على جواز تخصيصها بالاستحسان 
0 فإن قيل: ل يا 


38 


ثم قال في الجواب: قيل: تخصيص العلةٍ مايّمنع من جَريها 
في حكم خاص. وماذكره أحمد إنما هو اعتراضٌ النصٌّ على قياس 
الأصولٍ. ولأنهم قد يَعْدِلون في الاستحسان عن قياس وعن غير 
ا ا فامتنع أن يكون معناه تخصيص”'' بدليل. وقد ناقضه أبو 


وهذا الذي ذكره القاضى قل ذكره كثير من العلماء فيما إذا 
عارض النص قياس الأصولء فقالوا: يُقدَّمِ النصٌّ. واختلفوا فيما إذا 


)١(‏ في العدّة: «لأن تخصيص العلّة مامّع من جَرَيانها في حكم خاص». 
(0) انتهى كلام أبي يعلى هنا. 

() الكلام لأبي يعلى في العدّة ١195/4‏ . 

(؟:) «وعن غير قياس» لاتوجد فى العدة. 

(5) كذا بالرفع في الأصل مقط له العدّة. 

(6) انظر التمهيد 5/ 7١‏ وبعذها. 


187 


عارض خبر الواحد قياس الأصول. كخبر المُصّوَاة!'2 ونحوه”" . 
وأمَا الأول فمثل حَمْلٍ العاقلة”'"» فإنهم يقولون: هو خلاف قياس 


)0)غ20 


00 


قرف 


أخرجه مالك فى الموطأ /١‏ 787. 5884 ومن طريقه البخاري )5١5١(‏ 
ومسلم (1015) من حديث أبي هريرةء وفيه: «ولاتصّرُوا الإبل 
والغنمء فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن 
رضيّها أمسكهاء وإن سَخْطَها ردّها وصاعاً من تمر». والمصراة هي 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعهاء 
ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على. القائلين 
بأن خبر المصراة يخالف الأصولء انظر: مجموع الفتاوى 587/٠١‏ 
. ويقصد بهم الحنفية» انظر: أصول السرخسي 541١/١‏ 
والمبسوط له 78/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 78١/7‏ ومرأة 
الأصول 18/5 والتحرير مع شرحه التيسير 7/ 07. وانظر: المسألة 
في المغني ١5/5‏ ومابعدها. 

ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدّم أكثر الحنفية القياس. أما المالكية 
فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في 
النقدنات فى ذهب مالك فى تقديم القياس .على ين الواعد قولين. 
(شرح تنقيح الفصول 6787. وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في: 
الإحكام لابن حزم ١5# » ٠/١‏ وبعدهاء والمستصفمى ١7١/١‏ 
وبعدهاء والمعتمد 048/7 وبعذهاء ٠07‏ وبعدهاء والإحكام للآمدي 
١١١ 1١‏ وأصول السرخسى ,55١ .710٠/١‏ 758 وكشفف 
الأسرار للبزودي 7/١/7‏ ساك وم وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
وبعدها. 


العاقلة: هي الجماعة التى تعقل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من 


لديل 


الأصول. وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس 
قولاً ثالثاً ففى تخصيص العلة. 


: عاك 1 3 ا 00 : - 
ويذكرون قولا رابعا» وهو أنه يجوز تخصيص" ' المنصوصة 


دون |/ 1 20 وأكثر الناس فى الك ٠.‏ 2 من أصحاب الشافعى 
وأحمد كأبي حامد"" وأبي الطيب”*' والقاضي أبي يعلى وابن عَمَيْل 


(010 


فيه 
قرف 


لق 


الدية» وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأبء 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة 
الذي أخرجه البخاري )541١(‏ ومسلم 0)١78١(‏ وفيه: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فَقَتَلنْها ومافي بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي كد فقضى أن دية جنيتها غرة: عبد أو وليدةة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها». وقد رد ذ المؤلف في مجموع الفتاوى 
...3 4 على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف 
القياس. وقد قال به الحنفية» انظر: بدائع الصنائع /ا/ 660؟. . وراجع 
أيضا : فتح الباري 1" . 

في الأصل : «تخصيصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 
(اتخصيص» . 

انظر: التمهيد .7١/4‏ 

هو أحمد بن بشر العامري. القاضي أبو افد المروزي» أحد أئمة 
الشافعية» له كتب في الأصول والفروع . توفي سنة 77. (تهذيب 
الأسماء واللغات ؟/١١5؟).‏ 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعي» الإمام 
الجليل» الفقيه الأصولى القاضى. توفى سنة .45٠‏ (تهذيب الأسماء 
واللغات 09800/9. 0000 


:8م 


وغيرهم يقولون: إذا حُصّت المنصوصة تَبِينًا أنها نقض العلة"", 
وإلآ فلا يجوز تخصيصها بحال. 

وهذا النزاع إنما هو في علةٍ قامّ على صحتها دليل كالتأثير 
والمناسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرّد الطرد الذي يُعلم خلرُه عن 
التأثير والسلامة عن المسدات» فهد نطلا بالتخصيص باتفاقهم . 
وأما الطَردُ المَخض الذي يُعلَم خلوه ه عن المعاني المعتبرة فذاك 
لايُحتج به عند أحدٍ من العلماء المعتبرين. وإنّما النزاع في الطّرد 
السَبَهيٌء كالمجوّزات ا التي يحتج بها كثير من الطوائف 
الأربعة» لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّ ) فإنها كثيرة في حجَجهم 
أكثر من غيرهم . / 


والتحقيق :ف :نهذ النات”"؟ أن العلة تعال: عن العلةةالقاقة: 


)١(‏ انظر: العدة ١97/5‏ والمصادر الأخرى التى سبق ذكرها فى أول 
بدت الخصسيض العلة: ْ ْ 
(؟) هذا التحقيق ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ١18 .١1517/٠5١‏ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة» وهي 

التامّة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لايتصور تخصيصهاء و 

انتقضت فسدثٌ. ويدخل فيها مايسمى جزء العلة وشرط الحكم وعدم 
المانع» فسائر مايتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعنى بالعلة 
ماكان مقتضيا للحكم» يعني أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه وإن 
لم يكن موجباء فيمتنع تخلف الحكم عنهء فهذه قد يقف حكمها على 
ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها 


لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيهاء وعلى هذا فينجبر النقص - 


١/مه‎ 


فض با 


وهي المستلزمة لمعلولهاء فهذه متى انتقضث بَطَلَتْ بالاتفاق. وتقال 
على العلة المقتضية ولا وتسمّى المؤثّرة ويُسمّى السببُ دالا ودليل 
العلّة ة ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضتٌ لفرق مؤثْرِ فرق قدا بين صودة 
لنَفْضِ وغيرها من الصُوَرٍ لم تَفْسّدْ. ثم إذا كان صورة الفرع التي 
هي صورة النّراعٍ في معنى صورة الّفْضٍ ألحقث بهاء وإن كانت في 
معنى صورة الأصلٍ ألحقت بها. 

فين قال إن العلة لاد ” تخصيصها مطلقاً لا لفواتٍ شرط 
ولا لوجود 18 فهذا مخطيء قطعاٌ وقوله مخالفٌ لإجماع السلف 
كلّهم الأئمةٍ الأربعة وغيرهم. فإنهم كلهم يقولون بتخصيص العلة 
لمعنى يُوجِبٌ الفرقٌّ. وكلامهم في ذلك كد من أن يُخْصَرَ. وهذا 
معنى قول من قال: تخصيصها مذهب الآئمة الأربعة. 

والقول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكنٌ إل مع القول 
بتخصيص العلَّة. وماذكروه من اعتراض ع ان الأصولٍ 
نوو اح ارا تتصيس نا وهذا: تسليم. منهم لكون: العلة تَمَبَلُ 
التخصيصّ في الجملة. وآما من اجوز «تتخصيص العلة ايمتكزد: وليل 
لابين الفرقٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا مَوْرِدُ الي 


بالفرق . ا ل و د 
دليلاً على أنهنا؛ اليف يعلة» إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها 
جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماء والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة». ونحوه 
في مجموع الفتارى ١3705577/7-/ا0”,‏ 


كم/آا 


الاستحسان المخالف للقياس وغيره. 

له هله العلة إن كانة: مسقطة وحمت ب ولم بين 
الفرقٌ المعنويٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا أضعفٌ فايكر ن 
وهذا هو الذي كان ينكره كثيراً الشافعيٌ وأحمد وغيرّهما على من 
يفعله من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وكلامٌ أحمدٌ فيما تقدّمَ أراة 
بهذا فإن العلة اماس لمبينة لم نَعْلّمْ صِحَتها إلا بالرأيء فإذا عارضّها 
النصّ كان ٠‏ بلا لها لها. والنصٌ إذا عارض العلّة دل على فسادهاء كما 
أنه إذا عارض نّ الحكم الثابت بالقياس دل على فساده ده بالإجماع . 


وأما إذا كانت العلّة منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صُوَرٍ العلَّ فهذا مما لاينكره أحمدء بل ولا الشافعئيٌ وغيرّهماء 
كما إذا جاء 0 في صورة ونصنٌ يُحالفَه في صورة أخرى. لكنْ 
ملهما 2 به الم 0 يهم “دلبل على اط الحكم فهؤلاء ُقَرُوْنَ 
النصوصن » دشرأ منصوصاً على منصوص يُخالِفٌ حكمّهء بل 
هذا من جنس الذين قالوا: 8إِتَمَا اَلْبَيم عل أب 4 وهذا هو 
الذي قال أحمد فيه : «أنا أذهب إلى كل حديث كما جاءء ولا قيس 
عليه») أي لا قيس عليه 500 الحديت الآخرء فأجعلٌ الأحاديث 
متناقضة » وأدفع بعضها ببعض» بل أستعملها كلّها. / 


والذين العو بعض ‏ اعرا ببعض 0 وراد 


)١١(‏ سورة البقرة: ه 


١ /ام‎ 


[74” أ] 


كثيراً مايتنازع فيه فقهاءٌ الحديث ومن يُنازِعهم ممّن يَقيسسُ منصوصاً 
على معي ويجعل لحن النصّيْنٍ اشوا لمخالفته قياس النصّ ‏ 


ويَبقَى لاد دائراً 5 دل الشرعٌ على التسوية بين الصورتين 
حتى يُجْعَلَ حُكمُهما سَوَاءَء ويُجعَلَ الحكمٌ الواردٌ في إحداهما 
يتوخأ بالحم المضادٌ له الوارد في الأخرىء كما يقوله من يجعل 
القوف موف 1 المي وان المأمومين بأن يتبعوا الإمام» 
فإذا كبّر كبرواء وإذا ركع ركعواء وإذا صَلَىَ جالساً صَلُوا 1 
أجمعين : منسوخاً بدوام قيامهم في الصلاة الني فاو بها 
خلفٌ إمامٍ قائم» وباقيهًا خلفٌ إمام قاعد. ويجعل حديثٌ الأضحية 
والهدي أَحَدَهما متسوخا ال 8 :ويجعلون قَطْمْ جاحد العا 2 
وها :|4 سلهرا أنه تظلفعيا لذلف» .عموعا"" .دول الى عن 


)١(‏ الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» 
وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعموا. انظر للكلام على 
القرعة والخلاف فيها: تفسير القرطبي 84+ “م وفتح الباري 
ه/ 93, 795 وطرح التثريب 48/8» 54. 

(؟) سبق الكلام على المسألتين. 

(*) قال ابن القيم في إعلام الموقعين ”/”7: «صمٌ الحديث بأن امرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحدهء فأمر بها النبي كَلهِ فقطعت يدها». ثم 
ذكر اختلاف الفقهاء في سبب القطع. والحديث أخرجه مسلم )١784(‏ 
وأبو داود (571/5) عن عائشة. 

(5) كرّر «منسوخا» لبعد العهد به» وارتباطه بمابعده. 


١184 


المختلس ولا المنتهب ولا الخائ: ار وجعلون العقوبة الماليّة 
رم بالنهي عن إضاعة الئ901) 4 ويجعلون تضعيفٌ الم على 
من خُرِىء عنه القطع” مسوخا بقوله: «وَجَروا تو سي لها 04". 

و يجعل 27 تقضية ماشرطه النبيّ كله بيه وبين اد في الهُدْنةَ!*) 
منسوخاً بقوله: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل »9 . 
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أخرجه أحمد 78٠/7”‏ وأبو داود )574١(‏ والترمذي )١554(‏ والنسائي 

وابن ماجه 000 والبيهقي في السئن الكبرى 79/8 من 

طريق ابن جريج عن أبي بي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن 

صحوح . 

مماورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري 

)١40(‏ ومسلم (04). وفيه: (إِنّ الله حوّم عليكم عقوق الأمهات» 

ووأد البنات» ومنع وهاتء وكره لكم قيل وقالء وكثرة السؤال» 

وإضاعة المال». ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 

منسوخة في : مجموع الفتاوى ١١١/58‏ ومايعدها. 

سورة الشورى: ١‏ . وانظر : مجموع الفتاوى 21/4 _-1١18‏ وذكاك 

نضض! 

لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «يجعل» 

و«يجعلون». فأفردها نظراً للفظة «مَنْ» الموصولةء» وجمعها نظراً 
لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية. 

يوجد ذكر هذه الشروط فى عامة كتب السيرة» ورواها ابن إسحاق 

باسئاد جسن «انظر: سيرة اين هشام 44١ 44٠/9‏ طبعة الأردن 

68 »© ومن طريقه أحمد فى مسنده 5/ 7150. 

أخرجه مالك في الموطأ 7/ ١هلاء 78١‏ والبخاري (7050, 01051 

1671 1774) ومسلم )١604(‏ من حديث عائشة» ولفظه: ما بال - 


احال 


وكثيرٌ مما يَدّعونه في الناسخ لايعلمون أنه قيل بعد المنسوخ 


فهذا ونحوه من دفع النصوص البيّنةِ الصريحة بلفظ مجمل أو 


قياس هو مماكان ينكزه حمل وغيره. 


وكان 0 يقول «أكثذ مايُخطىء النامنٌ من جهة التأويلٍ 


والقياس»” '©. وقال: «ينبغئ للمتكلّم في الفقه أن يَجْيََبَ هذين 
الأصلينٍ : المجدل والقياست»” '"“. ومراده أنه لايُعارضٌ بهما مائَّبتَ 
بنصّ خاصنء ولايَعْمَلُ بمجرّدهما قبل النَظَرِ في النصوص والأدلَة 
الخاصّة المقيّدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة 
كالشافعي وغيره في المجمل؛ لايريدون بالمجمل الاق 

كما يَظَنُّه ب 0 ولا مالا يَستقلٌ بالدلالة» فإن هذا 0 
ا ا 


قرم 


رجالٍ يشترطون شروطأً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مئة شرطة. 

انظر: مجموع الفتاوى 7/ 797 حيث نقل قول الإمام وبيّن المراد منه. 
قاله الإمام في رواية الميموني» انظر: العدّة ١١8١/5‏ والتمهيد 
*/8” وشرح الكوكب المنير .1١57/5‏ قال أبو يعلى: هذا محمول 
على استعمال القياس في معارضة السّة» فإنه لايجوز. 

قال المؤلف في كتاب الإيمان (ضمن مجموع الفتاوى 7/ :)39١‏ 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة ‏ كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم ‏ سواءء لايريدون بالمجمل مالا 
نهم تنه كبا نكرم به يعض المباخرين وأخطأ في ذلك؛ بل المجمل 
مالايكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقًا؛. 


4 


وأمّا إذا جاء نضَّان بحكمين مختلفين في صورتين ونم صو 
مسكوث عنها فهل يُقَال: القياس هو مقتضى أحد النْصَيِنِ؟ فما سكت 
عنه تُلحِقّه به وإن لم نَعرف المعنى الفارق بينه وبين ع الآخر. 

فهذا هو الاستحسان الذي تتُورع فيه» فكثيد من الفقهاء يقول 
به كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم. وهذا 
هق اللا “اذكه القاضي قرل: 41 (امترام .الت عل< قاين 
الأصول» . وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدَّم. 


ومن لم يُجِرر تخصيصّها إلآ بفارقٍ بين صورة التخصيص 
وغيرها يقول: لابْدَّ أن يُعلم الجامع أو الفارقٌء» فليس إلحافٌ 
المسكوتٍ بأحدٍ النصَّيْنِ بأوّى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى 
في أحد النصَّين ولم يُعلّم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه 
فى فق هاومش هذا ل لمق بواتعدفهما إلا اتج ررذا عله 
المعنى في أحد النصينٍ ووجوذه فى المسكوت عنه. 0 يُعلم 
المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله. بإنااقنا تدعام منتضي 
القياس لجع 'وشتفوك: لصورة المتكرت: وأما وجود الفارق فيه 
فمشكولك فيه . 
زفق 


وهذا نظيرُ أَخْذْ أَحْمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهو”", 


.١"94:5/5 العذدّة‎ )١( 
(؟) وردت خمسة أحاديث هي العمدة ة في الباب». ثلاثة منها في السجود‎ 
بعد السادم أولها: حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن‎ 

النبي يكل سلّم من ركعتين فسجدء أخرجه البخاري )١778 2١17717(‏ - 


١94١ 


(78م تآ 


فما كان منها قبل السلام أخذ بهء وماكان بعد السلام أخذ به» ومالم 
قاع سند ا لأنه ا / 


الصفات المؤثرة : فى الترق 5 أن ن بعلم افتراقهماء وإما أن تمل 
واحد منهما» ونعني بالعلم مايسميه الفقهاء علماً. وهو أن يقوم 
الدليلٌ على التماثل والاستواء» أو الاختلاف والافتراق» أو لايقوم 
على واحدٍ منهما. 


)١‏ في 


ومسلم (/ا9). وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم 
(5/ا0) وفيه أنه ملم من ثلاث فسجد. وثالثها: حديث ابن مسعود 
الذي أخر جه البخاري (71؟11١١)‏ ومسلم (7/ا0) وفيه أ ييا 
فسجدء وفي بعض رواياته أنه زاد أو نقص وأمر بالتحرّي. 

أما الحديئان اللذان فيهما ذكر السجود قبل السلام» فأولهما: حديث 
عبدالله ابن بحينة الذي أخرجه البخاري )١775(‏ ومسلم (0170) وفيه 
أنه قام من الركعتين ولم يجلس. والثاني: حديث أبي سعيد الخدري 
الذي أخرجه مسلم (١/ا0)‏ وفيه: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم 
شو تسل ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك». وليّبْنِ على ما استيقن» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». وجعل .نعضتهم: هذه الأحاديف من 
باب الناسخ والمنسوخ. انظر: الاعتبار للحازمي .١١8-1١١6‏ 
المغني :7١/7‏ قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: كل سهو جاء 
عن النبي يكم أنه سجد فيه بعد السلام [يُسْجَد فيه بعد السلام]» وسائر 
السهو يُسجد فيه قبل السلامء هو أصح في المعنى» وذلك أنه من شأن 
الصلاةء فيقضيه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوى ١7/77‏ 
ومابعدها. 
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فالآل متى ثبت الحكم في بعض الصّوّر دون بعض عُلِمِ أن 
العلَّهَ باطلةٌ وهذا مث دعوى من يذّعِي أن الموجت للتفقة نفسنٌ 
الإيلاد» أو نفس الرحم المحرم, أو مطلق الإرثِ بفرض أو تعصيب» 
ويقول: إذا 2 الجذ والتمدة كانت النققة عليهما. فإنه لما ثبت 
بالنصّ والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقةٌ على الأب7', 
عع اك الم وى للك عام على يرن وإن كان وارثأ بفرض» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمد. وعَُلِم أن قوله 8 وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ 3 
قار المطلق. وهو العاصب إن كان توتخوداء لأن ع جِبَرَ 


فته [فرفق 

بَني عم مَنْفُوسِ على نفقته ه: 
وهذه الآية صريحة فى إيجات نفقة ة الصغير على الوارث العاصب» 
وقال بها جمهور السلف”؟©. وليس. لمن خالفها حَُبّةٌ أصلاً. ولكن 


ان بعضهم أنها منسوخة» وقيل ذلك عن الك وبعضهم 


.)١75ص( سبق الكلام عليه‎ )١( 

(6) سورة البقرة: 777 . 

(*) انظر: تفسير القرطبى ١7١/1١8‏ . 

(4) انظر: تفسير القرطبى 0154/7 159. 

)0( في الأصل : «ادعها» (- ادعاها) . 

(7) رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن :7١5 /١‏ «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه 
قريب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التتخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض مايتناوله العموم ومسامحة». ونقله 
القرطبي .١697/١‏ 
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قال: عله أن اساي فتركها بدعوى تسْخ أو تأويلٍ هو من نوع 
تحريفٍ الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلاً مما يَعلّمٌ بطلاله 
كل من تَدَبَر ذلك. 
ان كانت لآم |أقرب الناس إليه لانفقة عليها مع الأب» أوهي 
الثْلْتَ معه» أن لايَجبَ على الور 5 مع الجد وهي 00 
00 


والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على 
الم لكن ترك ذلك للنصّ. 

فيْقَال: أي قياس معكم؟ إنما يكون قياساً لو كان معهم نص 
يتناول هذه الصورة بلفظه أو معناه.» وليس معهم ذلك». ولو كان 
ذلك لكان مجىء هذا النصّ بهذا يُو جب إلحاقٌ نظائره به فيُقَاسُ 
ا 0 
الورقءع ا بل بعل مستبطةٍ قد عارضها ماهو 


)١(‏ أي أن الإشارة في قوله تعالى 8 وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَّلِكَ © لاترجع إلى 
ل وإنما ترجع إلى تحريم الإضرار. قال ابن العربي: «هذا 
هو الأصل». فمن ادذعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ماتقدم فعليه 
الدليل» وهو يدعي على اللغة العربيه ماليس منها». قلت: هذا كلام 
لاطائل تحتهء فسياق الآية يأبى ذلك» وعطف «على الوارث» على 
«على المولود له...» هو الوجه ف العربية لاغير»ء ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


حل 


قوى منها"'". فإن لم يبن الفرقٌ بين النقدين وغيرهما وإلآ كان 
0 


فانتقاض العلةِيوجبٌ بُطلائها قطعآ إذا لم تختصّ صورة التق 
بفرق معنويٌّ قطعاٌ اإد الخار عكر ادل يرق بينَ المتمائلين» 
فلا تكون الصورتان متمائلتين» ثم يُخالِفٌ بين حُكُمَيْهماء بل اختلافٌ 
الحكمين دليلٌ على اختلاف الصورتين في نفس الأمر. فإن علم أنه 
فدَقٌ بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وإن لم 
يُعلّم بمجيء الفرق. وإن عُلِمَ أنه سَوَى بينهما كان ذلك دليلاً على 
استوائهما. وإن لم يُعلّم هذا ولاهذا لم يج أن يُجمَع ويُسكى إلا 
بدليل يقعضي ذلك7". . 


وهذا معنى قول إياس بن معاوية: «قمن للقَضاءِ ما استقامَ 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى 47١/79‏ : الأظهر أن العلة في ذلك 
هو العمية لا الووق كما قالة محديؤن الكلداءة ومعايدل عن ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع 
موزون بموزون إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسان. وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه 
جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه. وتخصيص العلة الذي قد 
سمّي استحساناً إن لم يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة 
المذكورة» واختصاص صورة التخصيص بمعتى يمنع ثبوت الحكم من 
جهة الشرع والأحاديث» وإلآا.كانت العلة فاسدة. 

(؟) انظر كلام المؤلف في معنى القياس الصحيح والقياس الفاسد مع ذكر 
الأمثلة لهما في: مجموع الفتاوى /١9‏ 788-17/80. 
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[4؟” أ] 


القيامنء فإذا فِسَّدَ له فأمر بمخالفة القياس إذا تغيّر 

وأخمك قال الاستحيان لأجْلٍ. الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرهاء وهذا من باب «مخصيصل العلّة للفارق المُؤتّرء وهذا ع 
وأنكرَ الاستحسان إذا حصت العلةٌ من غير فارق مؤثّر» ولذا قال: 
«يَدَعون القياسَ الذي ع عندهم للاستحسان»» وهذا أيضا هو 
الاستحسان الذي أنكره الشافعى وغيره» وهو مُنكر كما أنكروه. فإن 
هذا الاسعمنان وما مول عت من القيائن المغالف» له رقتفي فرقآ 
وحمعا , بين الصورتين بلا دليلٍ شرعي » بل بالرأي الذي لايستند إلى 
بيان أللّه ورسوله وأمر الله سراف فهو ليس له وضع م الشرع أبدا 
وقد قال تعالى: لمر شُرسكؤا شرعوا له لزي مَالَ يبد 
04 , 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينصصّ الشارعٌ على علتهء ولا دلَّ 


)١(‏ قول إياس هذا في أخبار القضاة لوكيع "4١/١‏ والعدّة لأبي يعلى 
0 والتمهيد للكلوذانى .9١/5‏ ونصه فى هذه المصادر: 
«قيسوا للقضاء ماصلح الناس. فإذا فسدوا فاستحسنوا». وإياس 
يُضرب به المثل في الذكاء والفطنة» كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة 177. انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري 771/١١‏ - 
."١‏ وهو الذي عناه أبو ما عندما قال: 

إقدامٌ عمرو في سماحةٍ حاتم في حلم أَحْتَفَ في ذَكَاءٍ إياس 
(9) :سوؤرو القورى 33 ١ 1 ١‏ 
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عط لشن على دوم المعنى فيه» ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة 
أو لمشابهة ظنّها مناطً الحكم» ثم خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصّ 
يعارضه كان معذوراً فى عمله بالنصضّ. لكن مجىء النصنٌ بخلاف 
تلك العلة في بعض الصور دلي على ألّها ليسث علة تا قطعاء إن 
العلة النَامَةَ لاتقل الانتقاضّ. فإن لم يعلم أن مورد النصّ مختصٌ 
تعن توبقة نرف لم ومسل للنااى اد الت التق عر اليل 
إل حرو اه عرد العا مي اخ أو أن يكون ذلك المعنى بعضّ 
العلَّ وحيتئذ”! ' فلا يفترقٌ الحكم من جميع موارد ماظنّهُ علةً. 

وإن كان مورد الاستحسان هو أيضاً معئّى ظلنّه مناسياً أو مشابهاً 
فإنّه يَحْتاج حيئئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلّة الدالّة على تأثير ذلك 
الرصنبء فلا يكون قد ترك القياسَ إلا لقياس أقوى منه. لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرقٌ بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذٍ لنا استحسانٌ يخرج عن نصنٌ أو قياس . 

وهذا هو الذي أنكره الشافعى وأحمد وغيرهما فى الاستحسان» 
وما“ قالدية فإنما هو عدولا عن اند تفن و" ماعن تلك 
الصورة بما يوجب الفرق. وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح 
عدولا عن قياس صحيح, والقياس الصحيح لايجوز العدول عنه 
بحال. 


وهذا هو الصواب. كما قد بسطناهٌ في مصنّفٍ مفرد» بمناسبة 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة في الأصل . 


١ /ا‎ 


[9الاب] 


أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلاً”''. وعلى 
هذا فصوَرُ الاستحسان المعدولٍ بها عن سنن القياس يُقَاسُ عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عُرِف المعنى الذي 
لأجله ثبت الحكم فيها 

وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لايقا و علني” 0 وهو من 
جنس تخصيص العلَّة والاستحسانء فإِنَّ من جوز التخصيص والامععينان 
من غير فارقٍ معنويّ قال: المعدولٌ به عن سَئَنِ القياس لايجب أن يكون 
لفارق معنوي » فلا يُقامنٌ عليه» لأنَّ من 00 القياس وجود العلة 
وتفرِيْقَها. ومن قاس قال : بل لايكون إلا لفارق» / فإذا عَرفناة قسْنًا. 


قال القاضي”” و سال : المخصوص من جملة القياس 


مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة 2١771‏ ثم في مجموعة يعنوان 
«القياس في الشرع الإسلامي» بالقاهرة 02١١547‏ ثم في «مجموع 
الفتاوى» (الرياض) 5٠05/٠١‏ - 5085. وعنوانها كما في العقود الدرية 
(صه:5. ط. القاهرة :)١76057‏ «قاعدة فى تقرير القياس في مسائل 
عدة. والرد على من يقول: هي على خلاف القياس» . وقد نقل اين 
القيم في إعلام الموقعين 50١ 7817/١‏ ثم 7/ 8-7" معظم هذه 
الرسالة مع التعليق عليها في مواضع»ء وأفاد بأنه هو الذي سأل شيخ 
الإسلام في هذا الموضوعء فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

(6) انظر نحوه في مجموع الفتاورى /٠١‏ 26500. ”00 حيث ذكر المذهبين» 
وبيّن وجهة نظر الجمهور. 

(0) فى العدّة .١50١ 1١91/54‏ وانظر: التمهيد ”5145/7 549 
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يَْاسُ عليه ويْقاسُ على غيره. ما القياس عليه فإن أحمد قال في 
رواية ابن منصور"'' : «إذا نَذْوَ أن يذبحَ نفسّه يَقْدِيْ نفسّه بذبح كبْش», 
فقَاسَ من نَذَر ذُبْحَ نفسه على مَن نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِه وَإن كان -ذللك 
مخصوصاً من جملة القياس. وإنما ثبت بقولٍ ابن عباس”". 


وأما قياسه على غيره فإِنْ حدر قال فى رواية المروذي : يجور 


شرَى أرض السّوادء ولايجوز بيعهاء فقيل: كيف تشترّى ممن لايَمْلِك؟ 
فقال: القياس كما تقول. ولكن هذا استحسان. واحتجّ بأن الصحابة 
رخصوا فى شرى المصاحف دون بَيْعها. وهذا يُشبه ذاك. 


قال “ققد قات مخصوصا تنخ جملة القياس على مخصوصض 


من جملة القياس. وبهذا قال الشافعي. 


وقال أصحا ب أبي حنيفة : لابقا 7 على عور ولا ةي 


عل إلآ أذ مكون غلك متصوضة آر تحقها على خجوار اقباس 00 


.أ١55‎ /١ والواضح‎ 

هو إسحاق بن منصور الكوسّج . 

أخرج عبدالرزاق في المصئف 450/8 والبيهقي في السئن الكبرى 
""٠‏ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح كبش. وانظر: 
المحلى 755/8 والمغني 7١9/48‏ وتفسير القرطبي .١١١ 21١/١8‏ 
أي المخصوص من جملة القياس» كما فى العدّة. 

الزيادة من العذة ليستقيم السياق. ْ 

هذا رأي الكرخي منهم» وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب 
الأصول» انظر: أصول السرخسي 1١67/7‏ وكشف الأسرار 17/7 - 


ل 


فالمنصوصُ كقوله: (إِنّها من الطوافينَ عليكم والطرافات""' 

والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع: 
لاتفاق مَن أوجبّ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء”'2. والممنوع 
مثل قياس الجثازة على الصلاة في الإسقاط بالقهقهة' "“» وإسقاط 
الكفارة في الاستقاءة لايقاس عليه الأكل”*'» والوضوء بنبيذ التّمر 
لقان عليه عيبم الأفدة»«وجوار: الناء على ملك إذا حك 
لايقاس عليه من أَمْنَى بالاحتلام ونحوه*» 


أبي 


واحتج م أصحاب الشافعي وأحمد بخجج » » وهذا لفظط القاضي 
يعلى» قال”"؟2: وأيضاً فإنًا إذا قِسْنَا على المخصوصء أ اف 


(010 


(0700 


أخرجه مالك فى الموطأ .71/١‏ ومن طريقه: أحمد "١7/0‏ وأبو 
داود (0) والترمذي (41) والنسائى 00/١‏ وابن ماجه (317) من 
حديث أبي قتادة. قال الترمذي: 01 صحيح. وصححه ابن خزيمة 
)٠١5(‏ وابن حبان -١5١(‏ موارد) والحاكم في المستدرك 2١69/١‏ 
. 

انظر: أصول الجصاص ؟١١‏ والتمهيد ”/ 000 . 

انظر: أضول السرحسىئ 167/5 

انظر: “فت القدير لأبن الهساء :0/1 وبحاشية ابن عابدين 4140/8 
انظر: أصول الجصاص ١١١‏ وفتح القدير ١//ال”.‏ وهذا كله كلام 
القاضى أبى يعلى فى العدّة. 

العدة 4/ 221507 

كذا في الأصل بزيادة «أو». ولاتوجد في العدة. 


و ”* 


المخصوصَ على غيره» وحملنا النبيدٌ على غيره من المائعات» 
والقّهقهة على الكلام» إن الها بشرف وصحة القياننة أنه 
يجب خمل النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الكلام» 
ودعي آنه استحس ترك لماهو أولن 005 

قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أنه يلزمّه أن د ين الأولى » وإلآ حكم القياس متوجة 
عليه . وهذا كا لو فال» القرآنُ يدل على كذاء ولكن تركئه للسنّة 
فتكون حُجّةُ القرآن لازمة له مالم ؛ 0 كن السكة التي هي أقوى من 
القرآن» ولايكفي في ذلك مجرةٌ الأعوى. 

والثاني: أنه يدعي أنَّ الاستحسانٌ أقوى من القياس» فلهذا 
تركه. والقياسٌ إذا غارف دليل أقوى منه كان القياس باطاد» ولم 
كن الب . كما لو عارضه نص كتاب أو سن أو إجماع. ولمَا 
حك يم الغياين هيا اننع أن يكون ما غادضه أقوى منه ومانعاً 
فخ استجعال”7 . 

قلت : 'مغمون هذا إبطال أن يكون هذا مخصوصا من جملة 
القياس» وقياسه على سائر الصورء وهذا إبطال للاستحسان» وهذا 
يقتضي أن الاستحسانَ إذا خالف القياسَ ْم بُطلانُ الاستحسانٍ إن 
كان القياس صحيحاًء أو بطلانُ القياس إن كان الاستحسان المعارضٌ 


)غ0 انظر: أصول الجصاص ١‏ وأصول السرخسي 6/١‏ . 
(؟) هنا ينتهي كلام أبي يعلى. 


#٠:‏ أ] 


له:اض يا : وهذا لايتوجّه فيمن يقول بالاستحسان» وجعل معارضة 
الاستحسان للعلّة كمعار ضته لحكمهاء وهذا قولٌ ثفاة الاستحسان 


4 


مطلقاً. 

والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارضَ القياسُ والاستحسان فإن لم 
يكن بينهما فرقٌ» وإلاً لَرْمَ بطلانُ أحدهماء وهو مسألةُ تخصيص 
العلة مضه لإؤق يكن بين «الصوره االمخهوض ربيرةا فرقٌ لزمَ 
التسوية» وحينئذ فإمًا :أن تكرين العلة باطلة 6 وإعا أن بكرن تحصيمضل 
تلك الصورة باطلاً . 

وهذا هو الصواب فى هذا كله وهو الذي يُتكره الشافعي 
رايد ركرهنا فلل القاتبوب القراتى بوالا كيبا الذي ريخالل 
فإنّهُم لايأتون بفرقٍ مؤثّر بينهماء كمالم يأتوا بِقَرْقٍ مؤْثّْرِ بين نبيذ 
التّمر وغيره من المائعات» ولابين القهقهة في الصلاة التي فيها ركوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. / 

وذكروا أدلة أخرى جيّدة» كقولهم - واللفظ للقاضي"'' _: 
وأيضاً فإِنْ ماورد به الأَثّرُ قد صار أصلاً بنفسهء فوجب القياسُ عليه 
كسائر الأصول”'2. وليس ردٌ هذا الأصل لمخالفة تلك الأصولٍ له 
رامق رن سلاف الأصر ل يقالن هذا الأعر ب يمت عمال كل 


.١5٠ /5 فى العدة‎ )١( 


() انظر إعلام الموقعين "١١/5‏ حيث قرّره ابن القيم ونقل فيه عن شيخ 
الإسلام . وحاول الحنفية الجواب عنه. انظر: أصول الجصاص ١١7‏ . 
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واحد منهما في مقتضاه » وإجراوه على عمومه. 


وأيضا إن القياس يجري مَجَرَى خبر الواحدء بدليلٍ أن كل 
واد منهما يَيّتْ بغالب الظنّ.. كه ثم ثبت أنه يَصِحّ أن يرد مخالفاً 
لقياس الأصولٍء كذلك القياسٌ ا 


قلت: ومن هذا الباب جمع النبيّ يكلو الصلاة بعرفة ومزدلفة '.» 
لولم يَرِدْ به نص في أسفار أر. وأما قَصْرْه الصلاة بعرفة بأهليٍ مكة 
وغيرهم فليسَ مخالفاً لعادته» فإِنّه مازال يَقَُصر في الجن ال عق 
بيان استواء السَّمّر الطويل والقصير في ذلك0 , فأمًا منع قَضْرٍ 
التكتيق انهو يخال للسئة الدابشاباة وري وإِنّما خالفَ ذلك مَن 


)١(‏ هنا انتهى كلام أبي يعلى. 

(؟) ورد ذكر الجمع بهما في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم )١1114(‏ 
وغيره» وورد ذكر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
»)١77(‏ والجمع بمزدلفة في حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري 
(151) ومسلم )١1817(‏ وحديث أسامة بن زيد عند البخاري (15177) 
ومسلم )١58٠0(‏ وحديث ابن عمر عند البخاري .)١51/(‏ 

() هذا ماقرّره المؤلف في مواضع أخرى من كتبه وفتاواه (انظر: مجموع 
الفتاوى 75/  ”5‏ هد“ .١7 1١١‏ 50١)»ء‏ وذكره العلماء من اختياراته. 
(العقود الدرية ١١7‏ وذيل طبقات الحنابلة ؟/ .)5٠0‏ 

(4) قال المؤلف في منسكه (مجموع الفتاوى :)١7١/77‏ «ولم يأمر النبي 
يه ولاخلفاوه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنى: أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد 
أخطأ». ونحوه في مجموع الفتاوى ١١ 2٠١/74‏ و١751/5:‏ 5057. 


اا 


٠‏ غَفّل عن هذه السنّة. وأمًا قَصْر غير المكيّين فلأنَّ القصرَ ليسسَ من 
خصائص الحجّ ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلق بالسّمّر طرداً وعكساً. 

وكلامهم في هذه المسألة يقتضئ أن ماقيل فيه إِنّه خالفٌ 
القياسَ فى صور الاستحسان فلابدَ أن يكون قياسّه فاسداًء أو أن 
يكون . اسه بالاستحسانٍ فاسداًء إذا لم يكن هناك فرْقٌ مُؤثّر. 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالوا”"': واحتجّ المخالفٌ بأن إثبات الشيء لانصة مع وجود 
ماينافيّه لمكا القياسٌ مانعاً ممّا ورد به الأثرٌ لم ب يكز لنا استعمال 
القياسٍ ‏ فيه» لان لو جار ذلك لووك لق دوين سائر الآصول 
التي يم: يُمنع قياسّها منه. فكان يحرج حينئذ من كونه مخصوصاً من 
جملةٍ القياس: 

قالوا: والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن انَل أن ههنا مايْافيِهء لأنّ المنافاة تكون بدليلٍ 
خاص» وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره 
من التأويل. 

والثاني: أن المنافاة إِنْما تتحصل بقياسه على غيره في إسقاطٍ 
حكم النص» فأمّا قياس غيره عليه فلا يفيه لأنه لاشنط كه 
ش النصّ عندهم» فيصح القياسُ نا 


. ١508/5 الكلام لأبي يعلى في العدّة‎ )١( 


قلث: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه» والأول جواب”" 
عن قا عار ارده ومع لكونه مخصوصآ من جملة القياس. 
والتحقيق أنه وإن كان مخصوصاً من جملةٍ القياس فهو مخصوص 
من قياس معيّنٍ) لامن كن قباس , وإنْما يُخَصَ لمعنّى فيه يُوجِبُ 
الفرقٌ بِنّه وبين غيره. فإذا قِيِسَ عليه غيرُه بذلك المعنى لم يُنَافٍ 
ذلك كونّه مخصوصاً من ذلك القياس الأول. 

وحقيقة هذا كلّه أنه قد يبت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثر» 
وبتخصيص العلة من غير فارقٍ مؤثّْرء وبمنع القياس على المخصوص» 
يبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون؛ كالشافعي وأحمد 
وغيرهماء وهم تارة يُتكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان» وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه 
مل الانتحيان؟" الذى: لين يدلبل شرع بتار تكروة. حيحة 
الاثنين» فلا يكون القياس صحيحاً. ولأيكون ماعتالفره لأجله صحيحاًء 
بل كلا الحجّتين''* ضعيفة» وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ 2 [60"ب] 


)١(‏ في الأصل : «الاحسان» وهو سبق قلم. 
(؟) كذا في الأصل «كلا» بالتذكير. 


تفيل 


وقد 2 عامّة هذه المواضع التي يدّعي من يَدَعِي فيها من 
الناس أنّها تت على خلاف القياس الصحيحء أو أن العلة الشرعية 
الصحيحة حُضَّتْ بلا فرق شرعي من فواتٍ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي» فوجدث الأمر بخلاف ذلك» كما قاله أكثر الأئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقفض 
أيضأًء فيخصنٌ مايجعله علَّةَ بلا فارق مؤثّرء كما أنه قد يقيس بلا 


فالمقضوة صنيط أضول: الفقه الكلية -المطردة المتعكسة: وبيان 
أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاً» والقياس الصحيح لايكون خلافه 
إل تناقضآء فإنَ القياس الصحيح هو التسوية بين المتمائلين والفرق 

بين المختلقينء والجمع بين الأشياء فيما جمع الله ورسوله بينها 
فيه» والفرق بينهما فيما فرّق الله ورسوله بينها فيه. 


والقياس هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره 
الشارع وجعله مناطاً للحكم» وذلك المعنى قد يكون لفظ شرعي 
0 أرب )ل وج اه 00 زا اله 1 000 
عام ايضاء فيكون الحكم ثابتا بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد بمنا 


)١(‏ كذا في الأصل الكلمات الثلاث بالرفع. 
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في غير هذا الموضع © أن الأحكام كلّها بلفظ الشارع وساى الفا 
تناولتث جميع م الأحكامء والأحكام كلها معلل بالمعاني المؤثرة» 
فمعانيّه أيضا متناولة لجميع الأحكام. لكن قد يفهم ) المعتى من لم 
يعرف اللفظ ا وقد يعرف اللفظ العام ا 
العاف كيرا ما بضاط من ينه قال لفظأ ولم يقله, أو يجعله عامًا أو 
اضيا ويكون 'مراد الشارع خلاف ذلك» كما علطا من ينفي 3 
قالهة و كه باط نم كته اعقب معت الى يسرك أ العن حعتى وقد 
اعتبره» ونحو ذلك . 


ولنأتينٌ بمايذكر العلماء أنه استحسانٌ على خلااف القياس : 


فمن ذلك مايقوله أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر 

الاستحنان» فاإنه قد ذكر عنه زواع ”2 كما تقدم والقول الغالت 
2 رواكين 8ع و 

وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقياس 


78٠١/١9 انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحكام»» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
ومابعدهاء فقد ذكر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن‎ 
النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد»ء ومن أنكر ذلك لم يفهم‎ 
معاني النصوص العامة التي هى أقوال الله ورسوله وشمولها د‎ 
أفعال العباد. ثم مثل بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان»‎ 
وغيرهاء فقال عن الخمر إنها تناولت كل مسكرء فصار تحريم كل‎ 
مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقياس وحدهء وإن كان‎ 
القياس دليلاً آخر يوافق النصضّ. ومن كان متبحّرا في الأدلة الشرعية‎ 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص الات‎ 

)١(‏ كذا في الأصل منصوباً. 


سحح إذا كان بينهما فرفٌ امؤثّر قد اعتبره الشارع. وليس بصحيح 
اللي شرعي وفرّقٌ بغير دليلٍ شر عي ) ونه لايجوز ترك 

أما قوله لأستحسن أن يتيمّم لكل صلاةء لكن القياس أنه 
بمنزلة الماء حتّى يَجِدَ الماءَ أو يُحَدِتَ”' فهذا القياس هو الرواية 
الأخرى عنه2) وهو علهنا أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم 0 
الصوابء كما دل عليه الكتاب والسنة. 


وقوله «القياس» هو قياس الشرع لفظاً ومعنّى . . فإِنْ قول النبيّ 
كل : «الصَّعيدٌ الطيِبُ طَهور المسلم ولو لم يَجدِ الماء عسل 
وقوله: اجعلتُ لي الأرضٌ مسجدا أ وطهوراً! 5 ونحو ذلكء. ألفاظ 


)١(‏ انظر: ص77١.‏ قال ابن قدامة في المغني :177/١‏ المذهب أن 
التيممم يبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتين في وقتين»ء روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة ... ثم نقل رواية الميموني. وعللها بقرلة” 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

() انظر: كتاب الأصل لمحمد ١7١١/١‏ ومختصر القدوري 5 والمحلى 
8/7 وحلية العلماء ٠١0/١‏ وفتح القدير لابن الهمام /١‏ 45. 

(*) أخرجه أبو داود (75”, 70#”) والترمذي )١75(‏ والنسائى ١7١/١‏ 
وأحمد 0/0 ١8١ .106 ,.١57‏ من حديث أبي 7 وصححه 
الترمذي وابن حبان -١١7(‏ موارد) والحاكم في المستدرك 2,25١‏ 
/اا١‏ . 

(54) أخرجه البخاري (27705 478) ومسلم )07١1(‏ عن جابر. 
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الك على أن" القرات طهورة كالما ا «والقران الك علي أنه مليوة 
بقوله لمّا ذكر التيمّم : « مَايْرِيِدُ اله ليَجَعَلَ عَلِْحَكُم مَِنْ حَرَج وَلكن 
يريد ليَطْهَرَكُم وَلِبْمِمَّ يعَمَتَمٌ عَيكم 374 , والذين أمروه بالتيمُم لكل 

ة تمسّكوا بآثار رُوِيتْ عن بعض الصحابة» هي : ا وعنهم 
مايخالفها. وقالوا: إنه لايرف الحدث, وإنما هو مُبِيْحء فيبِيحٌ بِقَدْرِ 
الضرورة. قالوا: ولو رفع الحدث لما كان إذا قَدَرَ على استعمال 
الماء يستعمله بحكم الحدث السابق من غير تجدّد حَدَثِ. واحتجوا 
نقولة لسموويية القاض تاماك افيا لف وا 0 


.5 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) أخرجها الدارقطني ١80 0184/١‏ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس» وتكلم عليها العظيم آبادي في تعليقه. وأخرج 
بعضها عبدالرزاق 75١5-17١5 /١‏ وابن أبى شيبة ١11١ /١‏ والبيهقى فى 
الندن الكيرق ١ 771/١‏ 0 

(*) أخرجه أحمد ٠١5 .7١“/54‏ وأبو داود (5”) واين حبان 7١7(‏ 
موارد) والدارقطني 128/1 والحاكم في المستدرك ١//ا/ا١‏ عن عمرو 
بن العاص. ولفظه عند أبى داود: قال: احتلمث فى ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل» فاشفقت إن انك | اهلك 4 فتممث» , 
صليتُ بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي كله فقال: «ياعمروء 
صليت بأصحابك وأنت جُتُب؟» فأخبرثه بالذي منعني من الاغتسال» 
وقلت: إني سمعث الله يقول: « ولا نَفمْلوا أنفسكم إِنَّ لَه كان بَكُمّ 
رَحِيمَا (09ا4. فضحك رسول الله كله ولم يقل شيئا. والحديث ذكره 
البخاري /١‏ 405 تعليقاً» وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الألباني 
في إرواء الغليل .18١/١‏ 


0 


[1"” أ] 


وخوانة هل" أن قولهم ١لايَرْفَمُ‏ بل يبيح) كلام لاحقيقةً له» ولو 
صحّ لم يكن لهم فيه حجّة؛ فإنَ الحدث ليس هو أمراً محسوساً كطهارة 
الجنب» ٠‏ بل هو أمر معنويٌ يَمنع الصلاة» فمتى كانت الصلاة جائزة: بل 
واجبة معه امتنع أن يكون هنا مانم من الصلاة» بل قد ارتة تفع المانع قطعا 

وإن قالوا: هو مانع» لكنه لايمنع مع التيمّم . 

فالمانع'' الذي لايمنع ليس بمانع . 

فإن قيل: هو يمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

قيل : هو حيتئذ يُوجِدُ المانع . 

فإن قالوا: كيف يعودٌ المانع من غير تجدّد حَدََثِ؟ 

قيل: كما عاد الحاظرُ من غير تجدّد حَدَثِْء فالحاظرٌ للصلاة 
هو المانع» والمبيحٌ لها هو الرافع لهذا المانع. 

فإن قيل: أباحها إلى حيّن القدرة على استعمال الماء . 

قيل : ونال المانع إلى عبن القدرة. فكما يقال: أباح إباحة 
موقّتة) يقال : إنه رفع رفعاً موقتاً. 

وإن قالوا: نحن لاتقبلُ إلا مايّْفع مطلقاً كالماء. 


)١(‏ انظر: مناقشة المؤلف لهذه الأدلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 
"0/١‏ أللء هخ" خ7ة. 
(؟) هذا جواب الشرط. 
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قبل: ولاتقبلُ إل مايُبيح مطلقا كالماء. وأيضاً فالله ورسولّه قد 
0 طهوراء وجعله النبي كن طْهورَ المسلم مالم يَجِدٍ الماءًء 
وجعلَ ثربة الأرض طهوراً. والحمون ما نه عر فسن ان قال 
( ون كتُم جنب 0 ا 204 والتِيكُم 5 لطي ومع الها 
لابقّى حَدَتٌء فإنّ الطهارة مناقضةٌ للحدث» إذ غايته أن تكون 
نجاسةً معنويّةٌ» والطهارة تناقض النجاسة . 

إن" قيل: الصلاة بالتيثُم رخصة كأكلٍ المي في المَخْمَصَةٍء 
والرخضة اسضاحة المحظور ص قيام الحاظر ومع المانع» فلو بقي 
مانعاً لم جز الصلاة ٠‏ فعُلِمَ زوال المانع . 

ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
فَإِنَّ كون الحاظر حاظراً زائل من الميتة اجقارمن راجح » وَذْلِكَ أن 
المعنى المقتضي للحَظر القائم بالميتة موجودٌ حال المخمصةء 
ا ا لالب سام وإنما 
تغيرٌ حال الإنسان» كان غنيًا عنهاء ثم صار متاخ اللي : فهذا 


)١(‏ كذا في الأصل بصيغة الإفراد» وكان المؤلف كتب أولاً «فالله قد 
سماه)» ثم أضاف «ورسوله»)» ولم يغير الفعل. 

(؟) سورة المائدة: ” 

() من هنا يبدأ الاستدراك الطويل في الهامش». ويستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (0٠'اب)‏ ثم هوامش الصفحة التي قبلها (90"أ). 
وسنشير إلى الموضعين فيما بعد. 

(4:) ذهبت بعض الكلمات من ركن الورقة هناء ولايمكن استعادتها. 
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يُمكن دعواه في الميتة» ولايمكن دعواه هناء لأنه لاتحصلٌ له إلا 
الميتةٌ» 0 تغيّرٌ تدك اجاله إليهاء وحاجته تدفع الفساد الحاصل بأكلهاء 
قيل: هذا قياس فاسدء وذلك أنه صَادَ ميتة وأكل» والميئة لم 
تتغيّةء لكن تغيّرٌ حال الآكل. وهنا ليس إلا المُحث الذي 1 
الصلاة محرّمة 53 م صارت واجبة عليه أو جا ئزة بالتيُم» فلو 
لم يتخيّرْ حاله بالتيمم لما جازث صلائه وليس هنا إلآّ الحدث في 
الخرعء أبيحَتْ0) له الصلاة في حالٍ» وَحَرّمّتٌ عليه في حالٍ» مع 
تسميته في حال الإباحة مُتطهرا وجِعْلٍ التراب طهوراً كما جَعلٌ 
العاء طهورا: 
وقول النبي َل لعمرو بن العاص : «أصَلَّيِتَ بأصحابك وأنتَ 
4 فين" فسَألَه: أكانَ ذلك أم لم يكن؟ و ا 
0 فلمًا أخبره أنه تيمّم لخشية البَرْد تبن تين أنه لم 
يكن جَنْباً» ره النبي يكق. وإلآ فلو كان المرادٌُ الخبرٌ وهو قد صَلَى 
00 الجنابة صلاة حاف 5 لم تسالة: وإن ا الجنابة ان من 
لصلاة مطلقا لم ييل عُذْره. رقو ل الت وان02© حت 
تيك ليكو قد اسنهمه عن حال التحريمء بل أطلق الصلاة مع 
الجناية . . وهم يقولون: يجوز مع الجنابة تارف ولائجورة أخرفقة 


حت؟ 


3 1 


0010( من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة (5٠"“اب).‏ 
(؟) نحو هذا الكلام عند المؤلف في مجموع الفتاوى .4٠098 1٠5/17١‏ 
() من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة (775). 
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وكلام الرسول يقتضي منعّها مع الجنابة مطلقآء وأنَّ هذا 00 
إنكار» وأنّه لما بيّنَ أنه تيمم تبيّنَ أنه لم يكن جتباًء فلا إنكار عليه 
بهذا أبداًء والله 0 

فقد تبن هنا أن القياسَ 00-0 دون الاستحسان الذي 
يُناقضه » وتخصيصضل العلّىَ وهو كون هذا بدلا طهوراً 3 يقوم 
مقام الماء عند تَعذّره في جميع أحكامه م يُخَصٌّ عضر الأحكام 
من حكم البدليّة 3و الور رد والإباحة. والبدلٌ يقوم مقام المبدل في 
حكمه لافي صورته. والحكم جوازٌ الصلاة به 0 يجد الماء أو 
يُحَدثُْ. فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيصٌ ا بلا ريب» 
والعلّة صحيحةٌ بلا ريب. 


ونحن إذا قلنا : لايجوز تخصيص بدون فا من أفأه شيعي 
أحدهما: ا ا ل 
هذا الموضع . 
قولنا: لايجتمع قياس صحيح واستحسان صحيحٌ إلا مع الفارق 
وأما قوله فى المضارب”'؟: إذا خالف فاشترى غير ما أمرٌ به 
)١(‏ هنا انتهى الكلام الطويل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة (١""أ)‏ السطر ١18‏ . 
(0) انظر: ص”7١.‏ 
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[الالاب] 


صاحبُ المال» فالربحٌ لصاحب المال» ولهذا أجرة مثلهء إلآّ أن 
يكون الربْح يُحيط بأجرة مثله فيذهب» قال: وكنث أذهبٌ إلى أن 
الربح لصاحب المالٍ فاستحسنث. فهذا 00 بفرقٍ رآه ورا 
والعافة لنت )وا لاتفيان مقط كوه مخضم لعا نمطا 
بفرق مستنبط . وأحمد لايرَةُ مثئلَ هذا الاستحسان. لكن ة 00 
العكان آرت إسزاعنا فيرف قي ليدة تتتميطن الغلة المتصيوض: 
بفرق منصوص . / 

والفرق أن المضارب مأمور * بالعمل بِجعْلٍ» بل هو شريكٌ في 
الربح» 0 له ولصاحب المالٍ جميعاًء ولهذا كان للعلماء فيما 
00 لي المضاربة الفاسدة ولحو ذلك قولان: هل 006 لط 
مثله في الربح» أو أجرة مقدّرةَ تكونُ أجرة مثله'''؟ والقول الأول 
هو الصواب قطعاًء وهذا قياس مذهب أحمدء فإِنْ من أصله أنْ هذه 
المواتلات مقا رك لأنواجر: باحر مطارط:والقباتع طندة صسخها. 

وإِنّما يقول أجرة المثل من يجعلها من باب الإجارة. ويقول: 
القياس يقتضي فسادّهاء والمأجور فيها مأجور” للحاجة. وبكلّ حالٍ 


)١(‏ انظر: الأمّ 7077/7 والمبسوط 5٠/77‏ والمغني 19/0 وحاشية ابن 
عابدين 587/5 . وانظر آثار الصحابة والتابعين في: مصنف غبدالرزاق 
والإشراف لابن المنذر ٠١5/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
5. وقد تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتارى 
0/ 6م الى 9١‏ و851/758- 860 بلحو هذا الكلامء وصخحخح 
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فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء ويعمل لرب المال» 
فليس هو بمنزلة الغاصب الذي جعل عمله لصاحب المالٍ كالمتبرّع» 
فإنَ هذا إنما قبض المالَ ليعمل فيه بالعّض» وهو بالمخالفة لايخرج 
عن كونٍ المالٍ بيده قبضه ليعمل فيه بالعوض» ولكن عمل غيرَ ما 
3 به» فيكون ضامناً لتعدَّيْه ولكق لين إذا كان ضامناً يكون وجود 
عمله كعدمهء مع أنَّه مأذونٌ له في التجارة به في الجملة» ؛ ليس هو 
كمن لم يُؤْذَنَ له في ذلك 

وهو أيضا من أصلٍ آخرء وهو أنه إذا تصكف بغير أمره كان 

نطنولكا" 4 كتوق ١‏ التستود: عوثرقا : مرهلا إحدى "الرواهن عه 
أحمدء وقول أكثر العلماءء وهي التي ذكرها الخِرَقِيُ في مختصره: 
أن بيمَ الفضوليٌ وشرَاهُ ليس باطلاً بل موقوف”""» فإن باع أو اشترى 


)١(‏ الفضولي: من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
رلاية ولا وكالة: وقد دهت الختفية والمالكية والشافمي فى القديم؛ 
وهو أحد قوليه فى الجديد. وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: إلى أن 
ببعه صحيح إلا أنه موقوف على إجازة المالك» وذهب الشافعي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل. انظر التفصيل : بدائع الصنائع ١7/0‏ وفتح القدير لابن الهمام 
ان وشرح الخرشي على مختصر خليل ١8/0‏ وروضة الطالبين 
وم والمجموع لديا والمغني 3/6 » 05 والإنصاف 
للمردادي 787/5 وشرح منتهى الإرادات ١515 .١577/7‏ وكشاف 
القناع ١08 » ١67/7‏ وتفسير تفسير القرطبي . 

(؟) كذا في الأصل بالنصب على تقدير «يكون». 
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بعين المال فهو موقوف. وإن اشترى في الذمَّة فهو موقوف. فإن 
أجاره المشترى له وإلاً رم اشرق 7 

وأما القاضي وأتباعغه فاختاروا أنَّ تصرّفه مُردّد2" إلا إذا اشترى 
في الذمّة. والذي ذكره الخرّقيٌ أصحٌ. لكنّه قَرَنَ هذه المسألة في 
مواضع من مختصره بالعامل إذا خالفَ كان متصرّفاً له بغير إِذْنْه 
فإذا أجازه وطلب نَصيْبه من الرَبْح صار مجيزاً له» وصار العامل 
مأذوناً له. والعامل إنما عَمِلَ لأَجْلٍ نَصِيبه من الربح» فيستحقٌ تَصيّبَه 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنث أذهبٌُ إلى أن ؛ الربح لصاحب المال» ثم 
استحسنتثٌ») رجوع منه إلى هذاء وله و في ججميخ الصور 
للمالك يقتضي أنه يُصَحح تصرّفٌ الفضوليّ إذا أجيرٌ وإلآ كان البيع 
باطلاً . 

وكذلك الشرَّى بعين المال» كما يقوله الشافعيّ ومن نَصَّر 
الرواية الأخرى» ويكون عليه ضمان مافوته من ماله فقط. ليس 
للمالك غيرٌ هذاء ولايكون للعامل أيضا ربح لأنه لم يعمل شيئا. 

والاكان العائورة عن الصحابة والتابعين في باب البيع والتكاح 
والطلاق وغير ذلك تدلٌ على أنهم كانوا يقولون بوقف المعقودء 


)23 انظر كلام المؤلف بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى /٠١‏ /الا0. 
69 كذا فى الأصل» وهو بمعنى «(مردود)» فقد ورد الفعل (ردد) بمعنى 
«ردً). 
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9 ا 2 
انك حي تدز العةان الساللك 1 . 


ولهذا أحمد قو بوقفها هنا كما في مسألة المعقودٍ اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما ادَعَى أنّها خلاف القياس من لم يِتَمَطَنْ لما 
فيها من وقف المعقود. كما في نا عله السََّلف فيمن 
يتجر بمال غيره في الربح دليل على صحة التصَّرفٍ عندهم إذا أجازه 
المالك. 


وبهذا ظهر ما استحسئّه أحمد ورج إليه أخيراء لأنّه إذا صارَ 
بالإجازة كالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجِعْلٍ برضا المالك» 7 


يجوز مئعة: حقه. وهذا بناءٌ على أنه إذا تصركف ابتداءً فالربْحَ كله 
للمالك» وهو أحد الأقوالٍ في المسألة» وقيل: يتصدّقانِ به» وهو 


رواية عن او وقيل: هو للعامل» كقول الشافعى. وقيل: هما 
شريكان فيه») وهو أصحّ الأقوال؛ وهو المأثور 57 مر في 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى ١9/5ا5. :08٠‏ «القول 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» اه 
متعددة» ثم ذكر بعضاً منها. وانظر 594/75" ففيه نحو من هذا 
الكلام . 

(0) قال المؤلف في مجموع الفتاوى :088/٠5١‏ جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعريف» ويتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها 
كان مخيرأ بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء فهو تصرف موقوف. 
5000 506. 

() تكرر في بداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمر). 


511/ 


مم أ] 


المضاربة20» / لأنّ المالك لما أَذنَّ فيه صار كالفضارب» وهو لم 
زفق 

يعمل ليكون الربخٌ للمالك كالمُبْضِه”" ٠‏ فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
للمالك» وإنما انْجْر ليكون الربخ. له أو بينهما» والمالك قل أجاز 
بيعه » ولم يُجِزْه ليكون الربخ كله له فيكون النماءً حاصلاً بمال هذا 
وبيع هذا والتصوفٌ صحيحاً مأذوناً فيه » فيكون الربح بينهما. . ومن 
قال: «يتصدَّقان به) اه كغير المأذون فيه » فيكون يفا وهو 
مُتَحَدَّء لأنّ الحىّ لهما لايَعْدُوهماء فإذا أجاز التصدّف جار. 

وكذلك في جميع تصوّف الغاصبء لاسيّما مَن لم يُعلْم أنه 
غاضيةاة بإذا سنن «المحقنوية عمل آزال اسقةع كطدة العث 
ونَسْج الثوب ونحو ذلكء ففيه ثلاثة أقوالٍ فى مذهب أحمد وغيره: 

قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصبء, وعليه ضمانُ التّقصء 
كقول الشافعي . 

وقيل تملك العاضن» وعليه يَدَله + كقول أن ,سيف 

وقيل : يُخيّر المالك بينهماء كقولٍ مالك . وهذا أصحٌ” ". بناء 


)١(‏ انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتاوى /"٠١‏ لامع 
فض ار 

(؟) كذا في الأصل. والمُبْضع في اللغة: المُرّرّحِء من أُبِضعٌ المرأة أي 
زوّجَها. ولم يظهر لي وجه الشبه هنا. 

() ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحّح ماصححه هنا في: مجموع الفتاوى 
077-0. وانظر لهذه المسألة: الأم “7717/7 والمدونة 
9١/8‏ والمبسوط .٠١١ 3٠٠١/١١‏ 


لوا 


على وقف التصرّفات» فإن شاءً المالك أجاز تصرّقهء وطالبّه بالنقص» 
كما في العاملٍ المخالف» وإن شاءً طالبّه بالبَدَلِ لإفساده علي 
وبأخذه ذلك لأدائه عوّضهء ف فَيُخَيّر على المعاوضة لحقّ المالك. 

وإذا رضي المالك به فهل يكون الغاصبٌ شريكاً لما في 
عمله؟ فيه وجهان. والأظهر في الجميع أنَّ أثر عمله لهء وكونه 
ظالماً يَظهر في تَضمينه لهء لافي أن يُوْخدٌ أئرُ عملهء فَيعْطى لغيره 
بلا عوّض» فإنَّ هذا 0 له والؤاجة إزالة الظلم بالعدل» لابظلم 
آخرء «وَعَروا سكو م وَمتدْهًَ4 2١7‏ لازيادة عليها . 

وأما قوله فيمن غصّبَ أرضاً فزرعها: «الزرع لرب الأرض» 
زعليه التفقة» «وليس .هذ شيا يوافق القباتي: أستحسن أن يدفع إليه 
نفقته»””"» فهذا قاله بالنصّ كما تقدّمء لحديث رافع بن حَدِْج. 
فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النصّ فاسداً إن لم يَدُلَ نص 
على صحتهء ويظهر الفارقٌ المؤّرء وإلاً فالقياس إذا خالف النصّ 
كان فاسداً. أمَا فسادُ الحكم لاا ا ا وفجاذ العا 
على فول الجمهور: الذين لايرون”"© تخصيصي العلة إلا بقارق موثرء 


6٠ سورة الشورى:‎ )١( 
(؟) انظر: ص75١. قال فى المغنى 7757/0: «أحمد إنما ذهب إلى هذا‎ 
الحكم استحساناً على لاق الفئاس» فإن القياس أن الزرع لصاحب‎ 
البذرء لأنه نماء عين ماله» وقد صرّح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية.‎ 
المكتوب في السطر: «من لايرى»» وكتب فوقه: «الجمهور الذين‎ )'( 

لايرون». 
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اوقرس ب] 


وهذا نصنٌ قد خالف القياس. 


وقولهم: «القياس أن الزرعَ لزارعه» ليس معهم بذلك نصّ 
ولانظيرٌء بل القيامن"'' أنَّ الزَّرعَ إِمَا أن يكون بينهما كالمزارعة» أو 
يكون لرب الأرض» لأنّ الزرع في الأرضٍ كَالحَمْلٍ في البطن 
وإلقاء البذّر كإلقاء المني ولو وَطيء 5 نت كان الحملٌ لمالك 
الأي دون مالك الذكرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. لحن المنيّ 
لايقومء بخلافٍ الزّرعء فلهذا جعل له نفقتهء فإنَ الزرع عامّته في 
الأرض » في ترابها ومائها وهوائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامته في الم ومام الأب قلبل»؛ كما أن الحَبّ قليل / 
وكذلك المر إذا 3 أن بذكر فإِنَّ الثمرّ لصاحب الأنثى». لا 


وقول أحمد: «عليه نفقته» , تقتضى مثل البذّرء ويقتضي أجرة 
عمله وعمل نم7" , فقوله: اليس هذا شيئاً يوافق القياسَ» كقوله 
في العامل المخالف: ١ثمّ‏ استحسنثٌ أن يُعْطيَه الأجرة»ء فكان قياسّه 
على مايراه في الغاصب أن لايكون له أجرة عمله وعمل فذَانِهء فهو 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى 4/794؟7١:‏ «بعض من أخذ به يرى 
أنه خلاف القياس» وأنه من صور الاستحسبان» وهذا لما انعقد في 
نفسه من القياس المتقدم. وهو أن الزرع تبع للبذرء والشجر تبع 
للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي. تدل عليه 
الفطرة». ثم ذكر نحو ماذكر هنا. 

(؟) المّدَّان هنا بمعنى المحراث . 
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مخالف للقياس فى هذه الحجة”''. لأنه إنما عَمِلَ ليأخذ العوضً» 
لم يعمل مجَّاناً كالعامل في المضاربة» ولأنّ البذرَ له» فليس غاصباً 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل يُعطى ما أنفقّ أو أجرة 
مثله؟ والنصنٌّ ورد بالأول بقوله: «فليس له في الزرع شيء, وله نفقته»؛ 
والقياس يقتضي الثاني . فقد يكون قوله على خلاف القياس من هذا 
الوجه؛ وماورد به النصّ قد يكون ما أنفق وأجرة مثله فيه سواء. 


آنا شرى_ الممتاحت» والبنواو”"؟ فاتما فرق فيهما بين الشرَى 
والبيع؛ لأن العلّة موجودة ذ في البيع دون الشرى, فإن المشتريّ 
راغتٌ في المصحف» ٠‏ معظّة 97 5 فيه ماله والبائع معتاض عنه 
بالمال» والشرع يُفرْقُ بين هذا وهذا(".؛ كما فوَقّ في إعطاء ءِ المؤلّفة 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب «من هذه الجهة». 

(0) انظر: ص”77١171-1.‏ 

(9) عند الشافعية بيع المصحف وشرارًه مكروهء وقول آخر لهم وهو رواية 
عن أحمد: أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراءء قال ابن قدامة في 
المغني 777/5 بعدما ذكر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
عليهم . ولم نعلم لهم مخالفاً في عصرهم. والتيل عا كت اه 
تعالى» فتجب صيانته عن البيع والابتذال. وأما الشراء فهو أسهل» 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذلٌ لماله فيه فجاز كما جاز شراء رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف 7794/5 والشرح الكبير بذيل 
المغني ١7/4‏ وكشاف القناع ”/ 160 . 
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قلويُهم 8 المعطي والآخذء وكذلك في افتداء الأسير وغير ذلك. 
ومعلومٌ أ نه لو أعطاه المصحف والأرضَ نّ الخراجية بلا عرض جازٌ» 
وقام فيه مقامه. بخلاف ما لايجوز تملكه كالخمر وغيرهاء اذا يدل 


ل ل ل ا 


5-06 داك اسه 

قيل: إن لم يكن بينهما فرق مُونْدٌ في الشرع فهكذا'' هوء 
وإن قيل هناك: يجبُ عليه إعطاءً الكلب بلا عوض» بخلاف الأرض 
والمصحف. فهذا فرق. مع أن 5 عن الصحابة كراهة بيع بيع 
المصحف» وابن اعباس كان يكرهه”” أ وكان أيضاً لور يشوك 
إِنّما هو مصوث وله أجرة لم فدلٌ على أنّها كراهة تنزيه. 
دروي 0 غيره: رونت أن | الأيدي 0 في بيع ال 


000 نحريم. 


وأما شرَاه ومبادلته فهل هو مباحٌ أو مكروة؟ على روايتين» 
وعن ابن عباس يجوز أن يبيعّه ويشتريّ بثمنه مصحفاً آخرء وليس 


)١(‏ في الأصل: «مهاكدى». 

(؟) أخرجه عبدالرزاق ١١5/8‏ والبيهقي في السئن الكبرى .١77/5‏ 

(6) لم أجده في المصدرين السابقين. 

(4) روي ذلك عن ابن عمرء أخرجه عبدالرزاق ١١7 0١١7/8‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .١17/5‏ 
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فى المبادلة والشّرَى استبدالٌ به عَرَضاً من الدنياء فالأظهرُ جوارٌ ذلك 
بلا كراهة"'', أن البيع أيضاً لايحرم» بل 2 تعظيما لكتاب اللّه » 
إذ ليس على التحريم دليل شرعي . 


وكذلك الأرض الخراجية ليس في مُنّع بيعها دليل شرعيٌ 


أصلاً””" » فإنّ الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقففٌ» وبيع الوقف 
لايجوز. وهذا إنما هو فى الوقف الذي يَبِطْلٌ حن أهل الوقف ببيعه» 
وهو الى الاتورث ولاثو هك +:والأزمن الخراضةة .تورث .ونوهب» 
والوقف الذي لايُباع لايُورث ولايُومَبُء وذلك أن المشتري لها يقوم 
مقامَ البائع» لايُبطِلٌ حَقَّ أهلٍ الوقف. / 


010 


00 


قال المؤلف في مجموع الفتاوى :7١ ,27١7 /"١‏ «أما إبداله فيجوز 
عنده فى إحدى الروايتين عنه من غير كراهة» ولكن ظاهر مذهبه أنه 
إذا بيع واشتْرِيَ بثمنه فإن هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصودهء فإن 
هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه». 

تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورد على من منع منه 
لأنها وقف. وفصّل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتاوى 
اي ا 0 الك الشف يش شيش الت ييف 
9 . وهو يقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية 1١44‏ - 
منع بيعها عن أحمد على أنها وقف. أما التفريق بين بيعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغنيى :77١/١‏ «وإنما رخص في الشراء 
- والله أعلم ‏ لأن بعض الصحابة اشترى» ولم يسمع عنهم البيع؛ ولأن 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يدله» والبيع 
أخذ عوض عما لايملكه ولايستحقهء فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لأبي عبيد ٠١١‏ ومابعدهاء والخراج لأبي يوسف ١8‏ ومابعدها. 


فص 


[عم” أ] 


وأحمد في ظاهر مذهبه جور بيع المكاتب لهذا الي 600 
لأنّ ذلك لايبطِل حقّه من الكتابةء بل يكونٌ عند المشتري كما كان 
عند البائع ؛ وهو يورت بالاتفاق. ولكن لما انعقد فيه سببٌ الحريّة 
م ع م ا 
وليس الأمرُ كما تخيّلوهء بل بِيم الحو هو أن يُسْتعْبَدَ فيصير بخلاف 
ماكان حوّاء وبع الوقف هو أن يُجِعلَ طلقا ويْضْرَف فعلّه إلى غير 


٠. مستحفيه‎ 


والأرضُ الخراجيّةُ فعلها هو فعلها لم يتغيّرء وهو الخراج 
المضروب عليهاء سواءً كان ضريبة كخراج عمرء أو صَارَ مقاسمة 
كما فعله متأخرو الخلفاء ا السوادٍ وغيرهاء كما فعلّه المنصور. 
فعلى التقديرين حقٌ المسلمين باقي» كما يَبْتَى مع الموت والهبة. 
والصحابة الذين كرهوا شِرَاها إنما كرهوه 0 المسلم في خراج 
أهل الذمَقء أو إبطالٍ حق المسلمين بهء فإِنْ المشتريّ إِنْ أدذى الخراج 
- وهو جرية - فقد التزمَ الصَّْارَ وإن لم يده أبطلّ حي المسلمين» 
فلذا كره ذلك عمر وغيره من الصحابة» وهم نهُوا عن السرَى . 


وأما البيع فإنما كان يبيعُها أهلّ الذَّمَةَ لأنّ الأرضّ الخراجية 


)١(‏ انظر: المغني .44٠/9‏ وانظر هذه المسألة فى: مصنف عبدالرزاق 
4 والأم 7 544 والمحلى 777/4 وتفسير القرطبي 500/17 
والسنن الكبرى "41٠ 75/٠١‏ والإشراف لابن المنذر ١/#8م‏ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 578/5 وفتح الباري ١94/65‏ - 
. 
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نما كانت بأيدي أهل الذمة» وكان ذلك أيضا لثلاً يَشْتغْلَ المسلمون 
بالفلاحة والصّعْارِ عن الجهاد. فلمًا كثر المسلمون» وصار أكثرهم 
غيرَ مجاهدين»؛) وصار أداؤهم الخراج أنفع لعموم الميولين من 
كونها بأيدي الذمة. لم يَصِرْ في ذلك من الصَّغْارِ ماكان 0 
أول الإسلام إلآ لمن يشتغل بعمارة الأرضٍ عن الجهاد. 
لايختصٌٌ بالخراجية» بل قد رأى النبي علد سكة فقال: ا 
هذه دار قوم إلا دَخلها الذُّنُ؛. رواه البخار 00 . مع أن الأنصار 
كانوا هم الفلا حين لأرضهم». فهذا على 1 بعمارة الدنيا عن 
الجهادء وهذا لايختصنٌ بالخراجية. 

وأما ماذكره القاضى من قبولٍ شهادة أهل الذمة فى الوصية فى 
البقر"" قاذريةة: أنه الفرى هنا كاهو ركذا د الامشسيان 


)1١(‏ برقم )5195١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي . ولفظه: «لايَدخلٌ هذا 
بيت قوم إلا أدخله الذَّلَ) . والسكة هي الحديدة التي تُحرّث بها الأرض . 
(0) انظر امش ص ه7١‏ . والمسألة فى المغنى ١85 ١477/9‏ وفيه: 
اثبت هذا الحكم بكتاب الله وقضاء رسول الله 5 وقضاء الصحابة 
وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة» فتعين المصير إليه والعمل به 
سواء وافق القياس أو خالفه». والآية فى سورة المائدة: »٠١5‏ 
واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فجلٌ العلجاء يتأوّلونها في أهل الذمة» 
ويرونها محكمة» وقال مالك وأهل الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 

قوله تعالى: «وَأشيكوا دوق عَدَلٍ يك 4 [الطلاق: ؟] وقوله تعالى: 
« وَأسْتَتْدُوأ همدي من رَجَالِحكُم إن لم نايك جل ركان مسن 
تَصَونَ من الشه دو 4 [البقرة: 787]» قالوا: ولايكون أهل الشرك عدولا - 
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[“اماب] 


وتخصيص العلَّة التي ظهر فيها الفرقٌ» والمنعٌ من شهادتهم على 
الستلميق اكيت بالفم عدو الآة ل قنها هنا تك بالسن أبقنا للحاجة: 
ان ل ا ا ا 5 
بناء على أن" الجلة علوم : وهي موجودة / في غير هذا الموضع 
هذا وجه القولٍ بالجواز. ش 
وأمّا وجه المنع فإمًا أن نقولَ: لم تَعلم العلةَ وإنّهها مشتركة» 

أو علمنا اختصاصّها بهذه الصورة للضرورة العامّة فيها. هذا إذا ثبت 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورة» إمّا لفظأً وإمًا معنّى. وألفاظ 
القرآن لاعمومٌ فيها بالمنع» وكذلك السنّةُ ليس فيها لفظ عامٌ بالمنع. 
لم يَبْقَ إلآ القياس» وتلك المواضع أُمِرَ فيها بإشهاد المسلمين» 
ومعلوم أن ذلك إنما هو عند القدرة على إشهادهماء وهذا واجب 

في الوصية في السفر. وأمًا إذا تعذّر إشهادُهما على الدَّين في السفر 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايد على المنع من ذلك. وإذا لم 
يكن في الكتاب والسئة منع من إشهاد أهل الذمّة عند تَعذّر إشهاد 
المسلمين» لم يكن هنا قياميٌ يخالف هذه الآية» وقد عمل بها 


أبداً ولاممن ترضى شهادته. وقال الشافعي وأصحابه: الآية محكمة 
ولكنها في أهل الإسلام جميعاء ولاحظ لأهل الذمة فيها. انظر تفصيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ١60‏ ومابعدهاء 
والأمَ 1717/5 ١8‏ وام القرآن للشافعي ”/ ١55 2١45‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس 17 وتفسير القرطبي 547/5 وفتح الباري 
ه/ 7 5 . رانظر كلام امول :تن :مجموع النتايى 6 . 

.184 .187/9 انظر: المغني‎ )١( 
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الصحابةٌ وجمهور التابعين. والذين لم يعملوا بها ليس معهم في 
خلافها لإنصٌ ولا إجماعٌ ولا قياس» ودلازاره لعزن" هن غير 
أصل تسلو وقال بعضهم: هي منسوخة» وقال , بعضهم : الشهادة 
اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة. 
وقول من قال: «لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحالِ» ليس معهم بذلك لانصيٌ ولاقياسٌ» ولكنْ كثير من الناس 
يَغلّطون لأنهم يجعلون الخاصّ من الشارع عاكاء ؤالله أن بافنهاد 
المسلمين على المسلمين إذا أمكن» فظن مَّن ظَنّ أن هذا يقتضي أنه 
لايَشْهَدٌ غيرهم ولولم يُوجَدْ مسلم. 
وباب الشهادات مَبْنَاها على الفرق بين خالٍ القدرة وحالٍ العَجْرْء 
ولهذا قُبِلَثْ شهادةٌ النساء فيما لايَطّلمُ عليه الرّجالُ. وقد نص أحمدُ 
على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعنَ ولم يكن عندهن 
وال مثل عور في الحمّامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا 
هو الصواب”"»: فإنّه لانصّ ولا إجماع ولاقياس يمنع شهادة النساءِ 


في مثل ذلك. وَلَيَسِن في الكتاب وَالسئة مايمنع شيادة النساء في 
العقوبات 0 


)١(‏ قراءة ظنية» وفي اللأصل رسمت الكلمة بلا نقاط. 

(؟) انظر نحو هذا الكلام في جم الفتاوى .799/١5‏ وراجع المسألة 
ف المغني 849 » ١1518‏ وتفسير تفسير القرطبي “/91", 90" وروضة 
الطالبين ١‏ والمدونة 8/١‏ والمحلى 599/9. 

() انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبد الرزاق8/ 7779 ومابعدها. 


5 / 


5 إذا نَذَرَ ذَبْحَ ولده أو نفسه فأحمد اتَّبعَ ماثبت عن ابن 
عباس '' '» وهو مقتضى القياس والنصصٌّ» فإن. كان قادراً كان عليه 
كش وإن سلف فيه بمالٍ فعليه كفارة يمين. وهذا أصحٌّ الروايات 
عن اجنين '"» وهو الذي يُصرُحٌ به في مواضع ٠‏ وقيل: عليه كتازة 
يمين. في الجميع : وقيل: كبش في لجعي" وقبل: لاشيء 
م وذلك أن م تدر تدرا قعله المندذود أو يذل في الشرع» 
وهنا لما 0 (المدور انتقل الى البَدَلٍ الشرعي» وهو الكبْش» كما 
في نظائره» فليس هنا مايخالف القياس لعي 0 


)١(‏ انظر فيما مضى ص44١.»‏ وهناك تخريج الأثر. 

(') انظر: المغني 7١94/8‏ وفيه: «هذا قياس المذهبء. لأن هذا نذر 
معصية أو نذر لجاج. وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن 
عباس». وقد أخرج عبدالرزاق 504/8 والبيهقي في السئن الكبرى 
٠‏ أن امرأة عاض عضاوت ر امسر امهالكف فقال: 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
لل 

() هو قول أبى حنيفة»ء ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. «(المغنى 
١ ١ . 0‏ 

(5) هو قول الشافعى». قال: لأنه نذر معصية لايجب الوفاء به ولايجوز. 
ولاتجب به الكفارة. (المغنى .0/١9/8‏ 

(5) تكلم المؤلف على هله الضالة في مجموع الفتاوى 3757/75 755 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهمء ورجّح مارجحه هنا أن عليه ذبح 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة» وجعل الافتداء بالكبش 
اباعا لقمنة [بزاهيوة وهر الأبي: 
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وهذا الباب ‏ باب تدّر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع 
ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام ‏ هو الأصل الذي تُعْرَف منه شرائع 
الإسلام. والله أعلمء والحمد لله.» وصلى الله على محمد وآله. 


قاعدة في شمول النصوص للأحكام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وضحهةه أجمعين . 

وبعدء فإنَ مباحث القياس لم تُحرّر على طريقة فقهاء أهل 
الحديث في كتب الأصول التي وصلتناء وأكثرها على منهج 
المتكلمين وأهل الرأي الذين لم يُنصفوا أهل الحديث في الغالب» 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون به» وعدُوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس. ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وحجيته والحاجة 
إليه» وسَّدُوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الجحكم 
والمصالح» فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والابتصحاب» وحمّلوهما 
فوق الحاجة. ووسّعوهما أكثر مما يسعانه» فحيث فهموا من النصّ 
حكمًا أثبتوه. وحيث لم يفهمو ه منه نفوه وحملوه على 
الاستصحاب . فهم وإن أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليد» وأحسنوا في رد الأقيسة 
الباطلة وبيانهم تناقض أهلها واضطرابهم في القياس تأصيادٌ 
وتفصيلاء وذكرٍ أمثلةٍ من تفريقهم بين المتمائلين وجمعهم بين 
المختلفين عر اج اراق وحن دي 


منها: رد القياس الصحيح . ولا سيما المنصوص على علته 


ضف 


التي يجري النصّ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . 

0 ار ل 
فى مجرد افر اللفظ دون ل وتنبيهه وإشارته وعرفه عند 
المخاطبين . 

ومنها: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقّه وجَرْمُهِم 

أما أصحاب الرأي والقياس فلم يعتنوا بالنصوص كما ينبغي» 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لهاء حتى قال بعضهم: إن 
النصوص ا تفى لعن معشار أحكام العباد» فالحاجة الى القياس 
فوق الحاجة إلى النصوصء. وقالوا: إن النصوص متناهية وحوادث 
العباد غير متناهية» وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع . . فوسّعوا 
طرق الرأي والقياس» وَعلموا الأحكام بأوصاف له يُعلم أن الشارع 
علّقها بها واف عللا 1 الي أن لشارع شرع ا 
والقالي؟ ال ل 
ار يفرقولن بين النصن المشهور وغير المشهوز؛ واضطرهم ذلك 
أيضًا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف 
القياس. فكان خطؤهم من وجوه: 


أحدها: ظُّهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث . 


رم 


الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس . 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف 
القياس» وادعوا فيها الاستحسان» فظنوا أن الاستحسان خلاف 
القياس . 


الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لهاء 
: الخامس : تناقضهم في نفس القياس » ففرقوا_ كثيرًا- بين 
المتواتلي: «وتجمكوا ابن : المختلفدة, 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحديث أن الله تعالى قد أنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقيقان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة. ولا دلالة لصن الصريح لخدن الصحيع» بل كلها 
متعاضدة متناصرة يُصدّق بعضها نعف ويشهد بعضها لبعض . 
والنخصوص محيطة بأحكام الحوادث» ولم يحلنا الله ورسوله على 
الرأي؛ بل قد بين 0 0 0 كافية وافيةٌ بهاء 
اقباس لوطو مرافكا لسن انكرة لياتا مسف لي 
ل ل 


هذا المذهب الثالث ‏ الذي هو مذهب فقهاء أهل الحديث ‏ 
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وق" بين الشاهرة بوافل الراى كما لو لاا( متمق 
الأصوليين مَن نَصّره عند كلامه على القياس» حتى جاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية فتكلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وكتاباته؛ وأهمّها 
هذه القاعدة التي ننشرها الآن. وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في 
الإعلام الموقعين» 150٠ /١(‏ "2072817 فنقل معظم مباحث هذه القاعدة 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضيح والشرح بأسلوبه المعروف. 
وهو وإن لم يذكر شيخه في هذا الموضعء فقد أشار إليه عند الكلام 
على أنه ليس في الشريعة شىء على خلاف القياس /١(‏ “87"). 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها "من 
أهم فصول الكتاب» 2070٠ /١(‏ فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخه»ء 
على طريقته في الاستفادة من كتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام 
الشيخين في موضوع واحد. 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصيلٌ لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفرائض» فإنها من أشكل الأشياء.ء والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورة» ومع ذلك شملت جميع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الأدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد أقره القديم النارجح الأحبونة داق تبسن الع كما سات 
ذكرُها فيما بعد» وذكره ابن رشيّق”'' بعنوان «شمول النصوص في 


0000 «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: /51١؟ (ضمن «الجا‎ )١( 
سي ال سك م ابن تيمم صمن مه سس‎ 3 
الؤسلام ابن تيمية»).‎ 


طرف 


الفرائض». ونُشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف كثير من كلام 
المؤلف''2» وتدلُ بدايثه على أنه تكملة لكلام سابق» فقد بدأ 
بقوله: «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الآأحكام»؛ ونحن 
نبيّن ذلك فيما هو من أشكل الأشياء» ليُستَدَلٌ به على ما سواه . 

وقد ظهرث نسختان كاملتان للكتاب تحتويان على القسمين» 
فاعتمدنا عليهما فى نشرتنا له كما كتبه المؤلف دون اختصار» عسى 
الله أذ شع به القرناء والباحثين . 


© عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


ذكواناني تمق "> وان عي ةاليادى” © والعقدى ".واب شاد 
الكتبى”*؟ هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام بعنوان «قاعدة 
في شمول النصوص للآحكام»), ووصفه بعضهم بأنه «مجلد 


)١(‏ في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 588 7905) و«تفسير آيات أشكلت» (؟/ 
--١‏ ”00). والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص كثيرة في 
رامع كما يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الكتاب. 

(6) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: ١57‏ (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية»). وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد 3 
الذي نشره منسوبًا إلى ابن القيم» مع أنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه. 

(؟) «العقود الدرية» ص 45. ونقل نصاً من هنا (ص555) في «اختياراته» (نسخة 
الظاهرية) . ١‏ 

(5) «الوافى بالوفيات» (ا/ )75١‏ و(أعيان العصر» /١(‏ ه"أ). 

)2( (قرات الوفيات» /١(‏ 98). 


خرف 


لطيف». وقد تحّف هذا العنوان في عضن النس اد إلق اتتجول 
النفوس لأحكام الفقه المنصوص»! ولا يُستفاد منه معنى صمحيح 
ولا سجع مقبول» فلا يُلتفت إليه. ويكون المعتمد ما ذكره تلاميذ 
شيخ الإسلام وأصحابهء لكونه موافقًا لبداية النسختين الكاملتين 
للكتات . 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص )9١7 5١5‏ فقال: «وقد 0 في غير هذا 
الموضع أن الأحكام كلّها بلفظ الجاع ومعناه» فألفاظه تناولت 
عع الأحكامء والأحكام كلّها علا بالمعاني المؤثرة. فمعانيه 
أيضا ‏ مكتاولة حيع 75 ال 0 0 أيدينا فصل فيه 
ما أمربيه ونهى عنه )2 وجميع ما 0 0 وبهذا أكمل 0 
فيقولون: 5 النصوص لا تحيط ا الحوادث. وبمقابل هؤلاء 
قوم من نفاة القياس نفوا القياس الجليّ الظاهر حتى فرّقوا بين 
المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلاًء ونفوا 
تعليل خلقه وأمرهء واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهرء 
فحيثما فهموا من النصّ حكمًا أثبتوه. وحيث لم يفهموه نفوه وأثهوا 
الأمر على موجب الاستصحاب. ثم بيّن ف ودلا الفريقين» وناقشهما 
مناقشة طويلة» وقرّر أن السنة وسط 0 وهؤلاء.ء وأن النصوص 


.)04 «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (؟/‎ )١( 


كرف 


شاملة لجميع الأحكام: ولو أعطي حقُّها من المعرفة والفهم لدلّت 
على جميع الأحكام. ويعتبر القياس دليلاً صحيحًا آخر يوافق دلالة 
الظاهر والتعليل الصحيح . 

وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مواضع أخرى 
من. كتاباته وفتاواه» فذكر فى فتوى له" أن الناس تنازعوا في ذلك : 
فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع» 
بل تشاع إلى القبائن»: وقوم 'رعموا أن مضي احكادهة اناه 
بالنص» وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب 
وتنبيهه. وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة أو 
لكونه خبر الواحد» وقوم يعارضون بين النص والقياس» ويقدمون 
النصّ ويتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة 
الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الآدلة الصحيحة العقلية والشرعية» 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة» ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة. فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلين؛ 
وهذا هو العدل الذي أنزرل الله به الكتب وأرسل به الرسل . 

وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي أنزله الله مع رسله كما أنزل الكتاب» وإذا ثبت أن الكتاب 


)51١7 -51١/5( «مجموع الفتاوى؟ (71/11- 07775). وذكر في «منهاج السنة»‎ )١( 
مذاهب الناس فى هذا الباب.‎ 


ارم 


والميزان منزلان فلا يجوز أن يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض 
دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح. وإنما يكون التناقض بين الحق 
الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح, فأما الصحيح الذي كله حق 
فلا يتناقض» با عدن ويه 7 : 

وقال في موضع آخر”'2: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها 
النصوص أيضاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دلّ عليه 
النصّ دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يُحَرم الشيء ولم 
يُوجِبّه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب». وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحريمه فاسد. 


وذكر في فتوى أخرى”" في هذا الموضوع أن الصواب الذي 
أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي أقوال الله ورسوله؛ء وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثل 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان» وغيرهاء فقال عن 
والكلمة الجامعة لا بالقياس وحدهء وإن كان القياس دليلاً آخر 


)غ0( انظر ص ا . 
(0) «امجموع الفتاوى») (0١؟/‏ 7375). 


2 نشرت في «امجموعة الفتاورى الكبرى» .)46-2٠١ /١(‏ وعنها في «مجموع 
الفتاورى» 58٠١ /١9(‏ 584). 
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يوافق النصّ. ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدلٌ 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. 

ورد في موضع آخرا'' على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها اية ولاا حديث. وقال: هذا من جهله. فان القران والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كلّ ما 
دخل فيهاء وكلُ ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 
باسمه العام؛ وإلآ فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص . ثم ذكر 
أمثلة لهذه الألفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر» 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الكتاب»» وقال: 
هذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناهء وإن 
لم يكن باسمه الخاص. ولو قُدّر بأن اللفظ لم يتناوله» وكان في 
معنى ما في القرآن والسنة ألجقّ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث الله محمدا كك بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء 
والكتاب: القرانء والميزان: العدل. والقياس الصحيح هو من 
العدل». لأنه لا يفرق بين المتماثلين. 

وقد أشار المؤلف إلى هذا المعنى فى الكتاب الذي بين أيدينا 
فقال: «وإذا كان أهلّ المذاهب جعلوا له قواعد يضبطون بها مأ 
يحل و يحرمء فالله ورسوله أقدر على ذلك» وقد قال النبي كَل : 
«بَعِشثْ بجوامع الكلم». فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة 


.)3١١ 5١5 /”5( «مجموع الفتاورى»‎ (000 
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عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
الع" 

هذه النصوص المتشابهة التى عرضناها تؤكد أن الكتاب الذي 
كتاباته»ء وكلامّه هنا فى موضوعات عليدة يُشبه كلامّه في كتبه 
الأخرى» كما أشرت إلى ذلك في تعليقاتي على الكتاب» فلا حاجة 
إلى الإعادة. وأذكر على سبيل المثال كلامه في «الاستصحاب» هنا 
(ص 18 0)190-1807817 فهو موافق لما ذكره في مواضع أخرى'"'. 
كما يظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا أكثر تفصيلاً وتوضيحًا. 
© وصف النسخ الخطية 

وصلت إلينا نسختان كاملتان من الكتاسب» وثلاث نسخ ناقصه 
للنظرية التي شرحها المؤلف قبله. 

أما النسختان الكاملتان فإحداهما فى مكتبة الإسكوريال بإسبانيا 
برقم [15] (ق ١5٠اب-١١1٠أ)»‏ ليس عليها تاريخ النسخ واسم 
الناسخ وهي مكتوبة بخط مغربي متأخرء لعله من خطوط القرن 


.؟١اله ص‎ )١( 
/5 7الء 5#/ داكك‎ 171١ /1# #57 /١١1( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 
.) ١66 


الحادي عشر. والنسخة بحجم كبير» وعدد الأسطر في كل صفحة 
37 سطراء ومتوسط عدد الكلمات فى كل سطر ١١‏ كلمة. ولعل 
هك «الشيعة انها الزن فالظيسة مقن الكلمات: ف الركن 
الأعلى من كل ورقة. ويلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
يكتب جزءًا من الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر التالي. 
انظر مثلا السطر الثانى فى أول الكتاب. تجد أنه كتب ١موا»‏ في 
آخر السطرء وافقة» في السطر التالي» لتصبح «موافقة»! ْ 
والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ق ]7١94‏ (ص »)١78-1١0١5‏ كتبت فى رمضان سنة 2٠١١١‏ بخط 
مخريي "أبضاة بوهدة: الأننط فى كل امتحة نرنها 16" ستطواة 
ومتوسط عدد الكلمات فى كل سطر ١‏ كلمة. وهى مرقمة 
الصفحات . ْ ْ 


وبعد دراسة النسختين والمقابلة بينهما ظهر لي أنهما من أصل 
واتسن انوا تفن 12 ”ل | لمعيه و دلت انط : 
وكلتاهما تنذأ ن«التحمد لله ونخدة حَن حمل “وله وحمه ألله “تعالون 
فضكل. وان رو تنتهي ب«والله سبحانه أعلم». وفي النسختين 
اضطراب في الترتيب وتداخلٌ في الكلام أدّيا إلى اختلال المعنى» 
وسبب ذلك أن أصلهما كان مضطرب الأوراق» فنسخت عنه 
النسختان» وانتقل إليهما هذا الاضطراب الذي يبدأ في النسخة 
الأرلن :من السظر التابم عن الورقة 50 1ت) يعن تولة" «ثلما بيظلن 
سقوطها وفرضها)ء وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة )]1١59(‏ 


رحن 


بقوله: «رجل ذكر ...». وكذا فيما يوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية. وهذا مما يؤكد أن أصلّ النسختين واحد. 


وقد اهتديث إلى الترتيب الصحيح لكلام المؤلف بمراجعة 
النسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي : 

.)١950 -1١513ق(‎ ]79574[ نسخة فيسبادن بألمانيا برقم‎ ١ 

"- نسخة دار الكتب المصرية برقم [1965] (ق9-98١٠١).‏ 


'- نسخة المكتبة السعودية التابعة للإفتاء برقم [61/751/ 85] 
(قك .)١5‏ 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصّحةء وبعضها أسوأ من 
بعض» فلا يمكن الاعتماد على واحدة منهاء لشيوع التصحيف 
والتحريف والسقط فيها جميعًاء كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختين المغربيتين. إلآ أنها أفادت في معرفة الترتيب الصحيح 
لكلام المؤلف كما ذكرث» وترجيح بعض الكلمات الموجودة فيها 
إذا كان ما في النسختين لا وجه له أو مبنيًا على التحريف الواضح . 

وكان منهجيى فى إثبات النصّ أن أختار من النسختين الكاملتين 
ما هو أصحّ وأست فن السياق وأقرب إلى أسلوب المؤلف. وأشير 
إلى ما يخالفه في التعليق» ولم أذكر جميع الفروق والتحريفات» 
فلا فائدة منها في فهم الكلام» ولا يجوز نسبتها إلى المؤلف. لأن 
النصّ لم يصل إلينا بخطه. 


وإذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختين لم ألتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحريف الواقع فيهاء ولكن إذا 
كان النصّ محرّفا وغيرَ مفهوم فيهما رجعتُ إلى بقية النسخ في 
القتسم الذي تحتوي عليه» وأثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الإشارة إلى ما في النسختين. وقد جعلت نسخة 
الإسكوريال هى الأصل» ورمزت لها ب«اس»» ولنسخة الخزانة 
العامة ب(ع2. وافرك إلى النسخ الثلاث الناقصة بقولي «سائر 
النسخ» أو «بقية النسخ»» ولم أعتمد على واحدة منها بعينها. 

وراجعت كذلك كتاب «إعلام الموقعين» لترجيح بعض 
الكلمات على غيرهاء وقد ذكرت فيما مضى أنه يحتوي على أكثر 
مباحث الكتاب بالنصنّ أو بالمعنى» مع زيادة التوضيح والتمثيل 
والتعليق. ولكني لم أثقل الهوامش بالنقل عنهء وعلى القراء 
والباحثين أن يراجعوه عند قراءة هذا الكتاب للمزيد من الشرح 
والتفصيل والبيان. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج هذا الأثر 
النفيس من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأدعوه أن يجعله نافعًا 
للعلماء والطللاب» إنه سميع مجيب . 


محمد عزير شمس 


نمادج من النسخ الخطية 


35 1 انا فين لج را ل تسنهيا 
1 دي حلم كه كالم سمل بذ لي وعنه وصحنه وس رتسيهة 
م 35 ع 


حاعد كبنوة جو سرف لوه كحمجهكه أنه 


عهولل لاحي م وللأحتزموموا 


5 5 
تداك د ب و عفرن ب قا! 00 3 
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ذه نكساب وإنعيزا ارم رس افص كلا انه عه شود 
0-0 لعب لق ووو ل سر يؤل سدمومة وكوله و إنز لنا مم لياع | زلاميزا من جوت ره 


7 
١‏ م ٠‏ 8 ا السء 
25 ل ١‏ للج بر ! امحكر كزال إنده ا زلاله أل 1 


0 : اي 
فح ال ا م 


7 اهن كانه أذري إلخما أب و أحكسة: وزثةاوهم الغرا ناما كوله وَيزلة (وجينزلليهه 
0 ناما م 0 الك مز تنأ مر ميزوناوة 
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1 لمي 00 لحل اح : م ووز الله 1 مل إلنه علبة وسام حشر < ترات إحرهما ونزاتة, 
0 و2 ال 3 5 

كم اذ ماله 2 علوت - الجزل فم “در ات ]از 2 جع لموامز 30 ألوع وإمزالستد 
الهأ ا اشنا 937 07 عأخه نا! ينا .ال جا عومد" لاخعده هأ نه مزخلبه خلبه ويك الت أ ريام 


281 . كك 


لكايه 0 
0 دما 0 8 دده 0 اعلماع د رد ححتدعا 5 0 


56 3 


دفمة ل لن! و4 بكر رجالا فيه الما وو الي 
0 8 لللمجاية وشام: الخطاء ل للبت يي 00 0 
316 حاب انحلا فد ره ماحز زلهة فشنت الحة: جيرسني :: و للحسب التست روك كنت مدي أ 1 
1 3600 الما لبن .٠‏ بل التلاسروس فحل. زعم وكات منحزهابيه' مله 5 اللمسم 
4ن هه 0 ١‏ 
0 : مرر 2 و الم وولدن 
ري 8 يه 
نا +! 56 اند ودر سلت به حضبارين ترسو الله مار إللةعلية وسا .د 
م لحرت ملا ملجزر يد كالما , [لري سعط إلا رم. :و شببه إلخلو مزلا رض والجو” ولزعل زذذ.: 2 


0 إن ءا عدا بجعا انا كلاتة إزفسهل عي عو لقي 
١‏ ا ااي ا ! ماحم واشه نه - اهنا 5-2 مززولإهسززه +[ إلمتا طادق إمة!! 00 
والقرار ا زناه ده ادلو د ب اريك لم 'مدها تبأ 3 سع حإو اكيز ومغ اول[ شيع ا/إماناء 
دك 11 لبلودميهاأ ما ١‏ سح علت نميل ومتعامة سح الم 5ا؟ المأوهنا 
0 0 ا 0 ا ورم لد 3 
00 أرك تحهبا ربد! 0 ! بيع دزلر ايع على ارد نلعا للغلون لجز مزا الشهرات .! ب 


امو لم رالا حفر ف الدب لض نا ضمح وسزان[ند ماشه جما قاد 
اومابعع امم يسنازة مع /اج تزلال إنعا نه الفتود ما بقع الناس وفاات تجا كناح يذب لاه 


01 


ذعنة ددن اده بلهمكرا! أمومام؟ 1 
3 5 2 
0 . 55 امم 0 اذا البسم و1 : رلم نه نو (إساد و السحييت. انه" حك 3 


د اريت له 
لاله و عام أنه عا فرخزنة زمه ويلكم محزتو. كل. 0 دعم ون امسن وال. 
: و 8 00 / 8 34 
مد قل لعن أقسو هن مور أ ألم كار تل ةماه بدك كالب تالاه أل وكات هه 
ا 2 . > ا 0 لال لكيه 
20009 1 -:” دلب م 52 2-7 :3 وه 0 .معكد. 5 .أ . الله د سردو لكك 1 


+ 


اسدو بول متيب رع لمعا ح عنم ميرم( !+ 7 تو ١بالوردى::‏ رفس 2 : 
راحتنا | الستدكملةت الاحوات الإونن امشطزمك انرا جد بغت لمم ان 
تتكمرابرنة شا شين والمعو بعلو رإصنات مكرية مع " سو يعن بط سمو 
الباق لله كرما( جحؤ ل ندْبيرستواره ميرا بنن بانتعصيب او تفص دثو 0 
دعو[ اب زعسيقرة* معرب بم تقصمان . . 7 7 2 ١‏ : 
اراز بإنشزاع سثمموربيمم رإلا به باوهموزاد: دزت دع موا الا 2 
رده 3 جيا رومز ل عور رمز له مم يدف هم اكب رجز" لف فته ور مزلت 2+ 
نار مهمو كاعم وميه توه نه لبزامتستف ماحم ايلك كان سمي زطاتيرم 
بصم رمانكاماا تمه لعم ابعل انالك ركذ نل اللفعؤم. وه حنج اجر فيب بانزازاجهيا: نه إلونس 
حعد ءا ميو كك العمو ال مه ار مبعولا ما نطنآوطط بمراصكما ب اطخطهة ناا 
عإحاز اما رمدي ده يران ببدم وسزاجراته بغراءنه لاك عرياجايزا تجا رك 
مو مؤماء وإحبازيظر ره 4 حجني بز امرائه و اهدر ءارا جنتا رامرنة كاب زوحت رمكبزيه اح ادن 
لمبررهم | اختيارة امه مزج اورضلاف رار ترك ند ردج انال وكا 0 
«لمخمالبة دامر 101 بمرعو حز جزر ج جمعماءز بلك بخى| مرا ويسجم بنك لواشباء 
م ! د أجوالح الافم ل باذ وزممى زوجت | قاوز باضنا ماهر أوحازاسها 
ل م 3 > أفمرمحا رت ابعا زد جد انثا بإضنا وحلنا هرا وحار احنبا رأخار زنها 
مو ررح مالا وكاهرا رحاز زشترن مرعجان م وبري حت محكاحالردزف 
رامتصد و لان > الي ألكيا به 1ض ذم نرّجملو جمطو !ربو إكا نعم رر عر ا ماحطار راحم يما مممات 
نالدج بخ دمعي وز اقفر إصذا لعم وم لي تنم حب ماعل لام معو د.ا اطيرذ اجر ماس 
م وامصيوت حع(يادي ليل ررب ا 1 باد اماخا مهم الاين 
ابا لحجرهها با لاني سادرم الجكسر رج يزكر متماءا رامو ررثاوتك] نحو نموم الارث بز 1 
لوندو! رادجب رد رهها لدع ولوتدسو رونا برجب اعم ونا طزرما وكيب جرخ جيب 
تش مجح ازراحؤ وكمأً! يورتو الاسزا ببيلام ة وزماورته للايمابدر وهب نازر نو 
ما مكملنا بل 5 (ير للح وريد دجرالم وذ : ند اله صير و روف و مالم لعاشرات اه "#وونوخعت باد 
مد الممعلرعاستدر مات تبحف لم جل اسياة العلوماد باجو 0 مرك تمايياة 
علد فك ار د وموم 0 ٠‏ اجر رسو وبي سمب و ققدم استعاد مزتعلئت 


: بحم و إ رشا رائر رذ باطو زإطمزه ان جد ! لمورررات وحم ع 4 يتم إنديرك ايليا زه . 
ب لم عمسم دك ملول: :مريوبا نك ند اصلالد رب حك +عل انتما خزبا لي( ب بيعم كاليز م 


العدم ا امسسعه _ لت ١‏ اسعسير مره عر سينا جرر ارج 
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شيط ا 
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8 .بدا - ولةز م رمز مضل 00 


للخم 
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جسم اث اق لطر 


(صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 020 
الحمد لله وحذه حقّ حمده. 
ولش وي اله 7 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح 


قال الله تعالى : « أَمَهُ الى أَزَلَ الكتب يِأَخَيَ وَالْبرَان4”"'. وقال : 
« نَم أَرَسَلتَامْسْلنَا الكت وَرَلَامَمَهُمْ الكتب وَالْئَا ب يَف الاش 
بآلْقِسَلٍ 74"©. فأخبر أنه أَنِزلَ مع رسوله الكتابة والميزانَ ليقوم 
النامنُ بالقسط. وقوله: #وَأَرْلََامَعَهُمُ » دليلٌ على أن الميزان مما 
جاءت به الرسلء» كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحكمة» وأنه أوحى 
القرآن والإيمانَ في قوله: «وَكَدَيكَ أَوسَآ َك روحَاينَ ماما كنْتَ ندر 


106 0 1 - 7< آ آ آله 50 أ هه كيه مسيم 5-5 3 )2 
ما الكتب ولا الْإِيمنٌ ولكن جََلْتَهُ ورا بوى بو من نَقَآهُعِنْ باوكا 7# . 


..4... كذا في بداية النسختين س» ع. ثم فصل قال في شمول‎ )١( 
.١ا/ هم سورة الشورى:‎ 
.56 سورة الحديد:‎ )*( 
, سورة الشورى: وده‎ 2 


3707 


وفى الصحيحين”'' عن حذيفة قال: حدَّئنا رسول الله عل 
حديثين» قد رأيثٌ أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء حذتنا أن الآمانة 
تنزل في جِذّرٍ قلوب الرجال» ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن» 
وَعَلمُوَا من السينة. م حدّثنا عن رفع الأمانة» قال: «ينامٌ الرجل 
الَنّومَةَ فتفبتض الأمانةٌ من قليه؛ نبل أثها مثلّ الوكتٍ» ثم ينام 
النَّومةَ فتفبّض الأمانة من قلبه» فيَظلٌ أثها فل المَجلٍ؛ ٠‏ كجَمْرِ 
د حرجته على رجلك» فتفطء فتراه منتَرًا وليس فيه شي22. . 
الحديث 00 


والجذر: الأصلء. والأمانة: الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه 
أنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال» وقد قال تعالى: 8 أَنَرَدّ يت 


رت سس مس رم 200 


َلسّمَء مَك فَسَالَتَ أو دية يقدرها» إلئ قوله # الْأمَال 7409" . 


2 


لعي عن أبي موسى عن النبي كَل أنه قال: «مَكلَ 
ما بعثني الله به من الهُدى والعلم كمثل غَيثِ أصاب”2 أرضاء 


)١‏ ع: «الصحيح». والحديث أخرجه البخاري (3491.: )07١85‏ ومسلم 
.)1١847(‏ وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 

(؟) فسّر البخاري غريب الحديث نقلاً عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من كل شيءء والوكت: أثر الشيء اليسير 
منهء والمجل: أثر العمل في الكفٌ إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» /١١(‏ 
نضضة شيرف ! 

(*) سورة الرعد: لا١.‏ 

(4) البخاري (79) ومسلم (7787). 

)2 ع: «أصابت)» . 


ظ5 


فكانت منها طائفةٌ قَبلتِ الفا تقانيت الكلذ والشديت: لكك 
كاين نمنها :طائنة اكت الما فشَرِبتٍ الناسن و ودرَعُوا؛ 
وكانت منها طائفةٌ إِنّما هي قَبْعَانُ لا تمسك ماء”"2. ولا تنبت 
كاذ . فذلك مَتَلُ من َه في دين الف ولفعة ها تحتن! ليذ من 
الهدى والعلم» ومَكَلُ مّن لم يَرْفع بذلك رأسّاء ولم يَقْبَل هدى الله 
الذي أرسلت به». 

فضرب رسول الله يكل في هذا الحديث مثلّ ما جاءً به بالماء 
الذي يَنَزلُ على الأرض» وشبّه القلوب بالأرضء والهدى والعلم 
الذي أنزله الله تعالى بالماء الذي نزل على الأرض» وجعلٌ الناسَ 
ثلاثة أقسام: قسمًا سمعوا وفقهوا وعلمواء وقسمّاحفظوه وبَلْعُوا 
غيرّهم فانتفعوا به»؛ وقسمًا لا هذا ولا هذا. 

هذا المثل يُطابق المثلَ الذي في القرآن”"©. حيثٌ شبّه الله 
القلوب بالأودية التي منها كبار تَسَعُ ماءً كثيراء وصغارٌ لا تَسَمُ إلا 
ما لذ كما أن القلرب مده ها "لب علما لماه وميا ا لا 
تَسَعْ إلا دُونَ ذلك» وأن الماءً بمخالطة الأرض يحتمل زبدًا رابيًا لا 


)غ2 ع: «الماءة. 
0( في الآية التي سبق ا وهي قوله تعالى: © أَنَرْل م السَّملِ م1 هالت أَودِيَة 
بقَدرها فَاحَتمَلٌ اليل ديا رَاِينا وَمِمًا يوون عَلَيِْ في أ ألنَارِ أبتعآ حِلَيَةِ أ 
و مو رسع رمع اماو سس اسع 


يضُرب أ َه ألحنَّ ليلل كنا اليد يده جُق2 ئ َامَيكَتّم لاس مَتكلكُ في الي كََِكَ 
يَضْرِبُ أنه امال © 4 [سورة الرعد: .]١7‏ وانظر «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 


(*) «ما» ساقطة من ع. 


ل عا 


ينفع » كذلك العلم الذي نزل على القلوب يحتمل من الشهوات 
والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع. 
وبدّن أن الزَّبّد الذي يذهبُ جِمَاءٌ فيخفى, وما ينفع الناسَ يمكث في 
الأرضء كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس . 

وقال تعالى: #8 كَدَلِكَ يَضْرِبُ ألَّهُ ألْأمتَالَ 49 فأخبر أن هذا مثلٌ 
مضروب . وقال تعالى: 8 وَإِذْأوحَيت إل الْسَوَارِينَ نموا ف وَيرسُولي 
َالَأ ص74" . وقال تعالى: « وَْوِحَيِمَ ءات أَنضِعيه 74" . 
فبيّن أنه لهم المؤمنين 0 الإيمان وما ينفعهم» ٠»‏ وذلك إيحاء إليهم 
وإن لم يكونوا أنبياء . 


.وفي الصحيحين”*' عن النبي تَكِِ أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّئون» فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر). 


وفي | سيك والترمذي”*) حديث النواس بن سمعان عن النبي 
يك قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمّاء وعلى جَنْبَئّي الصراط 


.١١١ سورة المائدة:‎ )١( 

[هة سورة القصص : /. 

زفرة في النسختين: «أنهم يلهم كذا المؤمنين»» وهو خطأ. 

(4:) البخاري (25559 5589) عن أبي هريرة» ومسلم (34 )عن عائشة 

(65) أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 2١487‏ 187) والترمذي )١859(‏ وقال: 
حديث غريب. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ /) وقال: صحيح 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» /١(‏ 97). 
وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 


>” 


سُوْرَان فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستورٌ مُرْحَاة/ [11أ] 
وعلى رأس الصراطٍ داع يدعوء يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تخرجواء وداع يدعو من جََوْفٍ الصّراطِء فإذا 
أراد أحدٌ أن يَفتتح شيئًا من تلك الأبواب قال: وَيْحَكَ لا تَفْبَحْه 
[فإنك إن تفتحه]07) تَلجْه؛. وفي رواية"'': «فلا يقع أحدٌ في حدود 
الله حتى يكشف السّثْرَه. قال: والصراط: الإسلام» والسّؤرَانٍ: 
حدود الله تعالى» والأبواب المفتّحة: محارم الله» والداعي على 
رأس الصراط : كتاب الله. والداعي في جوف الصراط: وَاعِظ الله 

فبيّن أن في قلب كل مؤمن واعظًا يَعِظْهء والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغيبٌ ا 0 قال تعالى : 9 وَل أَتَُمْ ملوأ ما يوَحَظونَ 
بو # [أي يُؤمرون به]**؟ #8 لَكَانَ حَيرا 000 وقال تعالى : 
يَعِظَكُم أنَهُ أن تعُودوأ 1 144 ا 
وذلك يُسمّى إلهامًا ووحيًا. 


وأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان» وقد قال كثير من السلف: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من «المسند». 

(؟) هي الرواية الثانية في المسند» (5/ .)1١47‏ 

(9) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاورى» /”١(‏ 506). 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من س . 

(6) سورة النساء: ”" 

(5) سورة النور: .١9/‏ 


/ا0 5 


الميزان: العدل”''. وقال بعضهم: الميزان اسم لما يُورّن بهى 
والمقضؤؤة: به" العدل” كما كال تحال * ورك تفغ الكتب 
والبنات نش القات بلقل 74 نا فأخبر أن المقصود بإنزال ذلك 
أن يقوم الناس بالقسط. فدل ذلك 1 أنه أنزل في القلوب من 
الميزان ما يعلم [به]”" القسط. ومن ذلك: الاعتبار» وهو اعتبار 
الشيء بنظيرهء كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلاً اعتبرتموها بدية الأسنان؟”*؟2 يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اختلاف منافعها.ء فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختللاف 
منافعهاء كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع”*' أن ديتها واحدة 
ذْلا» كان جعْل7' الديات المقررة بالشرع مختلفةً باختلاف التلف 
موا" لا يقدر البشر على معرفته وضبطه» وما عجزوا عن العلم به 
سقط عنهم الأمر به» كما يسقط فيما يعجزون عن العمل به. 


ا 
| 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبى» )75١ /١1(‏ و«نفسير ابن كثير» (772077/54) وغيرهما. 
وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى») /١١(‏ 2549 9568/ 5101). 

(0) سورة الحديد: 50. 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟8777/5) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
.)4١ /0(‏ وانظر «فتح الباري» (؟١/‏ 5؟5). 

(0) س: «من) تحريففا. 

(5) سسى: «إذا». 

[(6©9 س: «عقل». 

)0 ع (أمر) . 
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ولهذا قال تعالى : «وَأوْهواألَحكَيَل وَالْمرَادَ بالق لا نكلكُ تنما 
وي 1184 وك أنه لا يكلف القري 117ل وسيعياة لا 
يكلفها من القسط الذي أمروا به ما يعجزون عن معرفتهء ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا وأشبه»ء أي أقرب إلى العدل الثابت في 
فين الأمرة الذي لا يدك «العاد عر قثى. توإنينا كلقا مر كما 
ترك وهر الأدري لبد عوليذا يقان العلل عدم «القاريقة: 
المُتْلّىء ثم كل قوم يسمون ما يرونه أقرب إلى العدل: الطريقة 
المُتْلَىء ويقولون: هذا أمثل» كما قاله فرعون: « ويد هبَا بطريقيكم 

ولهذا كان كان التفوض: والأعوالة نيناة على اند له كنا 


ده وح سسا 
2ك 0 . 


- . سس ره اس سرس فيط لح عرسا - 2 0 اه 
قال : ## وَحَرَو كد مَك متها ”27 وقال: # وَإِنَ عاسم فَعَاضِوأ يِمِثْلٍ 


واس مم مس سل 
د 


مَاعُوقتَحُريع204. وقال : هن أغتّدئ عَككَكٌ مَعَتَدُوأْعَكَه بمثْل مَاأعْتَدَئ 
ادا 1 


والتماثل الفاموق به ا بحسب الإمكان» والاجتهاد في 


.1١67؟ سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) سس : «أن النفوس».‎ 
. 537” إفوة سورة طه:‎ 

(5) «مبناه» ساقطة من ع. 
)0( سورة الشورى: 5 
69 سورة النحل : ١755‏ 
0) سورة البقرة: .١95‏ 
(6) سس: «معتبرا». 


5 


عرو المماتل عو مو وناب الاتكهاد الدى انق ق عليه العلماء: مثبتو 
القياس وَلقَائة وقد كردن نو من انيع وقد يكون في عينٍ 
معيّنة» ويُسمّى تحقيق المناط. كاختلافهم في المظلوم بالقرات 
واللّطّم ونحو ذلك" اا لين ف أن عسل سس عر - 
فعل به من كل وجه. فأيّما أقربُ إلى العدل: أن يُقتَصنَّ منه. ويُعبّبر 
التماثل بحسب الإمكانء كما كان”" الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة يفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي يكوا*'؛ أو أن يُعرّ 
الظالم تعزيرًا يُرَذُ إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول. هو 
المنصوص عن أحمدء وهو قول جمهور السلف. والثاني قول 
طائفة من متأخري أصحابه» وهو المنقول عن أ حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه المماثلة» والقصاص لا يكون 
إل مع المماثلة 


0 الأ ول أكمل 79 5 وهم أتبع للكتاب والميزان للنص 


)١(‏ انظر «إعلام الموقعين» ”١8 /١(‏ وما بعدها). و«السنن الكبرى» للبيهقتي 
(م/ 55-56). 

(6) «لا» ساقطة من س . 

(0) سى: «قال». 

دع أخرجه البخاري (5845 ومواضع أخرى) ومسلم (17170) عن أنس . 

(5) س: «نظير» تحريف. 

() انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 0147 
ل ل الما ا ييف 7 اد عن لرث الرخرظ ار درن ر8 
د 5224 رفرفة” 


5 


والقياس. لأن الممائلة [من كل ]237 وجه متعذرة» فلو لم نلا 
أحد أمرين : قصاصن قريتٌ إلى الممائلة, أو تعزية يد عن 
المماثلة» فالأول أولى ؛ لآن التعزير لا يُعتر فيه جنس الجناية ولا 
قدرهاء بل قد يُعزّره بالسّوط أو العصاء وتكون ما لطمة ةذ 
يزيد وينقص» وكانت العقوبة يجنس ما قعل 7 ب] وتحرّي 
الممائلة''“' في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقربُ إلى العدل الذي 
أمر الله به وأنزل له الكتاب والميزان. 

وكذلك تنازع العلماءٌ في المُتْلّف من المال”"'» إذا لم يُوجَّد 
مثله من كل وجه. كالحيوان 00 والعقار والثياب والأبئية» 
وأكثر المعدودات والمذروعات» تمنهم هن قال : لا يجب في ذلك 
القيمة. بنقة ‏ البلته' قلطي المظلرع الذي قرت علية له درق 
الدراهم ما يْقَاوَم به ذلك فى الشوق © وقالوا: لأن المثل فى 
الجنس متعذر. 

ثم من هؤلاء من طَردٌ قياسّهء فقال: وكذلك إذا تلف صيده فى 
الحرم والإحرام» إنما تجب قيمثّه كما لو كان مملوكاء وقالوا: لا 
يجوز قَرضٌ ذلك؛. لأن موجب القراض رد المثل» وهذا لا مثلَّ 


.)7"7١ /١( ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعين»‎ )١( 

إفة «وتحري الممائلة»؟ مطموسة في س . وفي ع: «تجري» تصحيف . 

(9) انظر «مجموع الفتاوى» (90/ ؟"ال “80 8١ا/‏ 4» و«9إعلام الموقعين» 
(1/ 3507). 

2 ع: «ما يقاربه ذلك المسروق»! 
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الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من 
النَعَم2"'1؛ وهو مثلٌ مُقَيَد بحسب الإمكان» ليس مثلاً من كل وجهء 
وهو في النعامة بدنة » وفي بقرة الوحش بقرة » وفي التي مناه . 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء يجوّزون”" 
قرفن" الحيوان أيق"؟": أن المنة دلت عليهء' فإنه قد دثنت: في 
الصحي”*) أن النبى يله استسلف بَكراء وقضى جَّمادٌ خيّارً 
رباعياء وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء) . 


َي" من هؤلاء من قال: إن [كان]7"' القرض حيوانًا رد 


قيمته» طردا للقياس أصله فى الإتلاف» فإنه قال: كما يضمن في 


)١(‏ قال تعالى: # هَبَرَآء مَئْلُ مَاقكَلَمِنَ نَمَو 4 [سورة المائدة: 40]. وفي السنن أن 
النبي كله قضى في الضبع بكبش. وانظر «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 7017 
4 1 

6 س» ع: «الضبي» تحريف. 

(9) س: «لا يجوز» خطأ. 

(54) انظر «مجموع الفتاوى» (9؟/ 077) و«إعلام الموقعين» /١(‏ ؟7؟77). 

(5) مسلم )١7٠١0(‏ من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» 
(780/5) وأحمد (5/ )”9٠‏ والدارمى (508؟) وأبو داود (77985) 
والترمذي )١1714(‏ والنسائى (7ا/, )59١‏ فابت ماجه (46؟5). 

(9) ع: «لكن». ١‏ 

(0) زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 


فص 


الغصب والإتلاف بالقيمة» فكذلك"'' في القرضء إذ لا مِثْلَ له. 
وهذا قولٌ فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأكثرون: بل يجب المثل 
بق البميزات سس الإكا نه كبا دل هله السدء :وهاهو 
المنصوص عن الآئمة. 

واختلفت”" أقوالهم في العْصّبٍ والإتلاف» فتارة يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقيمة» 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. وقد اختلف في ذلك 0 
مالك والشافعئي أيضاء فقال الشافعي في الجدار المهدوم ظلمًا 
عاذ مل وقال في مواضع : يضمن بالقيمة . 

ولم يكن مع من يوجب القيمة في الإتلافٍ من النصوص إلا 
قول النبي وا : «من أعتقّ شركا له في عبدٍء وكان له من المال 
ما بلغ ثمنّ العبدء قوم عليه قيمة عدلٍء لوكي وله بشطط: 
وأَعْطي شركاه حِصّصّهم ٠‏ وعَتَقَ عليه العبدٌ» . 

قالوا: فالنبي يله أوجبّ في نصيب الشريك القيمة» ولم يُوجِبْ 
نصفف عبدٍء ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبّ نصف عبد. 


)1١(‏ سء ع: «وكذلك». 

(؟) س: «واختلف». 

(9) سى: «يقول». 

(5) أخرجه البخاري -707١(‏ 7070 ومواضع أخرى) ومسلم 16١١(‏ وبعد رقم 
177 ) عن عبدالله بن عمر. 


ردي 


وهذا غلظٌ على الشارعء فإن هذا ليس من باب ضمانٍ 
المتلف» بل هو من باب تملك ملك" الغير بالقيمة» فإِنَْ نصيبَ 
الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك» لا يتلفه قبل أن 
يملكه”"؟2» بخلاف ما لو قتله» فإن ذلك إتلاف. والعلماء القائلون 
بالتززانة #وتنتون» على" أنه لفق علي امللك: القين حوالو لقو 7" مون 
الشريك. وتنازعوا هل يَسْرِيْ عَقَبَ الإعتاق» أو لا يُعْتَقَ حتى يؤدي 
الثمن؟ على قولين مشهورين لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعي وحمت والثاني قول مالك. وهو قول في مذهب الشافعي 
وأحمدء وهو الضحيع في اللا 29م كج قد لك فل رمي 


وعلى هذا فإذا أنَى هل يُعْئّقَ من حين الأداء اوضع الفعيق 

وعلى هذا ينبني لو أعتق الشريكٌ نصيّه بعد عت الأول فعلى 
القول الذي ذكرنا أنه الصحيح يجور عتقّه وعلى الآخر لا يجوز. 

وعلى هذا يَنْيَنِي إذا قال أحدّهما: إذا أعتقتَ 0 
حدّء فعلى القول الذي ينا بجحانة يصحٌّ هذا التعليق» 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي «الإعلام» /١(‏ 7755): «مال». 
(0؟) ع: «يملك». 

إفرة اع: «ما لو كان». 

(4) ع: «في القولين؟. 

() انظر «مجموع الفتاوى» /١(‏ 371 777). 

(1) ع: «أعتق نصيبه». 
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علي ارد المعلنُ من مالهء وعلى القول الآخر لا يصحٌ 
التعليى»: ويعتق وكله اضو نصحت الفطقق إن كان تومياء وإن كان 
المعتق مُعسِرًا صحّ وعتقٌ عليهما على القولين. 

وأيضًا فإنه يُفَرّق بين أن يكون المُتْلَفُ0' عيئًا كاملةً أو بعضّ 
عينٍ» فإذا كان /1571أ] المتلف''' بعض عينٍ فإنه إن وجب نُظِرَ 
ذلك :الجرة» لكن خضب القيمة” إذا' طلبها الشرَيكٌ". فإن :كان 
الع 90 مما ينقسم عنهء وال بِيْعَّ إذا طلب أحدّهما ذلك, 
وقسّم الثمنٌء فلو أتلف أحدٌ الشريكين عيئًا مشتركة تُمكنُ قسمثها 
فالواجب جزءً مشجرة لمع إذا طلب أحذهما ذلك» ا 
بالشركة وَجَبَ جزءٌ مشترلةع وإن كان مما لا تمكن قسمثه فإنما 
يجب نصف عين إذا تراضيا بذلك» وإلآً وَجَبَ نصفُ القيمة لأجل 
وجوب القيمة. " ْ 

والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان المُتْلَِ القيمة ليس 
معهم أصلّ يُقيمون””'' عليه قولهمء لا كتاب ولا سن وإنما هو 
رأي محضء ظَنُوا أن المثلّ إنما يكون في القيمة. ثم من طَردَ منهم 
قياسّه ظهر تناقضه”* للكتاب والسنةء ل 


2000 ع: «التلف». 

(؟) ع: «التلف». 

(*) «فإن كان المشترك» مطموسة فى س. 
هع اع: «يقيسون». 1 
() سس : «مع تناقضه». 


53370 


زمكالنها ليعفن التصوصن أيفا: 

هذا" الأعدزه هو النتكرية الجذكوزة اف كتابو ابن" التن 
عد تار وسليمانٌ إذ حَكَما في الحرث الذي نَفَشْتْ فيه 

غنم القوم. والحرث هو م وقد روي أنه ايعان 
عتّب الذي ب تشنكى الكزمة ان نَفْش الغنم إنما كوة بالليل + فقضين 
لعا بالضمان على أصحاب الغنم»ء وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل. بأن يَعْمُروا مها حنض نز كما كات وأما مَل بن 
حيّن الإتلاف إلى حين الكمالٍ فأغطى أصحاب البستان ماشية 
نك ليأخذوا ف الناقها بقكان. تماء البستان -. وقد. اععبر 
التَّماءَيْنٍ فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حكمً لأصحاب 
البستان بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتهاء فوجدها بقدر ما ل 
مم البيتان» ولم يح لهم مال غيرهاء وقد د بأخذها ما 
لم يطالبوا بدراهم» أو تعذّر بِيعْها بدراهم. 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة 


)١(‏ قال تعالى: « وَمَاوْد وَسْلَيَمنَ إذيحَسكْمَانِ في الحريثِ إذ تََسَّتْ فِوِعَتَمُ لوو وسكا 
لكوم سويت ذا رط 07 2 َعِنا سرح 6ه 
اليسبال مين وَاطَب وَكُنًا كيت 69 > اسوروة الأساء عنك 0/9 “وقد 
تكلم المؤلف على قصة داود وسليمان هذه في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
ل ل 1 رن برضيرف4! 

(؟) ع: «قيمة التلف». 


3” 


ع ١‏ 
ا قوال” ب 


فمنع مَن حَكُم بمثلٍ حكم'" سليمان عليه السلام في التَفشٍ 
وفي المثل» 5 هو الصواب؛ وهو أحد القولين فى مذهب حل 
وغيره» وقد 65" “ ذلك وجهًا في مذهب الشافعي ومالك . 

والثاني : موافقته في النّفْشِ دون المثل» وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك والشافعى وأحيك: 


والثالث : بالعكس » وهو موافقته في المثل دون اللفعنء وهو 
قولٌ من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره. 

والرابع : أن النَّفْشَ لا يُوجِبُ الضمانء ولو كان لم يكن بالمثل 
بل بالقيمة» وهو مذهب أبي حنيفة. 
صحة أصله نامرد يعار طادد عليه اران م المصجرء يي 
يه تيا 97 المعاقبة تكون بالمثل» وأذمن اعتدى عدي عليه 
بمثل ما اعتدى”؟2. فما كانت الممائلةٌ فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه 


.)377 /١( انظر «إعلام الموقعين»‎ )١( 

زفق احكما) ساقطة من س 

(6) ع: «ويذكر». 

(4) قال تعالى: #اوَجَرُوا َو كه َدْْهاً 4 [سورة الشورى: »]5٠‏ وقال: 8وَإِنْ 
عَاقم َيِل مَاعْوونسي وعم [سورة النحل: »]١57‏ وقال: هم نِأَعْتّدى 
م عَتَدُوأْعَككهِ بِمِثْلِ مَاأَعْتَدَئ عَلِتَك4 [سورة البقرة: .]١94‏ 


و سم 


وتنا 


كما لو أثُلفَ مَكيلاً أو موزوئًا متمائلَ الأجزاءء كالدرهم والحِنْطة 
ونحو ذلك. فإن الواجب هنا المثلٌ إذا أمكن. وكذلك يجب في 
القرضٍ مثل ذلك . 

را لوي له لمانا في التصاض خا 
لو قَطمّ عُنُقّه بالسيف» فاتفقوا على أنه يُقْطْمْ عنقّه بالسيف . 

ولكن تنازعوا فيما إذا قتله بالجرج في غير العنق أو بغير 
القتل كالتحريق والتغريق(2: هل يُفْعَل به كما فَكَل - كما يقوله 
مالك والشافعي وأحمد في" إحدى الروايات ؛ أو لا قَوَدَ إلآّ 
بالحديد في العُدّق - كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات _؟؛ 
أو يُفرّقَ بين الجرح المُزْهِق وغير المُزْهق ‏ كالرواية الثالثة عن 
أحمد ؛ أو بين المُزْهق وما كان مُوجبًا للقَوّد بنفسه كقطع اليد 
وبين ما ليس من هذين النوعين ‏ كالرواية الرابعة عن أحمد _؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء في" "' تحقيق قيق القياس والعدل اوالتمائل 
الذي اتفقوا على اعتباره. ا تعدرت: الممائلة المظلقة هن كل 
وجه. والذي يدلٌ عليه النصنّ والاعتبار الصحيحٌ هو القول الأول» 
وهو أن يُفعَل به كما فعَلٌء فإن مات بيذلك» وإلاّ قتلء فإن النبي 


)١(‏ انظر المجموع الفتاوى» /١8(‏ 58ك2 /5٠١‏ ١ه”ا‏ كدمل ا ىكم وال 
4 و«١إعلام‏ الموقعين» /١(‏ 779 7). 

(؟). «في» ساقطة من س . 

زفرة «في» ساقطة من س. 

(4) س: «احتى» تحريف. 


لاحل 


كل أَمَرَ بررضخ رأس اليهوديّ الذي رَضَعّ رأس الجارية» لما اعترفٌ 
بأنه 0 وكان 0-0 هذا نلا 000 ١‏ بنفْضٍ 0 
3 يا الدل في ال بقل به كا تل رب سي أن أذ 
عنقه بالسيف» مع كرنه حرق نَّ الأول» أو قَطعْ أربعته أو مَثَلَّ به. 
وقد أباح الله أن تمثل يمن مكل إبناء وإن كانت الْمُثْلَةُ بدون ذلك 
منهيًا عنها بقوله تعالى: #وَإِنٌ عَاقِسُم فعاقبوأ بِمِثْلٍ ما عوقيتم بده 
4" . فدلّ على أن التمثيلَ بِجَدْع الأنف والأذنٍ هو من العقوبة 
00 , : 

وإذا قيل: هذا يُفضى إلى أن يُوؤخذ أكثر. 

قيل: وما ذكرتم يُفضر غالبا إلى" أن يُوْحَذَ أنْققص من 
الواجب. وهذا أقربْ إلى المماثلة» فإنه يكون تارة أكثرّء وتارة 
يكون أنقصَء. ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 
أنقص . 

وإذا قيل: في غير الجرح المزهق ربما نقص منه» فيفضي إلى 
جوج عرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (34177. 7884 ومواضع أخرى) ومسلم (17177) عن أنس 
بن مالك 

(6) سورة النحل: .١57‏ 

(©) (إلى» ساقطة من س . 


ا 


قيل: لو ضربه في العنق فلم يَمْتْ''"2: كان له أن يضربه ثانية 
بالاتفاق» وإن كان في ذلك ضرب مرتين». لأن هذا أقربُ إلى 
العدل . 


والمقصود بهذا أن ُنب على أن الناسَ يتنازعون في التمائل 
الواجب» حيث اتفقوا على وجوب المثلء وأنّ الاجتهاد فى مثل 
هذا مق عليه فكذلك ااال ون غير هذا 0007 فيه» ذلك 
أصلٌ القياس الذي قاس فيه الشية م 
فاعتباره بمثله يُوجب قياس العطؤْد الذي يُوجب الفينوية تنما . بينهما» 
واعتباره بضدّه يُو جب قياس العكس الذي يوجب عا كمي" 

ا ا ا اا ءِ 7 ءِ 
كما إذا اعتبرنا دم السمك الذي" اس ع ا اج ميتته ع 
فقلنا: يجب أن نفرّق بين الدمين» لأن ذلك لا يَبَاحَ إلا بسَفح دَمِه 
وهذا يُبَاحَ بدون سمْح دَمِهء فدلّ على افتراقي حكم الدميْن. " 

وكذلك الوتر لمّا ثبت بالسنة الصحيحة أنه يُصلّى على 
الراحلة””'» ثبت بذاك الفرقٌ بيئّه وبينَ الواجباتٍ التي لا يجوز 
فعلها على الراحلة» فعلم أنه مُفَارِقٌ لها لا مماثلٌ لها 

والطْردُ هو قياس ا لجمع» والعكسٌ هو الفُرْقُء والجمع والفرقٌ 
إلل4 س : «يرجهفء والمثبت من ع. 
فق س : «التي». 


(6) أخرجه البخاري (2999: ٠٠٠١‏ ومواضع أخرى) ومسلم )7٠١(‏ عن ابن 
عمو 


حم 


يكون بالأمور المعتبرة في الجمعء فيُجْمَعْ بين ما جمع الله بينه» 
ويكون الجمع والفرقٌ بالأوصافٍ المعتبرة في حكم الله ورسوله. 
6 من الميزان الذي أنزله”' الله مع رسوله'""» كما أنزل الله 
الكتاب. ا 


)١(‏ س: «أنزلها». 
(0؟) ع: «رسله». 


1 


فصل 


وإذا تبيّن أن الكتاب: والميزان مُْدَلآن». فلا يجوز أن 0 
الكتاب بتناقض الميزان''»: ولا يتناقض الكتاب والميزانُء فلا 
ناض دلالة النضوصن الفعييدة 5 د25 الأمينة الصحعةه :ول 
دلالة النصصّ 5 والقياس الصحيح . وإنما يكون التناقض بين 
الحق الصحيح والباطلٍ لذ لس ابصيحح : فأما الصحيح الذي كله 
حقّ فلا يتناقض» 0 وقد بسطنا هذا المعنى 
في مواضع”" . 

والمقصود د هنا أن نقول: النصوصٌ محيطةٌ بجميع أحكام 
العباد» ا ل ل ل 5 
وجميع ما نهى عنه؛ ا وبهذا أكمل 
الدينء حيث قال: « لوم أكمَلت لكم ويتكم 74" . لكن قد يفص 
ا ما ير مد 0 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي «إعلام الموقعين» :)77١ /١(‏ «وكما لا يتناقفض 
الكتاب في نفسهء فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

(0) أشرث إليها في المقدمة ص 779 . 

(9) سورة المائدة: " 
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متفاوتون في الأفهام. ولذلك قال 5 م ميمه 0 اك 
لمان وا و وكذلك في كتاب عمر بن 
5-0 ا ُلِيَ إليك»”" . 


وفي الحديث الصحيح”" عن علي رضي الله عنئه : «إلّ فهما 


يوت الله عبدًا في كتابه». وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه:”*) 
وكان أبوبكر رضى الله عنه أعلمّنا برسول الله بَكللكِ. و في الصحيح”*) 


)١(‏ سورة الأنبياء: 8/ا. 

(؟) كذا في سعع.وفي عامة المصادر :«فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 
القضأة» 27٠١ /١(‏ 187) والدارقطني في «السنن» (5/ )73١7‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ 2.50 )١07 3-5 00 211١6 /٠١‏ وابن حزم في «المحلى) )9/ 
9) و«الإحكام في أصول الأحكام» (7/ )١157‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه' 
(؟/ )٠9٠١‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» (؟7/ )3١‏ من طرق عن سفيان بن عيينة 
عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتايّاء فقال: «هذا كتاب 

عمر إلى أبى موسى. قال الألبانى فى «الإرواء» (8/ :)55١‏ قوله «هذا كتاب عمر) 
وجادة» ع وجادة صحيحة ب آم الوجادات. وهي حجة. وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على «المحلى؟ 225١ /١(‏ وقواه شيخ الإسلام في «منهاج السنة» 
.)7١ /7(‏ وله طرق أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في 
الإعلام الموقعين» /١(‏ 45 إلى ؟7/ 150). 

(90) أخرجه البخاري 21١١١(‏ 75907, 5416 ومواضع أخرق )أدوزواة أيضا امد 
/١(‏ 78) والدارمي (771) والنسائي (48/ 57) والترمذي )١511(‏ وابن 
ماجه (/5580؟). 

(5:) أخرجه البخاري (25757, 277654 79084) ومسلم (7785). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» ,١5 .557 /١(‏ 4الا, 7760) عن - 


ا 


أن النبي يَِ دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: «اللهم فمّهْه 
الدين وعَلجة التأويل». 


لحن الناس صاروا هنا ثلاثة أقسام''" : 


ا ل مثبتة القياس قالوا: إن 0 


الحوادث» وَغاكٌ منهم من قال: ولا تغشير معشار الخؤاويف77 5 
وقال بعضهم : إن النصوصَ متناهية وحوادث العباد غير متناهية؛ 
وإحاطة /771٠أ]‏ المتناهي”" بغير المتناهي لحا 


وهذا ا" لأن ما يتناهى 0 7 يمتنع و أن يُجَعَلٌ أنواعاء 


سعيد بن جبير عن ابن عباس . والحديث بنشحوه مختصرًا عند البخارئ ١‏ 
انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 777). 

قال الجوينى فى «البرهان» (7/ 78): (إن تسعة أعشار الفتاوى والأقضية 
صادرة عن الرأى المحض والاستنباط. ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر». 
وانظر ما قاله فى (؟:'/ 55لا .)١١57‏ 

سس : «المتناهية» . 

قال الشهرستانيٍ فى «الملل والفعل؟ :)١199 /١(‏ «تعلم قطعًا ويقيئًا أن 


ونعلم قطعًا أيضًا أ ١‏ لدي ال سا مكدر وعد لح 


(0) 


والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» عَلِم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون في كل حادثة اجتهاد». 
انظر «المسودة»: 07/5 و«إعلام الموقعين» /١(‏ 6.0777 و«مختصر» ابن 
اللحام : ١‏ واشرح الكوكب المنير» (5/ 5؟١5؟).‏ 


737/5 


”0 لكل نوع منه بحكمء ا والأفراد التي لا ناه تدخلٌ 
ان الأنواع . هذا إن قَدّر وجودٌ ذلك. مع أن أنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهية» ولو قُدَّر أنها لا تتناهى 
فأفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يُجْعَلُ 
الأقارب نوعين : نوعا مباحاء وهنّ بناث العم والعمّة وبنات 
الخالٍ والخالة» وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَل ما يَنقُض 
الوضوءً محصوٌٌ””": وما سوى ذلك لا يَنَقْض الوضوءً. وكذلك 
ما يُفسد الصومً محصور)”*'. وما سوى ذلك لا يُفْسدّهء وأمثال 
ذلك. 


وإذا كان(©» أهلّ المذاهب جعلوا لهم قواعد”'' يضبطون بها 
ما يحل ويحرمء فالله” رو أقدرٌ على ذلك» وقد قال النبي 
كله : «بعثث بجوا مع الكلو»"" : فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامةٌ وقضية كليةٌ تجمع أنواعًا وأشخاصًا" . كقوله لما 
َيِل عن أنواع الأشربة كالبتع والمزْرء وكان قد 8 جوامع 


)١(‏ س: «أنواعه محيطة»» والتصويب من ع. 

(6) س: «تحته»» وهو خطأ. 

(9) في النسختين: «محظورا»» والتصويب من إعلام الموقعين. 

(4) في النسختين: «محظورا» كالسابق. 

(4) س: «ولذلك كانوا»» ع: «ولذلك كان». والتصويب من إعلام الموقعين. 
(7) ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد». 

0) أخرجه البخاري (//791. "17/011 7/7171) ومسلم (077) عن أبي هريرة. 
(68) انظر «مجموع الفتاوى» 58٠١ /١9(‏ وما بعدها). 


نف 


الكلمء فقال: «كلُ مُسكر حرام )1 

والكتاب والسنة مان 50 00-0 كقوله تعالى: 8 إِنَمَا الخثر 
والمدير والاتصاب آلا د رمث ين عسل الب نٍ يبوه 74". وقوله تعالى : 
دض 02 وقوله تعالى : «وَحَرَوا سكو مده 
َتنهَأ4”"'. إلى غير ذلك من النصوص . 

(5) وقومٌ من ثُفاة القياس تَقُوا القياسَ الجليّ الظاهرء حتى 
فقوا بين المتمائلين» وزعموا أنَّ الشارع لم يَشرع شيًا لحكمةٍ 
أصلاء وتَموا تعليل خلقه وأمرف فقالوا + إنه لا يخلق وله ياثز 
لحكمة ولا لنفع عباده. 

وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفةٌ من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنه في إثبات القدرء وخالفوا القدرية في إثبات القدرء فهم 
وإن أصابوا في إثبات القدرء وبَيّنُوا .تناقض المعتزلة التّفاة للقدرء 
فهر ذو أمفنا من الحق المعلوم بالشرع والعقل ما" صاروا به 


)١(‏ أخرجه البخاري (15151؛ 57545 ومواضع أخرى) ومسلم 1170 وبعد رقم 
١‏ عن أبي موسى الأشعري. 

فق كذا في س» ع. ولعله «مليئان». 

(؟) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوى» 7١ /55 2588 174١ /١9(‏ 
4 و«#إعلام الموقعين» /١(‏ 777 3760) , 

(5:) سورة المائدة: .9٠‏ 

(5) سورة التحريم: ؟. 

() سورة الشورى: 7. 

(90) سن: «مما». 


06 


ممّن رَدَّ بدعةً ببدعة» وقابلوا الفاسدَ بالفاسدء فإنهم أنكروا حكمة 
الله تعالى في خلقه وأمرهء وأنكروا رحمتّه في خلقه وأمره. 

وأصل قولهم هو قول جهم بن صفوان ومن وافقه على قوله في 
القدرء كما قد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع”'"'» فإنّ 
القدرية من المحرلة وحرومو والجهمية الجبرية تناقضوا فى هذا 
البات ثناقضا بشّاء وَالسنة وضْط ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهؤلاء صاروافي القياس نوعين : 


قوكا”) أقرُوا به كالأشعري رباع ومن وافقهم من الفقهاء. 
وقالوا: إن ن عِلَلَ الشرع إنما هي مجرد” '" أمارات محضة وعلامات» 
كما قالوا ذلك في سائر الأسباب» فقالوا: إِنّ الدعاء إنما هو علامة 
محضة» لاطبال الصالحة إنما هي علامات» وكذلك سائر ما 
بصدوي ير ”57 الكلق: والمر عع نا ميمه ببعض» قالوا: أحدهما 
35 لمجرد الاقترانٍ والعادة الموجودة في خَلْقَه وأمرهء 
و80 “أن ألعدهما ا نيك اللكهره بول علة الدت ولا سكم بول لدرنه 
تأثِيرٌ بوجه من الوجوه”" 


.)17 ١٠ /١١5 انظر «مجموع الفتاوى» (4/ 557 وما بعدهاء‎ )١( 
س: «قوما».‎ )6( 

(0) سس: مجردات» . 

(5) في النسختين: «في»» والتصويب من إعلام الموقعين /١(‏ 775). 
(6) .«لا؛ ساقطة من س. 

() انظر «مجموع الفتاورى؛ (8// 585-586). 


ا 


وأما الفقهاء المعتبرون وسلف الأمة وأثمتها وجمهورها 
وجمهورٌ متكلميها فعلى خلاف [هذا"'' القول» وإثباتِ الحكمة 
والرحمة في خلقه وأمرهء وإثباتٍ لام كيْ في خلقه وأمرهء كما دَلَّ 
على ذلك الكتابُ والسنةٌ مع المعقول الصريح» فاتفق على ذلك 
الكتابٌ والميزانٌ والسلفف والفقهاءُ. وجمهورٌ الأئمة وأكثد طوائف 
الكلام 0 قول المعتزلة المكدينة بالقدر. وقول هؤلاء 
الجهمية المكذبين بالحكمة والرحمة» فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية. 

وعامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد”" في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتين: الجهمية والقدرية» فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذين أنكروا حكمتّه ورحمته. والقدرية أنكروا قدرته 
ومشيئته» فأولئك أثبتوا له نوعا من الملك بلا حَمّدِء وهؤلاء أثبتوا 
له.[نوعا]”*؟ بن الحمه يلل ملك والضوات نا :عليه سلف الامة 
وأتمتها وأهلّ السنة والجماعة: أنه سبحانه /[7١٠١ب]‏ له الملك 
وله الحمدء بل له كمال الملك وله كمال الحمد. 


وكلتا” الطائفتين ناظرتٍ الفلاسفة الدهرية في خَلْقِ الربً 


)١(‏ زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
(؟) سء. ع: «منكرون». 

() ع: «بالعقول الفاسدة». 

(5) الزيادة من «إعلام الموقعين» /١(‏ 775). 
(0) س: هكلاغ. 
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وأفعاله وأقواله وحدوث العالم مناظرة فاسدةء تنبني”'2 على 
مقدّمات مخالفة ة للشرع والعقل. وهم يَظكُون أنهم يوافقون 3 
والعقلّء فلا للإسلام تَصَرُوا ولا للأعداءٍ كُسَرُوا'”»: وصار ما 
ابتدعوه في أصولٍ الدين سببًا لضلالٍ طوائف ممن وافقّهم وممّن 
خالمهم. فإِنَ المخالفَ لهم من الفلاسفةٍ استطالَ بما ابتدعوه عليهم 
فغلن “الكسلمين وطن أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلمون؛ 
وصارت الكتبُ المصنَّفةٌ في الكلام إنما يُذكرٌ فيها قولّهم وقول 
للد بي ويجعل قولُهِم هو قول المسلمين» » لم يأتِ فيه كتاب” ولا 
سنةٌء ولا قاله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين. 
ولهذا عَظمَتِ الفتنةُ بالكتب”" المصنّفةِ في الكلام والفلسفةء 
حتى آل الأمرُ بالأفاضل من أهلها'*' إلى الحيرة والشك*, إِذْ) 
كان فيها من الأمور الإلهية مما يخالف المعقول الصريح 0 
الصحيح ما يُوجِبٌُ الحيرة والشكٌ لمن لم يعرف الهدى إلا منهاء 
كما أصاب ذلك كثيرًا من رؤساءٍ التّطَّار في الكلام المحدّث 


)١(‏ ع: «منهما» بدل «تنبني». 

(؟) س: «به كسروا». والمؤلف يستخدم هذا الأسلوب كثيراء انظر «مجموع 
الفتاوى» (5/ ”ا“ 54ه2 /١"‏ /ا6١).‏ 

فرق اع: في الكتب». 

(4) ع: «من الخلف». 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (1/ ١لا‏ لالاء ه/ )١١ ٠١‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل» 1١69 /١(‏ ؟١15١).‏ 

(5) س: (إذا». 


23214 


والفلسفة» حتى دخل من ذلك في كلام الفقهاء وأهلٍ أصول الفقه 
ما دخل» فتجدٌ الواحدّ منهم إذا بحت في الفقه بحت فيه" بفطرته 
وإسلامهء مُعلّلاً للأحكام بِالعِلّل المناسبة» ذاكرًا أن الله أَمَرَ بكذا 
لكذاء وخلقّ كذا لكذاء وفي موضع آخر يُكرٌُ هذا ويقول: لا 
تخلق ولا يامز لعل واللام في ذلك لام العاقبة لا لام كي . 


فهذا قولٌ من أثبت القياسَ من ثفاة الحكمة والء لتعليلٍ في حَلْقَه 


وأمره. 
وأما من تَمَى القياسَ فقوله أشبهُ بهذا الأصل» فإنه إذا لم يأمر 
لحكمة”" فلا معنى لتعليل أمره ونهيه؛ لكن مُثتةٌ القياس من هؤلاء 


نالو :إن المتكلية اعزرتت9) بالأمر وإن لم يأمر لهاء وقالوا في 
000 قالوا : في الخلق؛ فقالوا: كما جرث عادةٌ الله 0 

200 عَقَبَ الأكل» والرّيّ عَقَبَ الشُربِء والاحتراقٌ 
م و و ن لم يكن خَلَقَ هذا لهذا ولا لهذاء 
ولا جع سبحاته اد عذين علة للا عتذهم , 


قالوا: فهكذا أمرهء أمَرَ بقطع السارق. لا لأجل حفظ 
الأموال» بل إذا قُطِمَّ السارقٌ حُفْظَتٌ الأموالٌ» فاقترن هذا بهذا 
عادةء وإن لم يهن بهذا لأجل هذا. فالمصلحة عندهم توجد علد 


)١(‏ س: «في»2. 
3( س : اابحكمة؟ . 
فرق س : «اقتربت»4. 


هذه الأسباب» لآنها والأفعال :ة تَقيَرِنُ بها الا 7 وإ لم 
تكن أسبابًا وعِلَلاً لها عندهم . 


0 وهو" موجوةٌ في أقوال 1 من المنتسيين 
وغيرهم») وهي هن اتناك مُبتّدعة مخالفة لنصوص 0 وأصولهم. 
ولنصوص الكتاب والسنة. 0 السلف» . والعقل الصريح. كما 
00 الموضع 


والمقصود هنا أن ا القياس لما شدو! على أنفسهم باب 
الفمتيل .والتعليل اوهو هن الميز ان والقسط الذي أنزل الله سبحانه ‏ 
احتاجوا في معرفة الأحكام ل مجرد الظواهر. زوا 8 صاروا 
معتصمين”*' بالظاهر والاستصحاب» فحيثٌ فهموا0”© من النصّ 
حكمًا أثبتوه» وَححيث لم يفهموه تَقَوى وأئنتوا الأمرَ على موجب 
الاستصحاب. وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تَفِئْ 
بجميع الحوادث» وإن الله ورسوله بيّن الأحكام. وأكمل الدين» 
وأغنى الناسَ عما سوى الكتاب والسنة» وأحسنوا في ردّهم ما 


)0غ( اع: «وهذا». 

(؟) س: (كثيرة». 

(؟) ع: «قد بيناه». 

(5) زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
(5) ع: «متصرفين». 

(1) ع: «لم يثبتوه». 
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05" يرن الأقينة القاسنة ‏ «الكارا فو كلانه كي 


أحدها: رد القياس الصحيح . 

والثاني: تقصيرهم في فهم النصوصء فكم من حكم دل عليه 
النصضُّء فلم يفهموا دلالته عليه فكانوا مقصّرين في فهم الكتاب 
لما قصّروا في معرفة الميزان. 

والثالث : جَزْمُهم بموجب الاستصحاب» لعدم علمهم بالناقل» 
وعدمٌ العلم ليس علمًا بالعَدم. 

وكذا 00 الناسن في استصحاب حال ل ا 
أي 2 أن يُدفع به مَن 7 7] ادَعى تغييرَ الحال» 
لإبقاء الأمر على ما كانء فإذا لم نَجِدْ دليلاً ناقلآً أمسكناء 
3 ثنيت الحكم ولا تنْفيهء بل”*' ندفع من يُثبته””'. فيكون 
حالٌ المتمسك بالاستصحاب حال المعترض مع المستدل 


)2000 س : اردوهم». 

(؟) انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 78 وما بعدها)» وفيه زيادة وجه رابع. 

(6) انظر «مجموع الفناوى» (7/ 50). و«المسودة» ص 588. و(9إعلام 
الموقعين» /١(‏ 794”*). و«المستصفى» /١(‏ ؟2)551 و«المحصول» (؟: ”/ 
6 وما بعدها)ء» و«الإحكام» للامدي (5/ )١59‏ وغيرها من كتب 
الأصول. 

(5) «ولا ننفيه بل» مطموسة في س 


(5) ع: (يدفعه». 
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يمنعه”" الدلالة حتى يُتْبتَهاء لا [أنه]”" يُقيم'" دليلاً مناقضا له. 

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك وأيد وعيرهم 
00 فإنه إذا عَلَبَ على 
لح ل ا مننالاك: 

أحدها: التمسك بالاستصحاب المحضء. مثل أن يقال في 
فنالة وحوف الوتر أو الأضحية أو غير ذلك: الأصلّ عدم 
الوجوب» والدية كانت بريئة من الإيجاب» ولمصوم فى الشرع ما 
يُزِيل ذلك» فالأصل بقاء الذمة بريئة من الوجوب. 


0 مستقيم فيما لا يَحجَتُ ولا يَحَرّم إل بالشرعء كوجوب 
الوتر والأمقية وسجود درم وكذلك تحريم ما لا يحرم إلا 
بالشرع» كالضّبٌ واليربوع وسنّورٍ البرّ» ونحو ذلك مما اختّلفَ في 
تحريمهء وكالعقود المتنازع في تحريمهاء كالمساقاة والمزارعة 
وغير ذلك. 

المسلك الثاني: أن تُبيّن من أدلة الشرع العامة ما ينفي 
الوجوب والحرمة فيما لم يُوجِبّْه الشارغ ولم يُحرّمْهء كقوله تعالى : 


)١(‏ س: المنعه». 

(؟) زيادة على النسختين من إعلام الموقعين /١(‏ 3179). 
(8) سه ع: «نقيم» تصحيف. 

(5) كذا في النسختين بدون الهاء. 


إنذض 


قد مْصَّلَ لك مَاحرَمَ لك لاما أمْظررَقمٌ و2774 وقول النبي كلك : 
«دَرُوني ما 2 فإنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهمء فإذا تهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرئكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» '". وقوله لما قال: إن الله كتبَ 
عليكم الحج». قالوا: أفي كل عام؟ قال: «لاء ولو قلث نَعَمْ 
لَوَجَبَتْ» ااا 

والمسلك الثالث أن يقال: الحكم روي لا يغبت إلآ بدليله 
والدليل مُنتفء فلا يَْيّتُ. وهذا يُسَمّى حَصْرَ المدارك تيه 
وهذا مضمونه أنَّ ثبوت الحكم في حََنا دون دليلٍ منتف ء والدليل 
منتفبء فيلتفي الحكمء » وإذا انتفى أحدٌ النقيضين ثبت الآخر. 
00 وإن كان لا يلعا عا ف نيت يبت الشيء بدون دليلهء فهذا 
ممّاا؟“ ليس علينا معرفته. وأما الأحكام التي هي الأمر والنهي» 
التي علينا أن نَعرفهاء فلا تَثيّتٌ بدون دليلها. 

ا فإِنَ قولَ الله ورسوله هو المثبث لهذه الأحكامء فإذا 
انتفى الموجبُ انتفى مُوجَبّه فانتفث لانتفاء"”' مُوْجبهاء وهو 
دلات فإِن خطاب يك لسو دليلاً مختصّاء » بل هو الدليل» وهو 


.1١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (788/) ومسلم 1730 وبعد رقم /77201) عن أبي هريرة. 
(*) في الحديث السابق عند مسلم فقط . 

2 اع: «باب» . 

(9) ع: «بانتفاء». 
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المُثْثْ لها في نفس الأمرء ولا واجبٍ إلآ ما أوجبّه الله تعالى 
ووسوكك ولا حرام إل ما حرّمه الله ورسوله. 

هذا إذا''' أثبتنا بموجب الخطابء. مثل أن نقول: أوجب الله 
ذلك فوجبٌء وحَرّمّه فحَرّمء فهنا شيئان: إيجاب ووجوب» 
وتحريم وحرمةء فالايجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع 
وكلامه» والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل. والفقهاء يثبتون هذين 
النوعين من الأحكام'". وأما المعتزلةٌ فلا ثثبت إل الثاني» 
والجحيية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم لا بن تون إل الأول. إذ 
ليس عندهم للأحكام سببُ”" ولا حكمة. 


والمقصود أنْ كل واحدٍ من النوعين لست إلا بالدليلن 
الشرعي» فإذا انتفى الدليل الشرعيء لزمَ ةعاذا الحكم» لكون 
ثبوته مستلزمًا للدليل الشرعي. وثبوت الملزوم بدون اللازم محال» 
بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليل. وهذا لأن الدليل لابْدَّ أن 
يستلزم مدلولهء فيلزم من ثبوت الدليل ثبوثٌ المدلولٍ» ولولا ذلك 
لم يكن دليلاً عليه» إذ لو اقترنَ به المدلول تارةء ا" 


أخرى”'. لم يكن إذا تحقَّقَ الدليل - وجودٌ المدلولٍ معه بأولى 


للك اع: «هو الذي». 

0( اع: «الاجتهاد) . 

0) ع: «الأحكام لعله؟. 
(84) س : «تختلف» تصحيف. 
(6) ع: «تارة أخرى». 


ا 


من عَدَمِهء فلهذا كان الدليل مستلزمًا للمدلول» إمّا قطعًا''" إن كان 
يقينيًا”'» وإما ظنّلا" إن كان ظنيّاء ولا ينعكسء فلا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول؛ كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
لأن الدليل هو الملزومء إلآ أن تكون الملازمة من الجانبين» بحيث 
يكون كلّ من الأمرين لازمًا للآخر ملزومًا له» كالحكم الشرعي 
والدليل الشرعي» فإنه إذا ثبت الدليل الشرعي [ثبت الحكم 
الشرعي]”*'» وإذا ثبت الحكم /[74١ب]‏ الشرعي فلابدٌ له من 
دليل شرعي. فلما كان التلازم”' من الجانبين جاز الاستدلال 
بشبوت كل" منها على ثبوت الآخرء وبانتفائه على انتفائه» كالابوة 
والبثُرّة لمّا تلازما جاز أن يُستَدَلَ بثبوتٍ كل منهما على ثبوت 
الآخرء وبانتفائه على انتفائه . 

وكذلك إرادةٌ الرب" ومرادٌهء فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكنْ» فإرادثه تستلزم”' المرادٌ وتدلٌ عليه» فوقوعٌ الكائناتٍ تستلزم 
إرادته وتَدُكٌ عليهاء ولهذا كان الاستثناءً فى الأيمان مانعًا من 
الجتنف» كنا إذا فنال:. زاك لا اتحيل كد إن خناء اده نان 


)١(‏ ع: «يقينا». 

(؟) س: «يقينا» خطأ. 

(0) س: «ظنيا». 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والزيادة ليستقيم السياق. 
(5) ع: «كانت الملازمة». 

(5) ع: «بكل» بدل «بثبوت كل»2. 

(0) كذا في النسختين بتأنيث الفعل. 


اقل 


فعَله”'' عُلِمَ وجودٌ المشيّئة» وإن [لم]”" يفعله عُلِمَ انتفاؤها . 
وكذلك كل حكم له سببٌ واحدّء كالقتل العمد العدوان 
المحضص”©. فإنه مستلزم لثبوت القّوّدء وثبوثُ القود مستلزمٌ له 
وكذلك القصر والسفرء فإن القصر ليس له سببٌ إلا السفرء فحيث 
كان سف كان قصرء وحيث كان قصئ* كان سف إما سف مقدَّر” 
عند من يقول بهء وإما مطلقٌ السفر عند من لا يَحْصنٌّ القصرّ بسفر 


م 


9 بن العكم الشرعي ثآرة يكون بالاستصحاب» 0 بدليلٍ 
شرعي بدك عن شمن وتارة بانتفاء دليله وسبيه اللازم لهء فإنه إذا 
انتفى اللازم انتفى ملزومه. 

والمقصود هنا أن ثفاة القياس لما سَّدُوا باب التعليل وبَمّواك) 
التمكيل») وقصّروا في معرفة النصوص وفهمهاء » ظهر من خَطْيْهم في 
الأحكام ما شَنّع به غلبهم الداين» وإلا فلو أغطوا النصوصَ حقّها 

من المعرفة والشهم لدلّتْ على جميع الأحكام؛ واستغنوا بذلك عن 
القياسء وإن كان القياس أيضًا دليلاً صحيحًا يوافق دلالة الظاهر. 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

() ساقطة من سء. ولايد فيها. وفي ع: «عدل» مكان «لم يفعله»» وهما بمعنى 
واحد. 

(*) «المحض» لا توجد في ع. 

(4) «وحديث كان قصر» ساقطة من س. 

(5) ساقطة من ع. وفي س: «قصروا» تحريف. 


يذنا 


والتعليلٌ صحيحٌ”"2» وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعليل. 

كما أن مُثبتةَ القياس لو لم يقيسوا إلآّ قياسًا صحيحًا لما خالفوا 
نضا قَطء لكن حيث خالفوا النصوص بالقياس فلابدٌ أن كود 
القياسُ فاسدّاء ولكن قد يَحْفُى فساده» كما قد تخفى صحته إذا 
دَقَّ: فكما تَخْقَى دلالةً النصّ تارة وتظهر أخرى» وعفاء الدلالة 
وظهورّها أمرٌ نِسْبيَء فقد يَحْقَى على هذا ما يظهر لهذا. د 
فالذين خالفوا أحاديت القّرعَة7؟ والقيافة”؟'» وحديثٌ ذي 
الي 1 وحديثٌ أكل الناسي في وحا 4811 بوتعديقة الميد 
الذي يوجد ميئًا بعد المغيب ولا أَثَرَ فيه إل للسَّهُم"'» وحديث 
إيجاب التسمية على الذبيحة الع وحنذيك: الافد 


)١(‏ ع: «الصحيح». 

(؟) «وإلا» ساقطة من ع. 

(0) منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري (47050 ومواضع أخرى) 
وتجام 7 وحديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم .)١114(‏ 

(4) منها ما أخرجه البخاري 771/١ .717١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١509(‏ 
عن عائشة . 

(0) أخرجه البخاري (5487. ١5‏ ومواضع أخرى ) ومسلم (/01) عن أبي 
غريرة. 

0( أخرجه البخاري (197: 1779) ومسلم )١١90(‏ عن أبي هريرة. 

610 أخرجه البخاري (0585) ومسلم )١959(‏ عن عدي بن حاتم. 

(4) قرن بينهما في الرواية السابقة» وقد أخرجها أيضًا أحمد (5/ 20555 508ء 
/الا") وأبو داود )7١8785(‏ والنسائى (ا/ ١945‏ 58؟7) وابن ماجه ))51١1//(‏ 
رقي البات احاديت اعرف ١‏ 
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ال كن وأحاديث الجمع بين الصلاتيه”')2 وحديث قَطع 
الصلاة بالكلب الأسود والمرأة والحمار" ا وحديث جَعْلٍ الطلاق 
الثلاث واو وحديث 2 الميّث بيكاء أهله 0 


وأمقال ذلك من الأحاديث الصحيحة . التي لين مع مخالفيها إلا ما 


0 قف 
يظرة ‏ أنه :ظطاهرة أو :ظاهن تفن آخرة أو كقتيى قنباشن "5ك متو 


تدبّرتَ المعارضَ لذلك لم تَجده- ولله الحمد”" ‏ 08 
صحيحًاء بل تجدٌ”" ما عارضَ به الظاهرَ إِمّا حديثٌ ضعيفٌ» وإما 


)010( أخرجه مسلم (1717) عن ابن عباس . 

(؟) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء» وأبواب أخرى من كتاب التقصير) وااصحيح 
مسلم» (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء من كتاب صلاة 
المسافرين). وأشهرها حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (547, 
؟كم6 ) ومسلم (12006). 

(*) أخرجه مسلم (01) عن أبي ذر» و(١01)‏ عن أبي هريرة. وروى البخاري 
6٠ 3‏ 2015) ومسلم )0١5(‏ استنكار عائشة له. 

(0) وردت عدة 200066 هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب قول النبي 
يِه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. من كتاب الجنائز) و#صحيح مسلم» 
(باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز). منها حديث عمر 
الذي أخرجه البخاري (1705) ومسلم (475). 

(7) ع: «أنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قيامه»» س : "يقتضي قياس». وكله 

(0) ع: «في واقع الأمر؛. 


00 سس : لايجد) تصحيف . 
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حديثٌ ظاه لا دلالة فيه» وإمًا قيامنٌ فاسدٌء وإمّا دعرى جما قد 
لم انتفاؤه وود افراع لي تللكت المسألة. 


وكذلك ثُمَاةَ القياس مع قصورهم في فهم النصوص تجدهم قد 
امطدو) إلى مقالاات في غاية الفسادء كأقوال في الفرائض » إن 
الصا التي تنازع فيها الصحابة - كالعْمَرييْنِ 0 والحِمَارِيّة التي 
ال وأمثال ذلك لما لم يدلو في المعاني» ولا 
فهموا دلالة النصوص على ذلك.» صاروا يعملون بما يَظنُونه 
استصحابًا للإجماع. فيقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج وأمٌّ 
وابنان من ولد الأم وبعض ولد الأبوين - يقولون: قد اتفقوا على 
توريث ولد الأمّ» وتنازعوا في توريث ولد الأبوين» ولم يَقُمْ دليل 
على توريثهم» فَيَنمَئي توريثهم لانتفاء دليله . 
وهذا خطأء فإن الإجماع إنما انعقد على أنهم يرون بعض 


)١(‏ هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمريتين لأن عمر بن 
الخطاب قضى فيهماء فأعطى الزوج النصف, والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للأب. وأعطى الزوجة الربع» والأم ثلث ما بقيء» والباقي للأب. انظر: 
«المغني» (9/ 73). 

(؟) هي كل مسألة اجتمع فيها زوج» وأم أو جدَّة. واثنان فصاعدًا من ولد الأم 
وعصبة من ولد الأبوين. سميت المشتركة أو المشركة لأن بعض أهل العلم 
شرّك فيها بين ولد الأبوين وولد الأمّ في فرض ولد الأمَء فقّسَّمه بينهم 
بالسوية. وتسمى الحمارية لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوين» فقال يقهم: يا أمير المؤمنينء هَّبْ أن أبانا كان حمار أليست أمُّنا 
واحدة؟ فشرّك بينهم. انظر «المغني» (9/ 4؟). 


"4 


الثلث الباقى» وتنازعوا فى بعضه الآخرء هل هو لهؤلاء أو(') 
هولاء» فإذا جغلناهالأحتنهما لم يكن ذلك ميجمقًا علية»»قزن كان 
معنا دليلٌ غيرُ الإجماعء وإلآ فهذا قول بلا دليلٍ أصلا . 

وهذا بخلاف تنازّعهم في ديّةِ الذمّي» إذا قال قائل: هي دون 
الثلث» لأنَ الإجماع انعقد /1701أ] على وجوب ذلك» والذمة 
بريئةٌ مما زاد عليهء ولا بيّنةَ إلا بدليل» فإن هذا تَفَى الزيادة”") 
بامتصحاب براءة الذمة. والتمسك بالاستصحاب في مثل هذا وإن 
كان أَضْعَفَ من غيره ‏ لأنه قد وُجد جناية تُوجبُ ب شَغْلَ الذمة 
كا فليا أن الدمة مملة 1 وقد وجب لهذا على هذا 
0 لكن لم يُعْلَم مقداره ‏ فليس هذا كالميراث المتنازّع فيه لأنه 
لأحد المتنازعين قطعاء ولم يُجمعوا على وجويه لأحدهماء ولا 
تورك أخدهما :دون الخة 9 الجميع . 

وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع عليه؛ 
كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلائه صحيحة بالإجماع 
قبل وجود الماءء والأصلّ بقاءً ما كان على ما كانء ولم يَقُمْ دليل 
على الفساد. 

وكذلك قولهم: أمّ الولدٍ كان بيعها صحيحًا قبل الاستيلاد: 
)١(‏ س: «و» خطأ. 
زقة ع: «نفي للزيادة». 


إفرة في سن بعديها: «ولم يجمعوا على وجوبه». ومكانها بعد سطرين كما تأتي 
6 «دون الاخر» ساقطة من س. 


50١ 


فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. 

فهذا فيه نزاع مشهور”'". يحتحج به طائفةٌ من الفقهاء من 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغيرهم . وينكره آخرونء» كأبي حامد والطبري والقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي 
كانت قبل محل النزاعء كالجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء فى الصبلاةء فأما بعد الرؤية فلا إجماع. فيمتنعم دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاعء وهذا 
صحيحء والذين استدلوا به لم يَدَّعُوا الإجماع في محل النزاع» بل 

قال المنكرون: فالحكم إذا كان إنما يثيبت بالإجماع. يزول 
الحكم لزوالٍ دليله» ويبقى إثباث الحكم بعد ذلك إثباتا بغير دليل. 

وان السسصذارة: التتولوة لحك “زعا كان باق وعلمنا 
بالإجماع ثبوته» فالإجماعٌ ليس هو علة ثبوته ولا سببّ ثبوته في 


)١(‏ انظر «العدّة» /١(‏ ”/7). و«التبصرة» ص 5» و«المستصفى» 75١7 /١(‏ وما 
بعدها)ء و«الإحكام» للامدي (4/ ١١!‏ وما بعدها)ء و«إعلام الموقعين» 
5١ /١(‏ 0 و«التمهيد» للكلوذانى (65/5؟ وما بعدها) . 
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نفس الأمرء حتى يلزمَ من زوالٍ العلَِّ زوالٌ المعلول» ومن زوالٍ 
السبب زوالٌ حكمه. وإنما الإجماع دليلٌ عليه؛ وهو في نفس الأمر 
يتستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
ثابتٌ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يَلرَهُ”'2 من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحكم». بل يجوز أن يكون نافيّاء ويجوز أن يكون 
منتفيَ”""» لكن الأصلّ بقاؤه» فإنّ البقاءَ لا يفتقر إلى حادث» ولكن 
يفتقر "' إلى بقاء سبب ثبوته. وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
نل الأولء وإلى ما يُحْدِثُ الثاني» وإلى ما يُبْقي”*؟ الثاني» فكان 

يَفْتقَرٌ إليه الحادث أكثر مما يفتقر الباقي» فيكون البقاء أو من 
00 


وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمَّة» فإنها كانت بريئة قبل 
وجوه انط أنه اغا © ومع هذا فالأصل البراءة. 


والتحقيقٌ أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة» لكن لا 
يجوز الاستدلال به إلا بعد الاجتهاد في معرفةٍ المَزِيْلٍ؛ ولا يجوز 
الابع دلا ل يَعرِفٌ الأدلة الفافلة > كينا له فصوة 


() سنى: «ينعكس؟2. 

زهة ع: «منفيا» . 

(9) سسى: «مفتقر». 

() سسى: «يبقا؟. ع: «ينفى؟ . 
(5) ع: «شاغلها». 

() (لا» ساقطة من س 
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الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة. 

وبالجملة الاستصحابة لا يجوز الاستدلالٌ به إلا إذا اعتقد 
انتفاء الناقل» فإن قَطَمّ المستدكٌ بانتفاء الناقل قَطْمّ ببقاء الحكمء 
كما يه ببقاء شرع محمد ول وأنه غير منسوخء وإن ظنّ انتفاء 
الناقل ظنّ بقاء ل » فإن كان الناقلٌ دليلاً تَبكن”'' له انتفاء دلالته 
ظنّ انتفاء النقل'"» وإن كان معنى مؤثْرًا وتبِينَ له عدم اقتضائه» 
تبن له بقاء النقل» مثل رؤية الماء فى الصلاة» فلا يطمئن قلبه إلى 
بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن رؤية الماء في الصلاة لا تُطِلٍ 
الطهارة» وإلآّ فمعّ تجويزه كوهد ناقضًا للوضوء لا يَطمئنٌ ببقاء 
الوضواء: 

وهكذا في كل من يَتَورَعٌ في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل 
عليهء فإن الأضل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
النجاساتٍ من غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبمسنّ النساء 
لشهوة ولغير شهوة غير الجماع؛ وممنّ الذكرء وأكلٍ ما مسَّنْهِ النارء 
وغسل الميّت»ء وغير ذلك» لا يمكن اعتقاد /[70١ب]‏ استصحاب 
الخال حى ين له بطلانُ ما يُوجبٌُ الانتقالَ» وإلاآ بقي شاكًاء وإن 

يَتيّنْ له صحةٌ الناقل» كما لو أخبره فاسقٌ بخبرء فإنه مأمورثٌ 
لتب والتثيّت» لم يُوئِد””© تصديقه ولا تكذيّه» فإن كلاهما ممكنٌ 


)١(‏ في النسختين: "يبين». 
(؟) ع: «بقاء النقل» وهو تحريفء انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 7547). 
(9) أي لم يرجح أحدهما على الآخر. 


53: 


منهء وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب التعالية كما كان يستدل 
به بيدون. -خبره :. ولهذا جحل ذلك لونًا وشبهة في أظهر قولي 
العلماء . وإذا شهدَ مجهولٌ الحال فإنّه هناك شالك في حال الشاهدء 
ويلزم منه الشك في حال المشهود به. فإذا تَبيّنّ 'عندله تَمّ الدليل» 
ونه جتؤانة الج ين نسحت درا اصن يما خف علد را.» 
الفاسق» فإن الشهادة قد يكون دليلاً» ولكن لم تُعْرَفْ دلالله وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك» لكن يمكن وجودٌ المدلولٍ في هذه 
الصورة. فإنَّ صدقّه ممكن. 


ن؛1ح2ثظ4ج[ً(ثِكظ2> 


2١7 [فصل‎ 


ذلك فيما هو أشكل الأشياء ليُستدلٌ به على ما سواه» والفرائض من 
أشكلهاء إذ ثُقاة القياس عَدَلوا في كثير منها عن دلالة النصّ إلى أن 
أثبتوا ما ظنوه مُجْمَّعًا عليه» ونفوا ما ظنوه غير مُجَمّع عليهء 
وكلاهما غلط: 

أما الأول: فقد بيناه. 

وأما الثانى: فتقديثه عدم الإجماع إذا انتّى دليلٌ بمعيّن”"'. 
فلاب من نفي سائر الأدلة الشرعية» كما ذكروه في مسألة 
المشركة””"» فإنه لو قُدّرَ ثبوثُ ميراث أحدهما بالإجماع» فعدم 
الإجماع عن الآخر لا يَنَفِيْ ميرائّه إذ لم تنتفي”؟' سائرُ الأدلة. 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 

(؟) س: «إنما ينتفي دليل بمضمن»» والمثبت من ع . 

0) ع: «المشتركة»» وكلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الأم» (5/ 4١‏ 
؟1) و«المبسوط» )١55 /١9(‏ وه«بداية المجتهد) (؟/ 504) واتفسير 
القرطبي» (5/ 74) و«المغني» (49/ 755 58) و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 
١لا).‏ 


(4:) كذا فى النسختين بإثبات الياء. 
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فنقول: النص والقياس ‏ وهما الكتاب والرافاه على أن 
الثنت متكي يهاولذ الام +: كما هي تون علي" ' رضي الله عنه ومن 
و7 وهو مذهب أبن حنيفة » وأحمد في المشهور عنة» وروى 
عنه حرب التشريك. وهو قول زيد'" ومن وافقه”'“»» وقول مالك 
والشافعي . 

واختلف في ذلك عبن عمر وعثمان" وغيرهما [من 
الصحابة]”2 حتى قيل: إنه اخشّلِفَ فيها عن جميع الصحابة إلا 
علي وزيد رضي الله عنهما؛ ” 
أنه لم يُشْرَكُء وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه]”" أنه شكك© . 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» )١0١ /٠١(‏ وسعيد بن منصور فى 
السننه» (75: /١‏ 08) وان أن شيبة في «مصنفه» /١١(‏ 508) والدارمى ف 
«سننه) (25885 1847 ) والبيهقي فى «السئن الكبرى» (3/ /801), 0000 

(؟) انظر: «المغني» (9/ 74) والمصادر السابقة. 

(9) أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» )”0١ /٠١(‏ وسعيد بن منصور في 
ا(سئله» (7: /١‏ 04) واء نأي شيبة في «مصنفه» /١١(‏ 0 والدارمي في 
لسئنه» (758/60. )١8848‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 1م8م) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ 7565). 

(5:) انظر المصادر السابقة و«المغنى» (9/ 4؟). 

(0) انظر المصادر السابقة. 20 

000 زيادة من سائر النسخ. 

(0) زيادة من سائر النسخ 

2 بل روي عن زيد أيضًا أنه لم يشرّكء كما أخرجه عنه سعيد بن منصور (7: 
١/8ه)‏ والبيهقي (5/ 557)؛ وروي عن علي أنه شرّك» كما في «مستدرك» - 


/ا 5 


قال العنبري'2: القياس ما قال علي رضي الله عنه. 


[والاستحسان ما قال زيد. قال الخَبْري”'2: هذه وساطة مليحة» 


وعبارة صحيحة 


0- 


فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي]””'“. أما النص 


فقول اللّه تعالى : « فإن كاد وأ كر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاء 2 
يد والمراد به: ولد الأمء فإذا أدخلنا فيهم ولك الاوية 


يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم . 


وإن قيل : ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأمء فهذا غلط 


ا ا ا 


أن الله تعالى قال : «وّإن تنح رَجْليوَرَثُ كَلدَة أو أمرَأ 
أو أُحَتُ كلكا لود ينهم لشُدنْ» الول , 


ف 


فر 


2 
(0) 
(50 


الحاكم (5/ 779137). 

هو عبدالله بن سوار العنبري قاضي البصرة» توفى سنة 74؟١7.‏ ترجمته في 
سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 575 570). 

هو عبدالله بن إبراهيم الْخَبْري الشافعي» انتهت إليه الإمامة في الفرائض . 

توفي سنة 41/5 . انظر سير أعلام النبلاء» /١48(‏ 0509-508). 

نقل ابن قدامة في «المغني» (9/ )5١‏ قول العنبري والخبري» وعقّب عليه 

بقوله: وهو كما قالء» إلآّ أن الاستحسان المجرّد ليس بحجَّة في الشرعء فإنه 

وَضمٌ للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن 

المعارض» فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس! 

ما بين المعكوفتين ساقط من س 

سورة النساء: ” 

من الآية المذكورة. 
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وفي قراءة ابن 000 000 «من أم) . والمراد ولد الآم 
بالإجماع» ودل على ذلك قوله: 8 قَلِكُلٍ وَحِدٍ يَنْهُمَا دشن 74" 
وولد الأبوين لم ُفْرَضْ لواحدٍ منهما السدمن. وأيضا فإنه قد ذكرَ 
حكمٌ ولد الأبوين والأب في آية الصيف”؟ في قوله: ا مسَتَفيُئكَ ف 


3 و3 


رو له . فس 4 صو سدس بعس ا ل ا ا 7 
لَه بُمْتِيحَكُمْ فى الْكلدلة إن أمرؤأ هلك ليس لَمْ ولد وَلَهْء أَحْتٌ فَلَهَا يضف ما 


37يف وكا رول كلق 71411 دمل لماالتضده ولدسييع 
المالء وهذا حكم ولد الأبوين. ثم قال: #إوَإن كَانْوَا حو رجالا 
ونس وَِلذَكّ مِثْلُ حَظٍ الْأُشّينْ274. وهذا حكم ؤلد الأبوين لا الأمٌ 
تاثفاق المستلمية: 

ودلَ ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» ولذلك الحكم في 
تلك الآية» على أن أحد الصنفين غير الآخر. فلا يجوز أن يكون 


.): /١١( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك الدارمي (591/9) والطبري (8/ ؟5) والقرطبي (5/ 78) وابن كثير 
/1١‏ )ابو سان فى« «البخر المحيط» (7/ ) وغيرهم. 

(0) سورة النساء: .١7‏ 

(4) في النسختين: «النصف». والمثبت من إعلام الموقعين /١(‏ 2)700 وهو 
الصواب كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم ))١5١1(‏ 
وفيه قول النبى كه لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك أآية الصيف التى في آخر سورة 
النساء؟2 4 .وسفيت يآية العيف لأا انزلك في الضف وفيها من البنان ما 
ليس في آية الشتاء التي في أول سورة النساءء فلذلك أحاله النبي كَكِةٍ عليها. 
وانظر «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 01) و«تفسير» ابن كثير (1/ .)5١5‏ 

(0) سورة النساء: 5/ا١.‏ 

(5) من الآية المذكورة. 


1 


ذلك الصنف هو هذا الصنف. وهذا الثاني هو ولد الأبوين والأب 
بالإجماع. فالأول ولد الأم كما في القراءة الأخرى التي تصلح أن 
تكون مفسّرة لقراءتنا"'؟» ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين» 
والزوجان”"2 أصحاب فرض مقدّر لا يخرجون عنه» وكذلك ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. وكلاهما لا حظ له في 
التعصيب بحال”" . بخلاف من 2 في آية الع وفي آية 
العيفق77 2 فإن لجنسهم حطًا في التعصيب. ولهذا قال سبحانه في 
آن العيعاء 0 © غير عير مُصَكآر 4 ولم يذكر في آية العمودء لأن 
الإنسان كثيرًا ما يقصد ضرر الزوج وولدٍ الأم» لأنهم ليسوا من 

عصبتهم» بخلاف أولاده وآبائه» مين لا يضارهم في العادة. 


اكات المع قن الكل راد مامتا قمر للح وي واي 
ظلمهم. وولد الأبوين جنسنٌ آخرء هم عصبة»/[571١أ]‏ وقل قال 
النبي وَل : «الجمُوا الفرائض بأهلهاء فما بَقيّ فَلأَوْلَى 


)١(‏ س: «لقراءتها». 

() في النسختين: «الزوجات»» والتصويب من سائر النسخ . 

() «بحال» ساقطة من ع. 

(4) هي الآية ١١‏ من سورة النساءء سميت بذلك لأن فيها ذكر والد الميت 
وولدهء وهما عمودا النسب بالنسبة إليه. 

(0) فى النسختين: «النصف». وقد سبق التعليق عليه. 

(5) ع: «النساء»» وهو تصحيف. وآية الشتاء هي الآية ١7‏ من سورة النساءء 
سُمّيت بذلك لأنها نزلت فى الشتاء . 

0) س: «فإنهم». ١‏ 


رجل”" د وهذا يقتضي أنه إذا لم ثَبقٍ الفرائض لم يكن 
الخ له وهنا لم تَبقِ الفرائض شيئًا : 

وأما قول القائل”": «هَبْ أن أباهم”*' كان حماراء فقد 
اشتركوا””' في الأم»» فقول فاسد”'' حسًا وشرعًا. 

أما الحمنَ فلأن الأب لو كان حمار لكانت”" الأم أتانّاء ولم 
يكونوا من بني ادم . 

وإذا قيل: قُدّرَ وجوذه كعدمه. 

فيقال: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون معدوما. 


وأما الشرع فلأن الله حكمّ في ولد الأبوين بخلاف حكمه في 
ولد الأم. 


وإذا قيل: فالآب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 


. سى: «عصبة». والمثبت من ع ومصادر التخريج‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (51/77, 51/0, ل/الا/51, 51/475) ومسلم )١110(‏ عن ابن 
عباس . 

() هو زيد بن ثابت» كما أخرجه عنه الحاكم (14/ 3”) والبيهقي (5/ 51905). 
ويُروى أنه قال ذلك بعض أولاد الأبوين لعمر بن الخطاب. انظر «المغني» 
(9/ 2.55 550) و«تفسير ابن كثير») /١(‏ الا5). 

(5:) سنى: «أبانا». 

(5) س» ع: «اشتركا»» والمثبت من سائر النسخ. 

(5) س» ع: «فساد). 

(0) سى» ع: «لكان». 


قيل: بل قد يضرهم ولا ينفعهم» بدليل ما لو كان ولد الأم 
ال ا ا ل يو 1 

اين يكون لهم كلهم؛ ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد 
في 0-5 وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينمعهم جاز أن 
يَحرِمَّهم» فعلم أنه قد يضرهم. 

وأيضا فأصول اللرائض بي 4 أن ا المتصلة اذكر 
اسه ولا يحل بق لام حدعاء كم لا مل 
بقرابة الأب وحله؛ بل بالقرابة المشتركة من الأنوية: وإنما يفرّد 
م اللا رد 0 
الباقي . 0 الله عنه. وروي عن شر ب 
أن > جعل الجميع للأخ من الأمء كما لو كان 500 


ه ”7 


)غ2( س »ا ع: «كثيرون2). 

فم س» ع: «والثاني»» تحريف . 

[فو6 2 «أو). 

(:) انظر لهذه المسألة: «المغني» (9/ )7”١ 5١‏ و«الفتح» /١1(‏ 77 58). 

(6) أخرجه عنه عبدالرزاق /١٠١(‏ 7187) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 2475 47) 
وان :أ شيبة )50١ 706١ /١١(‏ والدارمى .784١(‏ 5847) والدارقطني 
(5/ 87) والبيهقي (5/ .)54٠‏ 1 ْ 

(7) أخرجه عنه عبدالرزاق /٠١١(‏ 7437) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 87) والبيهقي 
(5/ وم ). ْ 


والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم''' سواءء هما ابنا عم من 
ابوه أمدس امه وال رشن الأم مستقلةٌ ليست مقترنة بأبوة حتى 
يُجعل كابن عم لأبوين. 
مما يُبيّن الحكم في مسألة المشتركة : أنه لو كان فيها أخواتث 

لأب ا لهنّ الثلثان» وعالت الفريضة: 0 معهن أخوهن 
سقظرة؛ وني «الأخ الكخوم اه فلما كنّ يصرن”” ' بوجوده عصبة 
صار تارة ينفعهن» وتارة يَضرُهن» ولم يُجِعَلُ وجوذه كعدمه في 
ال الشيرار: 

كذلك قرابة الأب لما صارّ الإخوة بها عصبةٌ صار ينفعهم تارة 
ويضرهم أخرئ:. على هذا عجرف العصوبة» فإن «العضية . ثارة 
تحخوز المالّء وتارة أكثرّه» وتارة تحور أقلّه وتارة لا يبقى لها" 
شيءء وهو إذا استغرقتٍ الفرائضن المال: فمن جعل العضية تأخيذ 
مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصولٍ المنصوصة في 
الفرائض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالفٌ للكتاب والميزان؛ فإنه 
ظلم للإخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حقُّهمء فيُعطاه غيرهم. وإذا 
كانوا يَعقلون عن الميّت ويُنفقون عليه» فعاقلةً المرأة يعقلون عنهاء 


2000 اع: «الأعم». 
2 س : «له) . 


وميراثُها لزوجها واوليقاء كناا عقي رذاللق”" سول اشعلة: 

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلآ أنها"'' قول 
زيد» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بهاء فعَمل بذلك 
من عمل من أهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والإخوة» وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من 
الفرائض» لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له» وإن كان قد خالفه 
من هو أفضل منه من الصحابة» وإن كان النص والقياس مع من 
خالفه . 


بح لنياف عاد ري عو التي رالا 
2 زيد»””". وهو حديث ضعيف”؟ لا أصل له. ولم يكن 


)1١(‏ «بذلك» ساقطة من س. 

ه46 «أنها» ليست في ع. 

() أخرجه أحمد (”7/ )58١ 2١84‏ والترمذي )774١(‏ والنسائي في «السنئن 
الكبرى») (85/ ا .» 9/8) وابن ماجه )١55(‏ وابن حبان 155١9 2755١4(‏ 
موارد) والحاكم في «المستدرك» (”7/ ؟57) من طرق عن خالد الحذاء عن 
أب قلابة هن الس قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: 
صحيم دان شرط الشيخين. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (”/ 079: 
«وقد أعِلّ بالإرسال» وسماع ني قلابة من انين صحيح » إل أنه قيل : لم 
يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل 
ورجّح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكرٌ أبي 
عبيدة» والباقي مرسل». وصححه الألباني في «الصحيحة» 2)١175(‏ وذكر 
له شواهد. وتكلم عليها. 


(4:) سسى: «احديث حديث». 


زيد رضي الله عنه على عهد النبي كَلهِ معروفا بالفرائض. والحديث 
الذي روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنهء» وهو 
ضعيف» لم يصح فيه : 5 «لكل أمة ة أمينٌء وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة ابن الجراح)'") : وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: 
«وأقضاكم عليء وحَبْر' '' هذه الأمة ابن عباس)”" من حديث كوثر 
بن حكيم» وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعلم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العله”*' . 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنه» مع أن 
جمهور الصحابة رضي ال يي عار لوه ١‏ لحكنهون الحا 
موافقون للصديق في أن الجد كالأب» يحجب الوا وهذا 
مروي عن بضعة عشر/771١ب]‏ من الصحابة رضي اله 


)١(‏ أخرجه البخاري (147857. 97050) ومسلم )١119(‏ عن أنس. 

(؟) في النسختين: «خير»؛» تصحيف. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 57) من طريق عبدالأعلى السامي. وابن 
حزم في «المحلى» (4/ 595) من طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألبانى (7/ 770). 

(5) انظر «الميزان» (*/ 415) و«اللسان» (4/ .)45٠‏ 

(5) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: «الأم؛ (5/ 806 85) و«المحلى» 
(9/ 585 194) و«المبسوط» (9؟/ 1١8٠‏ 187) و«بداية المجتهد» (؟/ 
)10١ 4‏ و«المغني» (4/ 57 14) و«تفسير القرطبي» (5/ 0058 
و«الفتح» (15/ 1١9‏ 17). 

)١(‏ أخرجه عن أبي بكر: سعيد بن منصور (#: /١‏ 77» 515) وابن أبى شيبة 
/1١(‏ 588 190) والدارقطني (4/ 97) والبيهقي 50/ 0.045 


م 


3 وهو مذهب أ حنيفة ) وحن الوجهين في مذهب 


الشافعى وأحمد» واختاره أبو حفص البرمكى من الصحابة. وحكاه 
بعضهم رواية عن أحمد. 


وأما المورثون الجدّ مع الإخوة فهم عل وابن مسعود وزيد'") 
رضي الله عنهم» ولكل [واحدٍ]"" قولٌ انفرد به. وعمر بن الخطاب 
يي الله عنه كان متوقمًا ىك ا وار بلا ريب قول 
الصديق» لأدلَة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع 


منها: أن الذين وَرَنُوا |الإخوة عمدثّهم أنهم يُدْلُونَ ببنوة الأب» 
والح تاتوب يم الوه 9 

وهذه الحجة فاسدة» مناقضةٌ للكتاب والسنة والإجماع» فإِنَ 
الجدّ مقدّم على بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن 
الابن يقوم ا الاين ويُقدّم على الجدّء فلو كان بئوة الأب مقدّمة 
قد و تر لاني 


)١(‏ انظر: «المغنى» (4/ 55) والمصادر السابقة. 

)7١ 314 /١ :7( وسعيد بن منصور‎ )114 /1١( أخرجه عنهم: عبدالرزاق‎ )٠( 
/7( والدارمي (17970- 59737) والبيهقي‎ )796 191 /١١( وابن أ شيبة‎ 
.)307 >49 

هر من ع. 

(5:) انظر «المحلى) (9/ 587). 

(9) وانظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 75 3787)». ففيه عشرون وجهًا لتصحيح هذا 
القول. 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العم» والعمّ ابن الجدّ 
الأدنى» والجدٌ الأعلى أبوه» فالعيٌ يُدلي ببنوته» والجد الأعلى 
بأبوته» والجد الأعلى مقدم بالإجماع» ونسبة الجد الأعلى إلى 
العة 'كسبة الآدنى إلى الأخ.+ 

ومنها: أن ما ذكروه لو كان صحيحًا لوجب تقدم''' الإخوة» 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القياسَ الفاسد من قال 
فى الولاء: إن إخوة المعتق أولى من جدّه. وهذا من أضعف 
الأثوان + نيل الميوابة ةالولا .لهذ ١‏ الجعيق فقط دون إخركة 
كالمرات» 

وأيضًا قاليتوة ويثوة البئوة مقدمةٌ على الأبوة:وآبوة الأبوة». لآن 
هذا الجنسَّ مقدمٌ على هذا الجنس . 

وأما بنوة الأبوة فليست من هذا البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوة 
مقدم على بنوة الأبوة في جميع أحكام الشرع» ولم يقدّم الأخ على 
الجدّ في شيء من الأحكام الشرعية» بل ولا عَدِلَ به. فمن جعل 
مقتضى القياس تقديمّه أو مساواته'”' فقد خالف الأصول الشرعية 
كلها . 

وأما العمريتان”" فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث 


)١(‏ كذا في س» ع: وفي سائر النسخ : «تقديم؟. 
زفق سيا ع: «مساويه». والتصويب من سائر النسخ. 
() راجع لهاتين المسألتين: «المحلى» (9/ 755٠١‏ 557) و«بداية المجتهد» (؟/ - 


ا 


مع الأب والزوج» بل إنما أعطاها''' الله الثلث إذا ورئتٍ المالَ هي 
والأب». فكان القرآن قد دل على أن ما وَرئئْه هى والأب تأخذ 
تلك .والاه اللنيسي. وامشال هد اكاب اليه 12 كموي وعكيان 
وعلي وابن مسعود وزيد'") رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان فيه أثلانّاء قياسًا على 
جميخ: المال إذا استركا فيه ..وكما يستركان يما يقن بعك الذي 


والوصية . 


ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ الأمٌ الثلتَ مطلقّاء [فمن أعطاها 


الثلث مطلقًا]”'' حتى مع الزوجين”؟': فقد خالفَ مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم. فلم يجعلوا ميرائّها إذا 


ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثهء بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلث 
مطلقاء وأما إذا لم يرثه أبواه بل ورثه مع من دون الأب: كالجد 
والعم والأخ, فهي بالثلث أولىء فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب 


0) و«المغني» (4/ 7 )١5‏ و«تفسير القرطبى» (0/ 505. /01) و«تفسم 
س»ع: «أعطى؟ . والمثبت من سائر النسخ . 

كما أخرج عنهم عبدالرزاق /٠١(‏ 707 105) وسعيد بن منصور (#: /١‏ 
4 - 215) والدارمي (58748- 58175) والحاكم في «المستدرك» (5/ 880 
الطرخرف ' 

ساقطة من النسختين» والزيادة من سائر النسخ . 

قاله ابن عباس وشريح» ويُّروى عن علي أيضا. أخرج هذه الآثار: سعيد بن 
منصور (”7: /١‏ 5) والدارمي (5481/9- )5881١‏ والبيهقى (5/ 8؟١5).‏ 


ا 


فمع غيره من العصبة أولى . 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللاأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. وأما الابن فإنه أقوى من الأبء» فلها معه السدس . 
0 بقي إذا كان مع العصبة ذو فرض» فالبنات والأخوات قد 
أعطيّ للأم معهن السدسن. والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم» 
فالأم تاحقد الثلث مع الذكر من الإخوة. فمع الأنثى أولى . 

وإنما تتكي بع النلف إلن: المديق بالخخؤة» بو الرركد ليل 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الأخ الواحد الثلثّء فمع العم وغيره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجد 
والعمّ وابن العمّء فهؤلاء لا ينقصها دون الأب» وإنما جعل الباقي 
بعد نصيب الزوجة أثلاثّاء لأنها والأب فى طبقة واحدة.» فجعل 
ذلك بينهما كأصل المال» وهؤلاء ليسوا في طبقتهاء فلا يُجعَلون 
معهاء كالأبس» فإنه لاا واسطة ا وبين الميت». بخلاف هؤلاء. 
فإنَ بينهم وسائط» وهي لا تسقط بحالٍء بخلاف هؤلاء» فلم يمكن 
أن يُعطى ثلث الباقي هناء لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب. 


ولا نزاع في ذلك إل في الجدء نزاع يُروَى عن ابن مسعود 


00( س» ع: «بينها». والتصويب من سائر النسخ. 


ا 


رضي الله عنهء كأنه ألحقه بالأب. فأعطاها معه ثلث الباقي. 
واللجدهو 3/1 11] على أنها معه تأخذ ثلث المال» وهو الصواب؛ 
لأن الجد أبعد منها؛ وهو محجوب بالأب» فلا يحجبها عن شيء 
من حقها. 

وإذا لم يمكن أن تُعطى ثلث الباقي. وامتنع أن عطي اللاي 
لأنه دون ذلك» تعيّن أن تُعطى الثلث. وكان 1 د الثلث مع 
عدم الأب» سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن» وإعطاؤها 
ثلث الباقي مع أحد الزوجين» مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء 
والأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذي هو أولى وأحرىء وتارة بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به. 

فإن قلت: فهذه دلالة نصّ أو قياس؟ 

قلثُ لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر والقى ا عن نكسن واعد 
وهما عصبة. وقد 60 الزوجة نصفت ما يُعطاه الزوجٌ؛ 
لانيينا""" ذكوبواس من معنيو براحن : 

وإنما عُدِلَ عن هذا في ولد الأم لأنهم يُدْلُون بالأم» فلا 
عصوبة لهم بحالٍ. بخلاف الزوجين والأبوين والأولادء فإنهم 


)١(‏ سءع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
زم سس : «لأنهمق خطأ. 


51 


يُدلون بأنفسهم . » وسائر العصبة يُدلون بذكرء كولد البنين والإخوة 
للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثل خط الألسية نهو موعن اسمن 
يلي بنفسه أو بعصبة» فإنه أهل للتعصيب. فأما من يُدلي بغير 
عصبة فإنه ليس من أهل العصسيةه كرو ان ل 
كالأنوثة» وليس الذكر كالأنثى » ف باب الزوجيةء ولا في 
الأبوين» ولا في الأولاد والإخوة”” للأب. فهذا اعتبار. ‏ 
و[ن"“ولالة الكيانين علي ©“ يرانك الأم؛ فإن الله تعالى يقول: 
لحل وحار مجم ألسُدّس هما ترك إن كن لم ود ين لَّر مَك له ولد وورته 
مرفي ل 00 فالله تعالى فرض لها الثلتّ بشرطين: أن لا 
يكون له ولدء وأن يرثه أبواه؛ فكان فى هذا دلالة على أنها لا 
تُعطى”" الثلثَ مطلقاء مع عدم الفلقه: | دالو ابه قطن الثلتَ مع 
عدم الولد مطلقًا لكان قوله: #ووركه: أنواة »* زيادة في اللفظ 
ونقصٌ”" في المعنى» وكان عديم الفائدة» وجوده كعدمهء فإنه 
حينئذ سواءٌ ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه» لآمه الثلث. وهذا خلاف 
دلالة القرآن» وهذا مما يدل على صحة أكابر الصحابة والجمهور 


)١(‏ «ليست» ساقطة من س 

(؟) ع: «ولا الإخوة». 

() سء ع: «إنما». والتصويب من سائر النسخ. 
20 س: «عن»» ع: امن»2. 

(6) سورة النساء: ١‏ 

(5) سرباع: «أنه لا يعطي». خطأ 

2 كذا في النسختين بالرفع 


51١١ 


الذين يقولون: لا تم 0(7) في العمريتين - زوج وأبوين؟ وزوجة 
وأبوين - ثلث 17 المال» كما قال ابن عبامن رضي اللّه عله 
وموافقوه. فإنها لو أعطلتت الثلث لكانت تعطاة ع عدم الولد 


أ 


مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقداءروفئ عله أنه قال لزيد رضي الله عنه: أين في كتاب الله 
0 أى لين افيه إلا ثلث ودس 
: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلثٌ مطلقّاء فكيف 
0 الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنعٌ إعطاءها 
الثلث مع الأب وأحد الزوجين» فإنه لو كان كذلك لكان يقول: 
«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا التقدير تستحق 
الثلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال”” عُلِمَ أنه لا يُسْتَحَقُ 


ِ# 


مطلقا. 


فهذا مفهوم المخالفة””؟؟ الذي يُسمّى دليل الخطاب» يدل على 
بطلان قول من أعطاها الثلث في العمريتين» ولا وجه لإعطائها 
السدس مع مخالفته للإجماع””'» لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك 


)١(‏ س. ع: «لا يعطى». 
(؟) أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 505) وابن أبي شيبة /١١(‏ 7547 547) والدارمي 


(738174) والبيهقي (5/ )75١8‏ من طرق عن ابن عباس . 
(5) سء ع: «المال»» تحريف. 
)2 س» ع: «المخالف». 
(5) انظر: «المغني» (9/ 77). 


دض 


مع الولد والإخوة» وقيّده بذلك» ودلّ ذلك على أنها لا تعطاء'") 
مع الأخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحد» 
ويذك علق :للف ألها: قا عات مع الأب» فمع غيره من 
العصبات أولى وأحرى . 


وهذه دلائل مة الخطاب ومفهومه» إما مفهوم الموافقة أ 
مفهوم التخالفة: قلعا بحل القران” على > أنها لز تغطى العلت بولا 
تعطى السذية+ وكان قسمة ماايبقق بعد فرضن الزوحة أثلاثا..مثل 
فسمة أضل المال مخ 'الأبوين نل ليبس مدنا :فرق" أضلةت 
علم بدلالة التقسيم أنّ الله أراد أن تعطى في هذه الحال هذاء 
وكانت هذه الدلالةٌ خطابيةً من جهة دلالة القرآن على إبطال ما 
سواهء فتعينت بالضرورة» ومن جهة أنها قياسٌ في معنى الأصل» 
وإذا جعل ما فى معنى الأصل”*” دلالةً لفظيةً كانت خطابية أيضاء 
كما في قوله: «من أعتق شركًا له في عبي©2» وقوله: «أيما رجلٍ 
وشنك «مائعة ايعيلة بعلن رسن قن اتلد فيو م07 فزن فط 


)١(‏ سء ع: «أنه لا يعطاه». والتصويب من سائر النسخ. 

(؟) سء ع: «أعطته». 

(*) سء ع: «الا ما»» تحريف. 

(4) سء ع: #فرض»2» تحريفف. 

(5) «إذا جعل ما في معنى الأصل» ساقطة من س 

(7) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟/ 559) والحميدي في «مسنده» )٠١5(‏ من 
طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى - 


7” 


«عبد» و«رجل» يتناول فى هذا الذكر/[/71١ب]‏ والأنثى فى عرف 
1 ا 0 ١ 60١‏ 

الخطاب» من باب التعبير باللفظ الخاصّ عن المعنى”'" العام . 

وهذا باب غير باب القياس» وذلك تارة لكون اللفظ الخاصصّ 

صار في العرف العام عامّاء كقوله تعالى: # إنَّ أله لا يظَلِمْ مِتْقَالَ 


2 


درهة 


2204 وقوله: #مَايَسلكوت 


ا ل 


من قَطيِيرٍ 429" وقوله: « ولا 


- م 0 


جم 3 5 5 5 لاه مم 
ن هيا وه 0 وقول القائل : «والله مآ أخَدذت: له حبة) ولا 


شريت له قطرة. ول أكلث: له" لقمة + وتحق 'ذلك: .هما ضار ف 


عرف الخطاب يدل على العام لا يقصد 


1 فيها العبيد» وكذلك الملك الواح من رعيته. 


به النفى”*2 الخا 


وتارة يُعبّر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه صار 
اين العرف الخاص عامّاء ومن هذا الباب خطاب [المُطاع]””) 
الوابجة في أهلٍ طاعته الذين قد استقر عندهم اناي في الحكم. 

فإن هذا خطاب لجمعهمء » كخطاب السيّد الواحد من عبيده بأمور 


ومن هذا 


وألفاظ مختلفة» وهو حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري (107؟) 


.)١90809( ومسلم‎ 

«المعنى» ساقطة من ع. 
سورة النساء: .5٠‏ 
سورة فاطر: .١‏ 
سورة النساء: 5؟١.‏ 
اع: «المعنى). 

زيادة من سائر النسخ. 
زيادة من سائر النسخ. 
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خطاب النبي كَلْهْ للواحدٍ من أمتهء فإن عرف بعادته من خطابه أن 
هذا حكم. لمن هو :مفل ذلك الششخص"' إلى. يوم القيامة + وكذلك 
خطابه لمن حضرهء قد عَلم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك» لمعرفة المستمع أن حكم 
الشيء حكم مثله.» وأن ال 0 هنا لا يراد به التخصيص» بل 
التمثيل . 

وآما إذا كات خف الزوجيق مع اشائر"العضية» :فدهن" لو أعطنت 
ثلث الباقى لكان جعلة”" لذلك العاصب معها بمنزلة الأب» وليس 
الأمر كلف نإف الاي" قن ليها » بركان تحكمها من كحك 
الذكر مع طبقته من الإناث» وأما غير الأب فبعيدٌ عنها. 

والقرآن لما أعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من 
العصبة أولى» وليس إذا أعطيث ثلث الباقي مع الأب يكون غيره 
مخ العضية مثلةء :ولا أولى”*؟ من نقضانهاء. والسدس: لا سبيل له 
لما تقدم. 

وقد دل القرآن أنها مع الواحد من الإخوة لا تعطى السدس» 
فلما بطل إعطاؤها السدس مع العصبة غير الأب وأحد الزوجين» 


)١(‏ سء ع: «التعبير»» تحريف. 
(؟) ع: «فهذه». 

قرف اع: «#جعله» . 

(5:) س: «الأم»» تحريف. 

(0) ع: «والأولى». 


كن 


وثلثٌ الباقي» تكن العلثء وكان. أعطيت الثلتّ مع سائر العصبة 
وأحد الزوجين 00 أن تعطأة مع الأب وحدهء فإن الأب وحذه 
خشاسار العضعة وياد الفلنين : 

ومع أحد الزوجين أعطيناها ثلث الباقى ليأخذ الأب الثلثين 
الاخرين» إذ ليس هناك عصبة غيره» إذ هو يحجبهم» ومع غيره لو 
أعطيناها ثلث الباقى لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين» وليس 
ذلك له بل قد يكون مع الأمّ محجويًا لا يأخذ شينًا بحال إذا كان 
معها أب أو ابنٌ» إذا كان قد يكون محجويًا حَجَبَ حرمانٍ» فحجبٌ 
النقصان أولى؟2. بخلاف الأب. فإنه لا يُحجَبٌ معها لا حَجْبَ 
حرمانٍ ولا حَجَبَ نقصانٍء فكان إعطاؤها مع الأب الثلث إعطاءً 
ل 53 غير الأب في سائر الأحوال بطريق الأولىء إذ لا 00 
هناك د يستحق أحدٌّ معها أن يأخدّ مثلئ ما تأخز”؛ ها فيد الآن 


ذلك. فإن قوله: «ووركه أبواه مدي الث 00 ذل غلئ. أن "لها الدلث؛ 


والباقى للأب بقوله #وورئة: أَْوَاهُ 4. فإنه لما جعل الميراث ميرانًا 
بينهماء ثم أخرج"'' نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


0 


)١(‏ ع: «أقل». 

(0) ع: «إعطاوها». 

فرق اع: «لا رجل»). 

(5:) سء ع: «تأخذ مثلي ما يأخذ»» والتصويب من سائر النسخ. 
(60) سورة النساء: ١‏ 

(95) س: 9إن خرج». 


امنا 


[الأب]'' الباقي معها لم يلزم أن يُعطى غيرُه مثل ما أعطي . 

وزتما أعطينا مائو العضية يفول :ل وارلا لكام بَعَصهُم وَل عض 
في كِنَبٍ أَّهِ 2"”4. وبقوله: « وَلِكُلٍ باصا و يجا 217 امال 
وَالْأفَريو 04 ٠‏ وبقول النبي ككل: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 


أَبْقَتِ الفرائضن فلأولى رجلٍ ذكر». 0 


. زيادة من سائر النسخ‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال: ه/,.‎ 
,”#" فرق سورة النساء:‎ 


(5) سبق تخريجه. 


5717/ 


فصل 


وأما ميراث الأخوات مع البنات7١‏ ب وأنهن عصبة كما قال 
جمهورٌ الصحابة”" والعلماء ‏ فقد دل عليه القرآن والسنة أيضَاء 
فإن قوله تعالى: (يتنكفثوقك شل اله قحك فى الككَلة ا إن انوأ هلك 


إن :1ك وَك,تكهَاذ شكس وف رثكا دل 4 1420 
يدل على أن الأخحت يرث النصف مع عدم الولد» ونه هو يرث 
يكون لها النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان لها النصف» 
سواء كان له ولد أو لم يكن» فكان د تدليسًا وعبثاً مُضرَاء 
وكلام الله منزه عن ذلك . 


وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى: «المحلى» (9/ 7557 )١508‏ و«بداية المجتهد» (؟/ 
4) و«المغنى» )4/ 1 )٠١‏ و«تفسير» القرطبي (80/ 2.354 65/ 519-58) 
و اشرح سبك» للتووي /١١(‏ 4ه 8ه 04) و١تفسير»‏ ابن كثير /١(‏ 1 750) 
و«فتح الباري» (؟١/‏ *'56-7). 

(0) كما أخرج عنهم عبدالرزاق /٠١(‏ 4 5060) والدارمي (5885) والطحاوي 
(5:/ *89) والحاكم (5/ 194) والبيهقي (5/ *57). 

() سورة النساء: 5لا١ا.‏ 


(4:) ع: «جميع المال». 
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بالذكرء بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم 
يتناول جميع الصورء /1181أ] والتخصيص بعد التعميم ليس 
بمنزلة التخصيص المبتدأء فإن ذلك قد يُقصّد به ذكر ذلك النوع 
دون الآخر. وأما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بيان 
الحكم العام» وليس في هذا التقيبدٍ مقصودٌء فهنا يمتنع أن يُذكر 
التخصيص إلا لاختصاصه بالحكم . 

وف للك قو له تعال :> ٠<‏ لدي أن وار ولق لدت فلها مقت نا 


م م 5 04 00 7 دوو لس اس رس و م 6 ما موائئ 

743" وقوله: طون لم يكن لَموَوَورِئَ واه لديو الث 74" , 
وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصفء فالولد إما ذكر وإما 
أنثى. أما الذكر فإنه يُسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى» 

5 1 ل 00 0 0000 1 

بدليل قوله: « وهو يَرِتّهآ إن لَمْ يَكْن لما ولد » [فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم لها ولد]"". والإرث المطلق هو حَؤْزٌ جميع 
المال.» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يَحْر المال؛ بل إما 
أن يسقط وإما أن يأخذ”'' بعضه. فيبقى*؟ إذا كان لها ولد: فإما 
ابنٌء وإما بنت. فالقرآن قد بِّن أن البنت إنما تأخذ النصف» 
فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر""» إذا 


.١ا/5 سورة النساء:‎ )1١( 

(؟) سورة النساء: .١١‏ 

(*) ساقطة من س». ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

(4) س» ع: «تسقط» و«تأخذة. 

(5) س: «فبقي». 

() س: «الاخر النصف». ع: «لآخرين النصف». والمثبت من سائر النسخ. 


احلين 


لم يكن إلآ بنثُ وأخ. 

ولما كان فتيا الله إنما هى فى الكلالة» والكلالة من لا والد له 
الولو علِمٌ أن من له ولد ووالدء ليس هذا حكمه. 

وله" عان قن بين تعالى أن الأخ يحوز مال الأخت فيكون لها 
عصبة» كان الأب أن يكون عصبة بطرق الأولى» وإذا كان الأب 
والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى. 
وقد قال تعالى: « وَلِكُلٍ جَعلْسا مَوَاليّ مِمَا ترك الْولِدَانِ 
لوت 04 فإذا كان قد جعل مواليهم واحدهم مولىء وهو 
الذي يتولى المرءء فيكون مولىَ ويرث ماله» ويكون من أولى 
الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبته ترث ماله مما ترك» وهم: الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرين”؟؟: أي: من المال الذي ترك. 
والموالي: هم الوالدان والأقربون. والموالي يتضمن معنى ورثةء 
والمعنى: لكل جعلنا ورثة يرئن” مما تركء هم: الوالدان 


وا 


)١(‏ انظر تفسير «الكلالة» في: «تفسير» الطبري (8/ 57- 05) و«تفسير» القرطبي 
(ه4/ كلاد 0/8 اليا ابن كثير )59١ 57٠ /١(‏ و«المغني» (49/ 8) 
و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ ) و«افتح الباري» (؟1١/‏ 55). 

(0؟) سء. ع: «فلما». 

(00 "“سوزة التشاءة 0# 

(5) انظر: «تفسير» الطبري (8/ 779 77/7) و«تفسير» ابن كثير /١(‏ 001). 

(0) كذا في النسخ بدلا من «يرثون». 


ينل 


والأقربون. 

وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالي» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولده. فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله: 0-000 
إِذَا حَصَرَ أَحَدكٌْهُ امون رك خا الوضِية ِلْوَِدَيْنِ وَآلأَؤَْينَ 74 . فلما 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائضء» فعلم أن الولد أولى من 
الأبوين والأقريين: وأن”'* الأنن أولى أن يكون عضية من الات 

وَأيِضًا فإن الله سيان قال: ( كيب عَليِكْم دا حَصَرَأَحدَكُمٌ لْمَوْثُ 2 
إن تَرَكَ حَيرًا أَلْوْصِيّةٌ لِلْوَلدَيْن وَآلْأَْيينَ 4. فأوجب الوصية للوالدين 
والأقربين لما كان لا يرث أحدهم إلا ولده» وكان ميراث الولد 
وَأحعلٌ الأب مال اينه كله نا عندهم في الجاهلية» ففرض الله 
الفرائضّ لمن سَّمّاه. وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره. 
فكان من الأحكام الظاهرة"" الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وأقرهم عليها في الإسلام» وَوَكد ميراث الابن» حتى 
وَرث الابنَ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


ا 5 (4) نا . 2 
وكذلك سائر الورثة سوى بين الصغير والكبير» وكانوا في 
000( سورة البقرة : ٠م‏ 


(*) ع: «العامة». 
(4) س» ع: «سواء من». تحريف. والتصويب من سائر النسخ. 


51١ 


الجاهلية أو من كان منهم - لا يورثون إلا الكبير ”3 , 

ودلَ أيضًا قول النبي كلِ: «ألحقوا الفراقض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكرا أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه إلا العصبةء 
وقد عَلِمَ أن الابن أقربء. ثم الأب ثم الجدء ثم الإخوة. 

وقضى رسول الله كَللِِ أن ولد ابن الأم توارنون: دون بن 
العللات”" . فالأخ للأبوين أولى من الأخ للآابة»: وانن ألا بخ يقوم 
مقام الابن”". وكذلك كل بني أب هم أقرب من بني الأب الذي 
هو أعلى منه» وأقربُهم إلى الأب الأعلى» فهو أقرب إلى الميت. 
وإذا استووا في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب. 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد»ء وأنه 
مع ذكور الولد يكون الابن عاصبًاء يَحجَبُ الأختَ كما يحجب 
أخاهاء بقي حال الأخت مع إناث الولد» ليس في القرآن ما ينفي 


)١(‏ كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن كثير» 
(ح/ مكق كةة). ش 

(؟) أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 158) وأحمد /١(‏ 4لاء )١55 21١‏ والدارمي 
(5944) والترمذي )1١55 2.5١90 ,7١95(‏ وابن ماجه 21511١5(‏ 59ا؟) 
والدارقطني (5/ 485 87) والحاكم (85/ 5””. 575”) من طريق الحارث 
الأعور عن علي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: «تلخيص الحبير» 
/ 4385م). 

(0) س: «الأب»». تحريف. 


فص 


ميرات الأختٍ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولدء كما يكون مع [عدم'' الولد 

بقي كذا مع البنت: إما أن تسقطء وإما/781١ب]‏ أن يكون 
لها :التصفت» وإما أن تكون عضي : 

ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحمٌ البنت» وأخوها لا يسقطء 
فلا تسقط هي» ولو سقطت هي لسقطت بمن هو أبعد منها من 
الآقارب» والبعيد لا يُسقط القريب. 

ولا يكون لها النصضفُ فرضا كما يكون لها مع الزوج» لأن الله 
ع وحن واد اليا للع ويك ذا الج لكر دولك 0 
كانتي تساوف الينت مع اجتماعهاء والحك”"> أوان مقا قلذ 
تساويها. وأيضًا فإنه لو فرضّ لها النصففُ لنقصّتٍ البنث عن 
النصف إذا عالت الفرائض» مثل: زوجة وبنت وأخت» فكان يكون 
للزوجة الثمن» ولكل. منهما النصف». فتعول فتنقص البنت عن 
الفعفة: ْ 

وكذلك لو كان الزوج لكان له الربع» فلو فرضَ للأخت 
النصفٌ مع البنت لعالث» فتقَصّت البنت عن النصف, والإخوة لا 
يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب؛ فإن الآولاد أولى منهم. 

والله تعالى إنما أعطاها النصف. إذا كان الميت كلالة لا ولد له 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(؟) سسى: «الثلث»» تحريف. 


لفون 


فلم يطل ستوطيا ” بن إلذ أن يكيان" عقيية 
أولنى -فسن: عَصَبئة البعيدل؟'"..كالعتم 0 العيع. [وهذا قول 
التجمهور]؟':وقد:دل عله حديف البشاري”*" عن ابن مسعوة [لها 
ذكر له]''' أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتٍ ابن 
وأختٍ : للبت النصف» وللاأخت النصف» وائتِ ابن مسعود 
الت 0 [نقال ]1 لقد 0 إذَا .وما أنا من المهتدين» 
السدس تكملة الثلثين» ل 


)١(‏ من هنا إلى قوله «رجل ذكرء فقد تناولها الحديث ...» (ص7”59) اضطرب 
ترتيب الكلام في س». ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة. 

زفق سء ع: «يكون». 

() ع: «العصبة البعيدة». 

0( من ع. 

(5) أخرجه البخاري (717757, 227747 وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبدالرزاق /٠١(‏ 1017) وسعيد 
بن منصور (7: /١‏ 04) وأحمد /١(‏ 78884, 478. 448. 47) والدارمي 
(589) وأبي داود (5840) والترمذي )1١97(‏ والنسائي في «الكبرى» (1/ 
٠‏ ١ا)‏ وابن ماجه )7175١(‏ والطحاوي (5/ 797) والدارقطني (5/ 9ا 
6م والحاكم (1/ لكرفرة والبيهقي (؟/ 65 3). 

)003 من ع. 

(©4 اع: «فإنه سيتابعنا» . 

(4) زيادة من سائر النسخ. 


0 


فأخبر ابن مسعود رضى الله عنه أن هذا قضاء رسول الله يلل ' 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة 
بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/1791أ] أقوى من أخ الميت”''» ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
البنت مع الابن» فإنها ليست أقوى من أخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
السئن”": أن معاذًا أفتى في بنتِ وأختء فأعطى الأخت النصف» 
وَالبمت النضف:؛ 


وأما قول النبي ككل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
ل ذكراء فوذااعاء حصي مهد لمعته والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبى يَلةِ: «تحُوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذى الاعققع عله" :. وإذا كان عاق متموميا خسك مع رهد 
الصورة بما ذكر من الدلالة. 


2000 اع: «ميت24. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )١8١ 7075 2.700 /٠١(‏ وسعيد بن منصور (*: /١‏ 
)٠١‏ والدارمي (75885), ”588) وأبو داود (75847) والطحاري (5/ 97" 
6 والدارقطني (5/ 5ل 85) والحاكم (5/ ”ا 8 7147). وهو 
عند البخاري (571/75. )77/51١‏ من طريقين عن الأسود به. وانظر «فتح 
البار» (؟١/‏ 56).. 

(*) أخرجه أحمد (؟/ )٠١5 /5 .44٠‏ وأبو داود )١905(‏ والترمذي (9١١؟)‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ 4لاء )4١‏ وابن ماجه (7157) والدارقطني (5/ 
0846 4) والحاكم (5/ )35١‏ والبيهقي (”/ )55١ .”5٠‏ عن واثلة بن 
الأسقع . وهو حديث ضعيف. انظر الكلام عليه في «إرواء الغليل» (5/ 
215). 


00 


وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب 
الوارثين بالنسب. 


قيل: فالمنازع يقدم المعتقّ على الأخت مع البنت» وليس من 
الأقارب» وهو يك قال: «فلأولى رجل ذكر»ء ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى» وأنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما يتناول”'' الأنثى» كما في قوله كَكِ: «أيما رجل وجد 
بعال وضعو للق وي" ازنك احم لفقة الرزطل حر الح سين 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله يلد في فرائض صدقة 
الإبل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر" "2 فذكر 
لفظ «الذكر» ليبين أن( مراده يابن اللبون: الذكر دون الأنثى» وأن 
الذكر يجزىء”*' فى هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض» 
فإن الفرض بنت مخاض . 

ومما يبين صحة قول الجمهور أن قوله: ٍالِنسَ واد وَل لفت 
لها يِضَفٌمَا ك4 إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم 
الولد» والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً 


)١(‏ سء ع: «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى. 

0( سه ع: «فيما». 

() أخرجه البخاري ١558(‏ ومواضع أخرى) وأحمد )١١ /١(‏ وأبو داود 
)١570(‏ والنسائي (5/ )١8‏ وابن ماجه )١18٠50(‏ عن أبي بكر الصديق ضمن 
كتاب الصدقة التي كتبها لأنس. 

(4) «أن» ساقطة من سء ع. 

(0) س: «يجري». 


للد 


للحكم في المنطوق» فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود 
المخالفة. فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه 
مخالفة لكل صورة من صور المنطوق» ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فإنه في غاية الجهل . 

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص. 
والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَخُلفها ‏ في بعض الصور أو 
كلها علة أخرى. وقصد"' التخصيص يَحصّل بالتفصيل» وحينئذ 
فإذا نُفِي إرثها مع”'' ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميرائها مع الأنثى» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائض» أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائض» فقد 
تكون عصبةٌء وحينئذ فلا تخرج”" من قول النبي كله : «ألحقوا 
الفرائض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائضء لكن لها التعصيب في 
بعض الأحوال» كما تكون عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاء بل عمومه 
محفوظ» وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والبنات أو الإخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأم. فإما أن 
تلحق”'2 الفرائض بأهلهاء وما بقي لا يختص به ذكور الولد 


000 سوا ع: افصل»2 تحريف . والمثبت من سائر النسخ . 
() سء ع: «فإذا بقي إرثها من». والتصويب من سائر النسخ. 
[فوة س٠‏ ع: (يخرج؟ . 


62 اع: «ايلحقوا». 


فض 


لا 


والإخوة بالنص والإجماع [فإن الله تعالى بقول]” 0 # وَإِن كان إخوه 
رَجَالَا ونسَآء فَلِلذٌ ادر لحف أل شين 4”'" [بعد قوله : لفن كاتا أننتينٍ 


-_- 00 ا ته َم 
2 ك4 . وقال تعالى: بويك َه مهن أل دحك لدو 
1 ل سم و3 6 أ ور 1" 00 “ل 
مثل حظ 77 نشيين فإن إن كسك مو 0 اما يد ود كت 
كه وف لزنه ار مهما أَلسَدْسٌ هما ترك إن كان لم ولد 


و 2 2 


إن لمكن لَمُوَك ]7 وَوَرِكَهد باه ديه 00 ء' 

فقد جعل لكل من الأبوين السدسّ مع الولدء والباقي ا 
وإن كانوا ذكورا وإنانًا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه 
ببق النسلمين :..فَدِلٌ ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما 
يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره» وهو من أهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولو أخذ بما يُظَنّ أنه ظاهر الحديث2"'» لكان الباقى بعد 
الفرض لذكور الإخوة دون الأخوات» والبنين دون البنات». وهذا 
باطل بالنص وإجماع المسلمين. فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها 
لى. :يكن الباقي: لآولى رجل ذكرء وهي في هذه الحال عصبة 


(0) سورة النساء: .١9/5‏ 
(5) انظر الكلام على سبب التأكيد بذكر في «الفتح» (؟١/ .)1١7 1١75‏ 


38 


بغيرها”''» فليس الباقي لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أخاها أقرب 
من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطهاء بل تكون عصبة معه 
فلأنْ لا يُسقطها العم وابنّه بطريق الأولى والأحرى» وإذا لم 
يُسَقطها ورثت دونه لأنه أبعد منها بخلاف أختها . 

وحيتئذٍ قوله ككله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» إن أريد به من له 
فرضٌ في تلك المسألة» فقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر؛ خص 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
عصبةٌ بغيرهاء فتخَصٌ منه. 

ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الجملة؛ سواء 
كان لا يرث إلا بفرض ٠»‏ كالزوجين والأم وولد الأم ؛ أو كان يرث 
بفرض تارة وبتعصيب أخرى. كالأب والبنات والأخوات» فيراد 
بتقديم هذا الضرب. وما بقى بعد فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها 
الحديث . 

فإن الورثة أقسام : 

ذوو فرض محض : كالزوجين » وولد الأمء والأم . 

وذوو تعصيب محض : كالبنين» والإخوة. 

ومن يكون ذا فرض بنفسه. وتعصيب بنفسه: كالأب والجد. 


ومن يكون ذا فرض وعصبة بغيره: كالبنات والأخوات. 


)0غ( سباع: «لغيرها؛». 


خض 


[ومعلوم أن قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل لال لم يرد به سقوط البعاة كين إذا 5 عصبة 
بغيرهن » بل يرثن في هذه الحال بالإجماع . 

والأخوات مع البنات كالأخوات مع إخوتهن”""2» فإذا لم ينفرد 
الرجل الذكرء وهو أخوهنّ ويسقطهن؛ فأنْ لا ينفرد من هو أبعد 
منه ويسقطهن بطريق الآاولى. 
| ولهذا لم توجَدُ قط أخثُ تسقّط مع عمء وابن عم» ومن هو 
أبعد متها. بل لابد أن ترث إما بفرض» وإما بتعصيب حصل 
تعذر به الفرضٌ فتعيّنَ التعصيبُ» كما لو كان معها أخوها. 


يبين ذلك أن جنس أهل الفرائض يُقدّمون على العصبات» 
ا 00 "؟ أهلّ فرض محضء أو كانوا مع ذلك لهم تعصيبٌ 
بأنفسهم أو بغيرهم . 

والأخوات من جنس أهل الفراتضء ممن يرثن في حالٍ 
بفزرض» وفي حالٍ يكنّ”» عصبة» وهم مقدّمون على من لا 


)002 من ع. 

زههفق س : «أخحتهن )2 تحريف. 
(6) سنى: «كان». 

(5) س: «يكون). 


رس 


يرث”'' إلا بالتعصيب المحض كالعم وابن العم» فدل ذلك على 
أن الأخوات أولى من هؤلاء. 

ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات» 
كما لا يجوز أن يُستدلٌ به على حرمانهن مع إخوتهن» [بل]'" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الثلثين» بل [تعصب كن في درجته ومن هو أعلى منه 
عند الجمهور””*'»: ولكن ابن مسعود””' ومن وافقه [كأبي ثور]'') 
يقولون: إنه لا يعصب إلا من يرث دونه» لا يعصب”" من يسقط 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد. 


فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنه.**) 
له فرض مقدر. 


/ 1 بس] وإما أن يقال: هو مخصوص. وهذا الحديث قد 


للك سء ع: «لا يرثن». 

زفق من ع. 

(:) انظر: «المغني» (9/ ؟١).‏ 

(5) سء ع: «ولكن ليس ابن مسعوداء والتصويب من سائر النسخ. 
003( من ع. 

70( سء ع: «لايرث». 

(0) سء ع: «فإنهم». 


حرس 


روي بألفاظء فمن جَمّل ألفاظ"''2: «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر». وهذا لفظ 
يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وإن عرض له 
حال يكون فيها عصبة بغيره» إذا لم يكنّ محجوباتٍ بغيرهن؛ كما 
يحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلأولى رجل ذكرء 
لين انراد نه أنه .ها يتن سند الفر اتن المقدرة لأ يتطاف ]لا وجل + 
ولو قدو :أن اللفظ نار هذا فقد خص منه صور كثيرة بالنص 
والإجماع. فهذه الصورة أولى. 


)189/4( وأبو داود‎ )"١ /١( وأحمد‎ )١115( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 
. معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس‎ 


نفرسن 


فصل 


0 ميراث البنتين20» فقد قال تعالى: #يوْصِيكه أََّهُ ف 


حك لدو مِثْلْ حَظ الْأُنسَيينٍ ون كم نس هَوْقَ نتم ملَهْنَّ ثُلْنَامَا 


ا 


2 فَلها الم وغ 60 
ا لِيَصِفٌ # 


فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث» ولها 
وَحَدهًا التضف». ولينا فوق انشه ”© اليلتان: ايقيك الينعان::فكان 
إذا كان لها مع الذكر الثلث ١‏ الربع» فأن يكون لها مع الأنثى 
ا لبخ أولى وأحرى؛ ولأنه قال: ## وَإِن كانت وحِدَةٌ فلَها 
ليصف 4# فقيّدَ النصف. كونها واحدة:. فدل يمتهومه على أنه لا 
يكون لها إل ؛ مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: # فَإِن كُنَّ يس قَوَقَ 
أَتَنْتَين © 2 و وانساء») وذلك جمعء لم يمكن 
أنايقال: ثنتين؟ لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين؛ ولأن الحكم 


)١(‏ سءاع: «البنات»» والمثبت من سائر النسخ. والكلام هنا على ميراث 
البنتين» ففيه الخلاف بين العلماء» لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلى» (9/ 550) وابداية المجتهد» (؟/ )١505‏ و«تفسير 
القرطبي» (0/ 57) و«تفسير ابن كثير»؛ )5١7 24594 /١(‏ و«فتح الباري» 
)١5-١6 /١١(‏ و«المغنى» / اكس؟١).‏ 

1099 سورة السات 11 7 

(0) سء ع: «اثنتان»» خطأ. 


رضضن 


مسن م7 فين مون 
6 


لا يختص بائنتين» فلزم أن يقال: #فوق أثنتين #. لأنه قد عرف 
' حكم اثنتين؛ وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها 
النصف» ولما فوق اثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف». فإن 
الثلاث ليس لهن إلا الثلثانء فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما 
النصف». لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» [فلا يكون لها إذا لم 
وا 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب”'': «وإن كانت واحدة». فإن 
هذا خبر كانت» تقديره: فإن كانت بنتا واحدة» أي 06 لمن 
معها غيرها فلها النصف. فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء 
فانتفى النصف» وانتفى الجميع» فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 
من الآية . 

وأنها فإن الله تعالى لما قال: في الأخوات #9 ون كتنَا أَنَْمَيْنِ 


02000 


َلَهُمَا لان يا يرك 74" كان دليلاً على أن البنتين أولى بالثلثين من 


الثلثين» وأمّهما الثمن» والعمٌ ما بقي”*'. وهذا إجماع لا يصح فيه 
)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(؟) وهي قراءة أكثر القراء» انظر «النشر» (؟:/ 51417). 


[فوفق سورة النساء : كلا١ا.‏ 
(8) أخرجه أحمد ("/ 867") وأبو داود (58457) والترمذي )5١947(‏ وابن ماجه - 


أخرون 


خلاف عن ابن ا 0 

وقال فى الأخوات: طون كنا مْمَئَينِ قلّهُمَا تدان يَايلد)ك0 لأنه 
لم 00 ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيه'" الثلث» 
وإنما ذكره بعد ذلك بقوله: #وَإن كَائوَأ حو رَجَالَا وآ فلِاذَكرٍ ِل 
حَظ الاين »»: بخلاف تلك الآية» فإنه ذكر أولاً أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حكمها مع أخيهاء ثم ذكر حكم العدد من النساء 


ودلت آية «الولد»”"' على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 
1 3 4 - الس ١‏ لحت سر سر حي ا ال هل 0 - 
الاثنتين؟ فلذلك قال في الأخوات: #9 قن كاننَا أَتْنَنَْنِ فَلَهِمَا التلثانٍ يا 


2*6 ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان* تستحقان 
الثلثين» فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية 


/4( والطحاوي (5/ 95") والدارقطني (54/ 8 79) والحاكم‎ )77١( 
من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال‎ )7837 3354 5 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وعند أبي داود (5891): «بنتا ثابت بن‎ 
قيس»» قال أبو داود: أخطأ بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت‎ 
بن قيس قتل يوم اليمامة.‎ 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)١١‏ أجمع أهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثان» إلآّ رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

(0) سر ع: «أختها» . 

(9) هى الاية ١١‏ من سورة النساء. 

(4) سورة النساء: 195. 

(5) سسء ع: «البنتان». 


ايفن 


0_2 و 4 عاسم 6 
٠.‏ 


«البنات270 فإنه لم يدل قوله: 8« للدي مِثْلُ حَظٍ الْأشيين» إلا على 
أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث» 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على 
ذلك» بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين . 

وفي آية الصيف”" لما دل الكلام الأول على ميراث الأختين” © 
وكان ذلك دالاً بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة وما زادء 
لم يُحبَجّ أن يذكر ما زاد على الأختين. 

فهناك”*' ذكر ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الأخرى”” ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضعء 
حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهماء وكان هنا 
بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
بيان حكمهماء: فلا يجوز" أن .يكون للاحوات أكثر .من الثلتين» 
لآن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين» فالأخوات بطريق الأولى. 


)١(‏ هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

فق هي الآية 5 من سورة النساء. وفي س» ع: «النصف». وهو تحريف» 
وقد سبق الكلام عليه فيما مضى . 

(*) سس : «البنتين»» خخطأ . 

(4) أي فى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)2( أي في الآية 5 منها. 

(50) ع: دولا بيان» . 


رقنا 


ء. أ 3 - و ودع ممه سكير دس حير ماه 
دم قال تعالى : #وإن كان إِخوة الا ورساء لدم مكل حَظٍِ 
وء دادو لا 7 ِ - 
الأنشِين ©#. وأراد بذلك وإن كانوا عددًا من الإخوة من جنس 
7 0 الرجال وجنس النساءء لم يُرد أن يكون جمع رجال 
وجمع نساء» فإنه لو كان رجل وامرأتان» أو امرأة ورجل» أو 
رجلان وامرأتان.» لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاث 


نساء؟» وهذا باتفاق الناس. 

ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعدًا. 

لقيل: وكذلك الرجال والنساءء فلزم أن يكون المعنى إن كانوا 
ستة إخوة فصاعدًا. ولأنه لما بين حكم الأخت الواحدة والأخ 
الواحدٍ وحكم الأختين فصاعدّاء بقي بيان الاثنتين فصاعدًا من 
الصنفين» ليكون البيان مستوعبًا للأقسام. 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد يُعنَى به الجنس من غير 
قصد العددء لقوله تعالى: #8 الَدِبنَ َال لَهُم آلنَاسُ إِنَّ ناس قَدَ جَمَعُوا لَكمُ 
َلْحْمَوْهُمْ 274 وقد يُعنّى به العددٌ من غير قصدٍ لقدر منهء فيتناول 
الاثنين فصاعدّاء وقد يعنى به الثلاثة فصاعدًا. وفى هذه الاية إنما 
عنى به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من 
الأحكام في الفرائض فرّق فيه بين الواحد والعددء وسَوَى فيه بين 


)١(‏ سء ع: اثلاثة نساء». 
(0؟) سورة آل عمران: #/ا١.‏ 


يسن 


مراتب العدد: الاثنين والثلاثة والأربعة» وهذا مما يبين [أن قوله: 
« قن كن لهم إِحَوَةٌ ملديَهِ ألشُدُسشُ4 يتناول الاثنين والثلاثة . 

وقد صرح بذلك في] 7 قوله تعالى : #وَإن كامح رجل نُورَتُ 
كلد أو أمرأة وَلَه م أو حت فَلَكل وَحِرٍ مَنْهُمَا سدس من كانواً 
كر من ذَلِكَ نَهُمْ رك ف اَلدّثِ4 . فقوله «كانوا» ضمير جمع: 
وقوله «أكثر من ذلك» أي أكثر من أخ وأختء. ثم قال: «فهم 
شركاء في 00 فذكرهم بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله 
لفهما؛ والحظف 79 : وهو قوله «شركاء). ولم يذكر قبل ذلك إلا 
قوله: «وله أخ أو أخت». فذكر حال انفراد الواحد لا حال 
اجتماعهما. 

فدل على أن قوله «أكثر من ذلك» أي: أكثر من أخ وأخت». 
وأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع. فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقًا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 
تخالل ؛ لومي أنه وه أؤلار كم 4 وقوله : قن كان لَه إِحَوَة ملأيَهِ 
سدس #. وقوله تعالى: #وَإن كَانوَا حو رَجَالَا وَفْسَآه ©. ثم هذه 
الصيغة تصلح لذلك. وإن كان إنما يراد بها الثلائة فصاعدًا في 
موضع آخر. 


وإن قيل: إن ذلك هو الأصل. فصيغة الجمع قد تختص. 


)200 زيادة من سائر النسخ. 
إفهم س»ع: «المضمر»» خطأ. 


كرون 


بالتثنية» فيما'2 كان مضافا إلى مثنى وليس فيه إلا واحد منهء 
كقوله تعالى: #فَقَد صَعَتَ فُلُوبَهًا 204 ولا يحتمل إلا قلبيه 9 
ل وعَدِلَ فيه عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع 
خفة للخفة وعدم اللبس» فإنه قد علم أن لكل لكل واحد قلبًّا» فصار 

استعمال لفظ لسع اندر بنع ان بهو لقة لقو ومنه قوله 
تعالى: # وَاَلسَارِفٌ وَالسَارقَةٌ مَأقَطعُوَا ‏ َيدِيَهُمَا 2#“ ولم يقل : 
«يديهما). 

فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبين» ولم 
يقل أحد إنها عند الإطلاق تختص بالاثنين» فكذلك تستعمل فى 
الاثنين فصاعدًا في الموضع الميين > نوإن: كاثك: عند الاطلاق ‏ إنما 
تتناول الثلاثة فصاعدّاء» وليس شيء من ذلك مجازا؛ بل كله من 
الموضوع في لحتهم 

وإنما غلط من ظن لفظ الجمع إنما وضع للثلاثة فصاعدًا"”'. 
أو لاثنين فصاعدًا. بل وضع لاثنين فصاعدًا في موضعء ولثلاثة 
فصاعدًا في موضعء ولاثنين فقط في موضعء كله من موضوع 
العرب. والقرينة هنا من وضع العرب. 


)0غ( سيا ع: «فما). 

0,0( سورة التحريم : ء. 

(9) سء ع: «الاثنتين». 

(5) سورة المائدة: 7"8. 

(5) «وليس شيء من ذلك. . . فصاعدا» ساقطة من ع. 


اخرضن 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول بهء ومعهء وله. والظرفين» والحالء» والتمييزء وما يقترن 
باللفظ من الصفةء» وعطف البيان»ء وعطف النسق». والاستثناء. 
والشرط. والغاية» وغير ذلك مما يقيد مطلقه. ويكون مانعًا له من 
العمومء موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القيود؛ فإن هذا كله مما وضعت العرب أجناسه؛ كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول بهء» وخفض المضاف إليه. 


دن 


٠. 


للد 


فصل 


وأما السد:(1) فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 
٠‏ فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب 


اختضاض الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن ة سَميك أما لم 0 في 
لفظ الأم المذكورة ه فى الفرائضء كما دخلت في لفظ «الأمهات» 
ف أقولة كبالى :1 ري مَتْ عَكِتِكُمْ أكهسبَة04". ولكن رسول 
لله الله بكلِ أعطاها السدمر” “أ فثبت ميرائها بسنتهء ولم يُتقل عن النبي 


(010 


(0 


زرف 
لدف 


انظر لاختلاف العلماء في ميراث الجدة: «المحلى؛ (9/ الا 074؟) 
و«المغنى؛ (94/ 0 ١‏ 

أخرج مالك في «الموطأ» (1/ 01) وأبو داود (1845) والترمذي ,51٠١(‏ 
١‏ والنسائي في الكبرى (5/ "ا 78) وابن ماجه (17154؟) والحاكم 
5/ ) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. . . إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (5/ 8١‏ ): إسناده صحيح لثقة 
رجاله. إلا أن :عتورتة مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا 
يمكن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغليل» (5/ .)١55-١75‏ 

سورة النساء: *37 . 

كما في حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود (5846) والنسائي في «السنن 
الكبرى») (5/ '7). قال الحافظ فى «التلخيص» (”/ “47): في إسناده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه. سحن إن السكن. وانظر «إرواء الغليل» (”/ 
.)١١‏ 


>" 


كه لفظ عام في الجدات» بل ورّث الجدة التى أتته» فلما جاءت 

العائية اإلق أن :يكن برقي" الله عن غلها شريكة الأولى “في 

1 ١ 0 
ال‎ 


وقد تنازع الناس في الجدات”" : 
فقيل: لا يرث إلآ اثنتان: أم الأم وأم الأب» كقول مالك وأبي 


2 


مون 
وقيل: لا يرث إلآّ ثلاث» هاتانٍ وأم الجد؛ لما روى إبراهيم 
النخعى أن النبى يكل ورت ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» 
5 لاض : 5 
وجدة من قبل أمك”''. وهذا مرسل حسن,ء فإن مراسيل إبراهيم من 
أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا توريث 
هؤلاء. 
وقيل: بل يرث جنسنٌ الجداتٍ المدلياتٍ بوارث؛ وهو قول 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 01) وعبدالرزاق /٠١(‏ 770) وسعيد بن 
منصور (*: /١‏ “7/7) والدارقطني فى «السئن» (5/ )9١ 6٠‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ 775) عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخيص» (7/ 86): هو منقطع. وانظر: «إرواء الغليل» (5/ 75 .)١‏ 

(6) انظر: «المغنلى» (9/ 55 25) و«المحلى» (9/ 1705 /ا7؟) و«بناية 
المجتهد» (؟/ 757 177) و«تفسير القرطبى؛» (0/ 7١‏ 9/1). 

() أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 77) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 017 والدارمي 
(7978) والدارقطني (5/ )4١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 175) من 
طريق منصور عن إبراهيم مرسلا. وانظر: «التلخيص» (”7/ 487). 


7 


الأكتريةع كأبى حنيفة والشافعى وغيرهماء وهو وجهة في مذهب 
أحمد: وهذا القول أرجح ؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة 
فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي أعطي إلآ 
لغيرك؛ ولكن هو لكنْء فأيتكنّ خَلَتْ به فهو لها. فورث 
الثاني ة»/[١١١ب]‏ والنص إنما كان فى غيرها. ظ 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب. 
الجد؟ وأي فرق بين أم الأب وأم الجد؟ 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ بل هو جد أعلى. 
وكذلك الجد كالأب؛ فأي وصف يفرق بين أم أم الجد وأم أبي 
الجد؟ 

فبِّن ذلك أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فكذلك 
أم أم أبيه وأم أبى أبيه بالنسبة لت أبيه 3 وأم أبى حجده وأم 
حد ده بالنسبة إلى حذده سواء» وإذا كانت هاتان تشتركان فى 
الميراث» ونسبة تينك إليه كنسبة هاتين وَجَبَ اشتراكهما فى 
الميراث . 
أبى الأب لا ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب. وهذا ضعيف فإن جدته أم أبيه إذا لم تكن مثل أم أمهء 


)١(‏ «فكذلك... سواء» ساقطة من ع. 


ردي 


لم تكن أدنى منهاء فإنها ُدلِي بعصبة» وبنت الابن أولى من بنت 
البنت» فلم تكن أم الأم أولى من أم الأب. 

ونظير هذا في الحضانة» فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من 
أم الأب # "على قرول 17 )هما رواتاق عن اختمد: 

وأصل الحضانة أن النبي ككلِ قدّم الأم على الأب”''. لكن 
قدّمها لكونها أنثى؛ فهي أحق بالتربية من الذكرء أو لكون جهة 
الأمومة أحقّ من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم 7 0 
الأب. لأنهما تشتركان في الأمومة» وامتازت تلك بأنها من 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان 0 0 
الأم قدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول الشرع”"». فإنَ أقارب 
الآم لم يُقَدَّمُوا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من 
أقارب الأم في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة. 

وكذلك في ميراث الجدة؛ أم الأب إن لم تكن أولى من 5 
الآم لم تكن دونها. 


والصحيح أنها لا تسقط بابنها'؟' ‏ أي الأب كما هو أظهر 


.)477/11( انظر «مجموع الفتاوى» (94/ 20117 177) و«المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ ؟18. )5١"‏ وأبو داود (5177) والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ )3١7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 5 0) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(9) سس : «الشرائع» 

(5) انظر لهذه المسألة: «المحلى» (9/ 774 )18١‏ و«المبسوط» (759/ )١59‏ - 
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الروايتين عن أحمد ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله 0 ولأنها 
وإن أدلث به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأمء 
لما أدلوا بها ولم يرثوا ميرائهاء لم يسقطوا بها. 
وقول من قال: من أدلى بشخص سقط بهء باطل طردًا 
وعكساء باطل طردًا بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا بولد الابن مع 
-0 وولد الأخ مع عمهم. 0 
"> لم يذل يه وإنما العلة أنه يرث ميراثه» فكل من ورث 
ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منهء والجدات يقمن مقامَ 
الام» فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. 


و«بداية المجتهد» (؟/ 575) و«المغني» (4/ )1١ 5١‏ و«تفسير القرطبي» 
007١ /05(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (؟7١١5)‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلآ من هذا 
الوجه. 


0( س »ا ع: لامن؟. 


فصل 


وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة 
التلغيه ”23 وكذلك الأخت من الأب مع أخحت د فلأن الله 
١‏ . وغ مراك وا كنك لش و ا يا ال م ا جه 
تعالى قال: لا يوصِيك أله يه ولد حكُم لذو مِثْلْ حَظ الأنشيين فإن كن 

سبع سرح صا جح سا صا ص لم مذ 3 

نس هرق أنَ مون اما ه74" . 

وقل علم أن الخطاب يتناول ولد البنين دون ولد البنات» . وأن 
قوله «أولادكم» يتناول من تكسي :إل الميت؟؛ وهم ولده وولد بئيه » 
فإنه يتناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» 
والابن أقرب من ابن الابن» فإذا لم يكن إلا بنثٌ فلها النصف. 
وبقي من نصيب البنات السدس؛ فإذا كان هنا بنات ابن فهن 
استحققن الجميع لولا البنت؛ فإذا أخذت النصف فالباقي لهن. 

وكذلك في الأخت من الأبوين وفي أحت من الأنب» أخبر ابن 
مسعود رضى الله عنه أن النبى يَكيَةِ قضى للبنت النصف» ولبنت 


.)١8 /١١؟( و«فتح الباري»‎ )١9 ١5 /9( انظر لهذه المسألة: «المغني»‎ )١( 

(9) انظر: «المحلي» (69/ 559) و«المغني» (9/ )١5‏ و١تفسير‏ القرطبي» (ه0/ 
06 

(*) سورة النساء: .١١‏ 


مدن 


الابن السدس تكملة الثلقيه”" , 


وأما إذا استكمل البناث الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البئين فالباقى له؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ وإن كان معه 
أو فوقه بنثٌ عَصّبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالائمة الأربعة 
ورف وأا ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها""“؛ لأنها لا 
ترث مفردة» فلا ترث مع أخيها كالمحجوبة برِقٌ أو كفر. 

والجمهور يقولون: هي وارئة في الجملة. وهي ممن تكون 
عصبة بأخيهاء وهنا إننا شعظ"؟ --مرائها: «بالفرقين. الاستكيال 
الثلثين» وإذا سَّقَط الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبهء وهو وجود أخيهاء وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة 
فيحرمها وإن ورثت بالفرضء» كما في الأخ المشئوم»./[١17أ]‏ 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها”' إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأخت للأب مع أخيها'"' إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (؟'/ 500 505) و«المغني» (9/ )١5 ,ا١7 ١١‏ 
و«اتفسير القرطبى» (0/ ؟57). 

() أخرجه عنه: عبدالرزاق /٠١(‏ 197) والدارمي (7843. 5848) والطحاوي 
(4/ 945") والبيهقي (5/ .)57١‏ ونصر ابن حزم مذهبه في المحلى (9/ 
/ا3). وراجع «المغني» (4/ ؟١. .)١‏ 1 

(4) ع: "«يسقط»). 

)0( سيا ع: «فيرثها». 

(5) انظر: «المحلى» (9/ 559 ١71؟)‏ و«بداية المجتهد» (؟7/ 1594) و«المغني» 
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للأبوين الثلثين» كالنزاع في بنت الابن مع أخيها''' إذا استكمل 
يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميرائهن 
بالتعصيب أو نقص » وتوريثهن هنا أقوى» وقول ابن مسعود معروف 
ف كتفي 9 


.)١ 7-1١ /9( 

)١(‏ «أخيها» مطموسة في سء في ع: «مع البنتين». 

(؟) أخرجه عنه: عبدالرزاق )7١07 /٠١(‏ وسعيد منصور ("7: /١‏ 085, ل/اه) 
والدارمي (5847-7895) والطحاوي (5/ 795) والبيهقي (5/ .)57١‏ 
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فصل 


فيمن عمي موتهم فلم يُعْرَفٌ أيهم مات أولآ فالتزاع مشهور 
ا والأشبه بأصول الشريعة أن لا يرث بعضهم من بعضء» بل 
يرث كل واحد ورثته الأحياء. وهو قول الجمهور. وقول في 
مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصولء» بدليل الملتقطء 
لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم» فصار مالكا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود)”"'» قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول كالمعدومء فجعلوها”"' زوجة الثاني مادام الأول 
مجهولاً باطنًا وظاهرًاء كما في اللقطةء فإذا علم صار”*؟ التكاح 


/؟١( سء ع: «بينهم». وراجع للمسألة: «المدونة؛ (5/ 86) و«المبسوط»‎ )١( 
.)١الال‎ 11١ /9( وما بعدها) و«بداية المجتهد»؛ (”/ 7١5؟) و«المغنى؟‎ "1 
11م ) وسعيد بن‎ /٠١( وآثار الصحابة والتابعين أخرجها عبدالرزاق‎ 
/5( والدارقطني‎ )7”0607 -7١548( والدارمي‎ )1١١8 -١٠١5 /١ :7( منصور‎ 
والبيهقي (5/ ؟117).‎ )١194 لالا. 4لاء‎ 

(؟) راجع: «المغني» (4/ .)184-1١485‏ 

(6) س: «وجعلها». 

(4:) سء ع: «جاز». 


احدن 


موقوقاء لأنه فرّق بينه وبين امرأته بغير إذنه» لكن تفريقًا جائرّاء 
فصار”'؟ ذلك موقوفا على إجازته وردهء فيخيّر بين امرأته والمهر. 
فإن اختار امرأته كانت زوجته» وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختياره امرأته. ولم يحتج إلى طلاقه . وإن لم يخترها بقيت زوجة 
الثاني» وكان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بُضعها 
من ملكه بغير أمره» ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال: 

حال الجهل بالأول» فهى زوجة الثانى باطنًا وظاهرًا. 

ونخاق» انقفاء :كاتته: واعكاره المهو: “قفارت أيضا توه 

وحال اختيار الأول لهاء فتعود زوجته باطنًا وظاهرًا. 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف. 

والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدومء وهنل"' إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك 
مجهول». والمجهول كالمعدوم. دن تقدم أحدهما على الآخر 
معدوماء فلا يرث أحدهما هن صاحبه. 


)1١(‏ سء ع: «فجاز». 
(0) سء ع: «وهوا. 
زفرفق سء ع: «ويلزم». 
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وأنفا فالميراث جِعِلَ للحي ليكون خليفةً للميت ينتفع بماله» فإذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من 
العكس» وجَعْلُ كل منهما وارئًا مورونًا مناقضّ لمقصود الإرث» فإن 
كونه وارثًا يوجب أن يكون حيّا يخلف غيره؛ وكونه مورونًا يوجب أن 
يكون ميتا مخلوفاء فكيف يُحكم بحكمين متناقضين في حال واحد؟ 
وكمأ أنهم لم يورثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لثلا يلزم الدور؛ 
فيجب أن لا يورثوه مطلقًا لثئلا يلزم الدور في نفس المورث(2 لا 
في عين الموروث. 
وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخرء ولو لحظةء فإنه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات» فثبت له حكم الحياة المعلومة» فاستحق 
الإرث» بخلاف من لا تعلم حياته بعد الآخرء فإن شرط الإرث- 
وهو العلم بحياته بعده ‏ منتفب» فلا يجوز توريثه منه. 
وهذا يستفاد من جَعْل الله هذا وارثّاء والوارث لا يكون إلا من 
عاش بعد الموروث» وهذا غير معلوم؛ فلا يثبت الإرث» فإن 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمهء كما قلنا [في]0 الربويات: الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فالجهل بالتقدم كالعلم بعدم التقدم. 
والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


نين يذ نت 


)١(‏ ع: «الموروث». 
(؟) زيادة على س» ع من بقية النسخ. 
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تفسير الطبري (- جامع البيان في تفسير القرآن). ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 

.م19ا!١‎ 1١951١ وتحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة,»‎ .1١7/* 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثيرء ط. دار طيبة» الرياض» ١41١8‏ . 

- تقويم الأدلة» لإبي زيد الدبوسي. نسخة مكتبة لاله لي برقم 145 . 

- التلخيص في أصوات الفقهء للجويني» تحقيق: عبدالله جولم وشبير أحمد 
العمري. بيروت ا١5١.‏ 
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- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجرء القاهرة 19514 . 

- تلخيص الموضوعات» للذهبي. تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي: دار الفرقان 
الرياض» .١41١9‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. للكلوذاني» ج ١4‏ تحقيق: محمد بن علي بن إبراهيم» 
مكة المكرمة .١5405‏ 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. لابن عراق» مكتبة 
القاهرة. القاهرة, 1/8 . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. ط. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- التوقيف على مهمات التعاريف, لعبدالرءوف المناوي» ط. عالم الكتبء القاهرة» .١5٠١‏ 

- تيسير العزيز الحميد. للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. ط. 
المكتب الإسلامي» بيروت» 197 . 

جامع الأصول في الأولياء, لأحمد ضياء الدين الكمشخانلي. ط. القاهرة» 1578 . 

جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبرء ط. إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة,» ١55‏ . 

جامع الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين؛: ط. البابي الحلبي» 
القاهرة, 5ه١1-‏ 1747. 

الجامع الصحبح. للبخاري (بشرحه «فتح الباري»): المكتبة السلفية» القاهرة» .١8٠١‏ 

الجامع الصغير في حديث البشير النذير» للسيوطي» (بشرحه «فيض القدير»). 

- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الكتبء القاهرة. .15٠‏ 

- الجامع لشعب الإيمان: للبيهقي. ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- جامع المسانيد والسنن» لابن كثيرء ط. دار الفكرء بيروت». .١51١8‏ 

- جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» لعلي حرازم برادة» مطبعة الحلبي» 
القاهرة. 135م. 

- حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار- ردّ المحتار على الدر المختارء القاهرة: 
بولاق 7/ا١1.‏ 

الحاوي الكبير» للماوردي». بيروت: دار الكتب العلمية .١4١5‏ 

حلية الأبدال» لابن عربي؛ ط. مطبعة الفيحاء؛ دمشق» 19759م. 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني. ط. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السعادة» القاهرة, 1917 191538م. 

حلية العلماء.ء للشاشي» تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم» بيروت .١5٠١‏ 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال (ضمن «الحاوي للفتاوي» 
551١ /*‏ 20508 للسيوطي» ط. إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة., ١١819‏ . 

- ختم الأولياء. للحكيم الترمذي. تحقيق: عثمان إسماعيل يحبى» ط. المطبعة 
الكاثوليكية: بيروت» 1956م. 

- الخراج: لأبي يوسف. تصحيح: محب الدين الخطيب, القاهرة 167 . 

دائرة المعارف الإسلامية (بالإنجليزية) الطبعة الجديدة» بريل» ليدن. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1599 . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية. 
حيدراباد (الهند),» .١"80-1١*548‏ 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثورء للسيوطي. ط. دار الفكرء بيروت» .١40"‏ 

ذكر أخبار اعياو الاي نع اياي نه ليدن» 1911 19754م. 

- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» تحقيق: محمد حامد الفقى» القاهرة 1١7/7‏ . 

-ذيل القول المسدّد في الذبّ عن المسند للإمام أحمدء لمحمد م الله المدراسي » 
ط. حيدرآياد .١5٠٠‏ 

- ذيل مشتبه النسبة» لمحمد بن رافع السلامي. تحقيق: صلاح الدين المنجدء 
بيروت 191/5. 

- الرسالة للشافعي: تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة 1848 . 

رسالة في معنى القياس » لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى) . 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, للسبكي» نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفوتي» مطبعة 
الحلبي» القاهرة. 15517ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي» إدارة الطباعة 


ل 


المنيرية» القاهرة» ١408‏ . 

- روض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي . ط. القاهرة.» .1١785‏ 

- روضة التعريف بالحبٌ الشريف». للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق : عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الفكر العربي» القاهرة. 1974١م.‏ 

- روضة الطالبين» للنووي. بيروت 188 . 

- روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطر. لابن قدامة» القاهرة ١747‏ . 

- سراج المريدين. لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الكتب المصرية برقم 
[4؛؟"للات]. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة -١(‏ 2)5 لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
المعارف؛ الرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة -١(‏ 0), لمحمد ناصر الدين الألباني. ط. 
المكتب الإسلامي. بيروت؛ ومكتبة المعارف» الرياض. 

سئن أبن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة. 1797 . 

سنن أبي داودء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد, القاهرة. ١/ا"1‏ . 

- سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي. القاهرة ١1857‏ . 

- سنن الدارمي» ط. شركة الطباعة الفنية» القاهرة. 

- السئن الكبرى» للبيهقي. ط . حيدراباد (الهند),» 1414 8ه"1. 

- السئن الكبرى» للنسائي. ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن النسائي (- المجتبى)؛ المطبعة المصريةء القاهرة.» 144 . 

- السئن والآثارء لسعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الدار 
السلفية» بومبي. 

السنة. لعبدالله بن أحمد. ط. المطبعة السلفية» مكة المكرمة. ١49‏ . 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي. تحقيق: مجموعة من المحققين» ببروت: مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية»ء لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين. مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة. 0 . وط. همام عبدالرحيم سعيد. عمان .١5١09‏ 


كن 


- السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني» لمحمد المكي بن 
مصطفى بن عزوزء ط. تونسء .11٠١‏ 

سيف الله على من كذب على أولياء الله. لصنع الله الحلبي الحنفي» ط. دار 
الوطنء الرياض» .١57١‏ 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالء للعرٌ بن عبدالسلام» تحقيق: 
إياد خالد الطباع» دار الطباع» دمشق. .١5٠١‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي؛ تحقيق: أحمد سعد حمدان» 
ط. دار طيبة» الرياض» .١5٠09‏ 

شرح تنقيح الفصول. للقرافي» القاهرة 197 . 

- شرح الخرشي على مختصر خليل» بيروت: دار صادرء د. ات. 

- شرح صحيح مسلمء للنووي» ط. القاهرة ١1749‏ . 

الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة؛ بيروت ١47‏ . 

- شرح الكوكب المنيرء للفتوحي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء مكة 
المكرمة .١4٠08‏ 

شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق : .عبدالمجيد تركي» 
بيروت .١508‏ 

- شرح مختصر الروضةء للطوفي. تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
بيروت /ا١5١.‏ 

- شرح مسلّم الثبوت- فواتح الرحموتء لبحر العلوم اللكنويء القاهرة: بولاق 1374 . 

- شرح معاني الآثارء للطحاويء القاهرة 0-١954‏ 19594١م.‏ 

- شرح مقدمة التائية الكبرى» لداود القيصري. (مخطوط) نسخة أياصوفيا يرقم [1894]. 

- شرح منتهى الإرادات» للبهوتي . بيروت: عالم الكتب. 

شرح المواهب اللدنية» للزرقاني. ط. بولاق» .١759١‏ 

شرف أصحاب الحديث». للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطيب 
أوغلي» ط. أنقرة» ١/1917م.‏ 

الشريعة.» للاجري». تحقيق: محمد حامد الفقي » ط. مطبعة السنة المحمدية. 


نض 


.١7559 القاهرة,»‎ 

شفاء السائل لتهذيب المسائل» لابن خلدون:» تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» 
إستانبول» 1488م. 

شفاء الصّدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي بن يوسف الكرمي. تحقيق: 
جمال بن حبيب صلاح» ط. الرياض» .١518‏ 

- صحيح ابن حبان (بترتيبه «الإحسان» لابن بلبان الفارسي)2) تحقيق: شعيب 
الأرناووط, ط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» بيروت .١4٠0١‏ 

- صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي», القاهرة» 8/ا15١‏ . 

الصلة بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي؛ ط. القاهرة» 959١م.‏ 

ضحى الإسلام» لأحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1915م. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» القاهرة ١/ا١1‏ . 

الطبقات الكبرى» لابن سعد» بيروت: دار صادر ١58٠‏ . 

الطبقات الكبرى (- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)؛ لعبدالوهاب الشعراني» 
ط. المطبعة الشرفية» القاهرة, .١71١6‏ 

طرح التثريب بشرح التقريب» للعراقي وابنه» ط. القاهرة ١01‏ . 

العدّة في أصول الفقه. لإبي يعلى» تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي» 
الرياض .١4٠١‏ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي, القاهرة 1585 . 

-غاية الأماني في الردّ على النبهاني. لمحمود شكري الالوسي. ط. لاهورء .١50*‏ 

- فتاوى ابن الصلاح؛ تحقيق: عبدالمعطي قلعجي» دار الوعي؛ حلب. ..١407‏ 

الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي؛ ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١191م.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء القاهرة 18٠١‏ . 

فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان»؛ للحنصلي. ط. القاهرة» ١1١7‏ . 

- فتح القدير للعاجز الفقير» لابن الهمام» القاهرة ١١6‏ . 


ركس 


- الفتوح. لابن أعثم. بيروت: دار الكتب العلمية. 

الفتوحات المكية. لابن عربي. تحقيق: عثمان يحبى» ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 191/7م. 

- فتوى فيمن يدّعي أن ثم غوثًا وأقطاباء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون» برقم [7:ههة]. 

فردوس الأخبار. للديلمي. ط. دار الكتاب العربي» بيروت. .١507‏ 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوى») . 

- الفصول في الأصول. للجصّاص الرازي» نسخة دار الكتب بالقاهرة. 

فضائل الشام ودمشق. للربعي. تحقيق: صلاح الدين المنجد. المجمع العلمي 
العربي ١‏ دمشق »2 6م. 

- الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. ط. دار الكتب العلمية» بيروت .١4٠٠‏ 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة., للشوكاني» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي. ط. مطبعة السئة المحمدية» القاهرة. 1١98٠‏ . 

- فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» الجزء الأول تحقيق إحسان عباس» بيروت 
*/1وام. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبدالرءوف المناوي. مطبعة مصطفى محمد. 
القاهرة. ١85‏ لاه"1 . 

- فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن قل عن الصواب. لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي. ط. القاهرة. 14ام. 

- قاعدة في الاستحسان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» قرأها وعلق عليها: محمد عزير 
شمس. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة.» .١4١9‏ 

. -قوت القلوب في معاملة المحبوب, لأبي طالب المكي. ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة, .١"١١‏ 

- القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال. لنوح أفندي بن مصطفى الرومي. 
(مخطوط).؛ نسخة دار الكتب المصرية برقم [تصوف .]١49‏ 
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- القياس في الشرع الإسلامي» لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» القاهرة ١145‏ . 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ط. دار الفكرء بيروت. 

كرامات الأولياء. لأبي محمد الخلآل. (مخطوط) نسخة دار الكتب الظاهرية» 
[حديث 75718]. 

كشاف اصطلاحات الفنون. لمحمد أعلى التهانوي» ط. كلكتا (الهند). 1851م. 

كشاف القناع عن متن الأقناع , للبهوتي » القاهرة ١17"55‏ . 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري» استانبول 108 . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .١50١‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لعا خليفة» ط. إستانبول ١194م.‏ 

- كشف المحجوب, لعلي بن عثمان الهجويريء دار النهضة. بيروت» ٠198١م.‏ 

كشف الوجوه الغرٌ لمعاني نظم الدرء للقاشاني» ط. القاهرة» ١119‏ 111750 . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. لعلي المتقي البرهانفوري: ط. حلب». 
الخيل؟ 

- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطي» المطبعة التجارية الكبرى» 
القاهرة» 195717م. 

لسان الميزان» لابن جحرء ط. دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد» 1١79‏ 131 . 

- المبسوط. للسرخسي» ط. دار المعرفة» بيروت. 

- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق /١8‏ “9ه9١/‏ ١لا"‏ 96". 

- مجلة «المسلم» (القاهرة). 

مجلة «المنار» (القاهرة) . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» مكتبة القدسيء القاهرة» ١97:7‏ 1915م. 

- المجموع شرح المهذب. للنوويء القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 


لل 
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فهك الموضوككّات 
«فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 
© مقدمة التحقيق 

أ- فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

ب - أحاديث الأبدال 

ج - مصدر هذه الفكرة 

د - أثرها في المجتمع الإسلامي 

ه - الذين نقدوا هذه الفكرة 

و - موقف شيخ الإسلام منها 

ز - وصف النسخة الخطية 

© نص الفتوى 

السؤال 

الجواب 
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل ٠.‏ 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغورث 

قولهم في الغورث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا مَن كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمانٍ خضرًاء وإنه مرتبةٌ محفوظة 
دعواهم أنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها 
اسم غوث ذلك العام وخضره 


يض 


تعيين بعضهم لكل قرية واحدًا أو أكثرء ووصفهم له 


بما يناقض العقل والدين 1 
أولياء الله هم المؤمنون المثقون كما في الكتاب والسنة  8١‏ 
يجلب الله المنافع ويدفع المضارٌ بدعاء المؤمنين وعبادتهم 1١‏ 
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 

على الأعداء وغيرهما 1 
لس لأولياء الله عدد دٌ محصورٌ في جميع الأزمنة ولا 

مكان معين» بل يزدادون وينقصون 11 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 1 
بعثة النبي كلد وحالة المؤمنين في مكة 5 


زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم  1١‏ 
انتشار الإسلام يعد ذلك في اليمن والشام والعراق 


وغيرهاء حتى كان في العصر الواحد فيها آلاف من 


أولياء الله 54 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 3 
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضا جاهل ‏ 554 
* الأسماء التى يذكرها الصوفية 4 
(١)«الغوث»:‏ لا أصل له في كلام أحد من السلف بالمعنى 
الذي يدعيه هؤلاء 15 
(1)«النقباء» : معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف :51 


جَعْل النقباء اثني عشر» وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل 508 
لا يعرف أحدٌ من البشر أعيانّ الأولياء على التفصيل 10 
بطلان أن يكون لأولياء الله نقباء 5" 
(')«الأبدال»: ورد ذكره في كلام كثير من السلف / 


فس 


تفسير هذا اللفظ بثلاثة معان: + 


(أ) إنهم أبدال عن الأنبياء /40 
هذا المعنى صحيحء» فقد كان الأنبياء لهم خلفاء / 
ا ذلك من الكتاب ا والسنة لا 
(ن) سَكُوا بذلك لأنه كلّما مات رجلٌ أبدلَ الله مكاته رجلاً 19 
هذا المعنى لا يصح. ولا مدح فيه 5183 


جعل الله بعض بني آدم خلفاء بعضٍ مع اختلافٍ أعمالهم 59> 
لو كان كل من مات قام مقامّه غيرٌه للزم أن يقوم مقام 


الخلفاء الراشدين أمثالهم» ولم يكن كذلك 39 
المؤمنون المتقون ليسوا إذا مات منهم أحدّ قامّ مقامّه غيرّه 7٠‏ 
©“ الذين بدّلوا سيئاتهم حسنات 7 
هذا معنى التائ نين » وهذايى سمع المؤمين : ئ 
ف ان البدل إذا عانعن كاه ابن بصورة 
على مثاله 7 
هذا معنى باطل» لم يكن السلف يقصدون به ذلك 7*١‏ 
(5)«القطب»: معناه فى اللغة 7 
امن الاق يدور ,عليه أدشنسن الامو عو قطن 
ذلك الأمر 7 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء ”“١‏ 


قد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» ولكن 
ليس فيه ما يقتضي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق 
وينتصرون على الأعداء. مع كونهم معرضين عن الله “7 
دعوى الصوفية ففي «القطب» والمرتبة «القطبية» من الغلو 
الذي يشبه علو النصارى والرافضة نف 


رفون 


دعواهم أن مدد أهل الأرض يكون من جهته؛ بواسطته 
يفيض النخير إلى سائر الخلق 

دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن يشاءء ويتصرف عمن يشاء 

الفرق بين «القطيا» و«الخوك» والجمع بينهها 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعًا من الإلهية والربوبية 

هي من أعظم الكذب والمحال» والشرك والضلال 

إنزال الله الهدى والإيمان على قلوب العباد مثل 
إعطائهم الرزق ش 

الرسول يدعوهم إلى الله ويبيّن لهم» وليس في قدرته 
جعل الهداية في قلب أحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديًا وهو 
يكلمه ويحرص على هداه؛ فكيف يُجِعَل شخصن آخر 
يهدي الخلق كلهم» لا سمعوا كلامّه ولا رأوهء ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

داش حو نول الرافضة في المتطر 

وجه تشبيه العلم بالمصباح 

عراب تن نرت الفس القزن: ةفاك الهدى والعلم 
إلى قلب الناس» وبطلانها 

ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبياء 

قدّروه في الأذهان» ولا حقيقة حقيقة له في الأعيان» مثل 
دعوى الرافضة والشارى 

الرزق ‏ مثل الهدى ‏ لا ي: يتصور أن يخصٌ الله به أحدّاء ثم 
شيش إلى سازر الخل 

يمكن أن يحصل الهدى والرزق والنصر للإنسان بالدعاء 
المستجاب» ولكن هذا الأمر لا يختص بشخص معين 
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الذين جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشركاء ضالون 
مثل النصارى 

وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه» لا 
وساطة في العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل 

لا شىء من الموجودات يستقلٌ بالتأثير غير الله 

من عَدَل عن سبيل المرسلين ان ف 5 باللهء واثنك 
الوسائط في خلق الله وربوبيته» وجعل له شركاء 
وتنقخاء نش ذثة 

* مذاهب الئاس في الشفاعة 

المشركون والنصارى أثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التى نفاها الله 

الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي يَكِةٍ لأهل الكبائر 

من أمتهء فنفوا الشفاعة باذن الله وبغير إذنه» وهذا ضلال 

طائفة ِيثُ نوعًا من الشفاعة التي أثبتها المشتركون» وفك 
القدر الذي نفته المعتزلة» ولكنها تحتج بالقدر على 
الشرع» فأصبحت مثل المشركين 

موازنة بين هذه الفرق 

المشركون او يعبدون غير الله؛ وثازة يزعمون عبادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 

آبة « اَمَو ولق . . . .4 لم تنزل 

فى أهل الصفة» وكذا آية ضير تنْسك مع لذن يدعو 

يكم اَذ ولي . 4 

احتجاج المشركين بالقدر ورد الله تعالى عليهم 

* المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاث درجات: 
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(أ) أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون بما 
يوافق الكتاب والسنة 
(ب) من تكلم بمجرد ذوقه ووَّجَده ورأيه. فيخطىء 
أو يصيب 
(ج) من وقف عند الحقيقة القدرية» هؤلاء أهل 
ضلال وتعطيل 
م إلى الكلام على «القطب»» وأن السلف لم يتكلموا به 
فى الرجال» ولم تر يدقن وال ارلناء أللّه المتقين 
(0)«الأوتاد» : معناه في اللغة 
# قول القائل: «على قدم كل نبىّ وليّان: ولي ظاهر ووليّ 
باطن» كذب وياطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولي الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من كون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شريعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد وَلِلِ 
الكلام الجدكوى ١‏ دلبل عليه ولا قاله أحد من السلف 
< فصل 
* قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق» 
حوائج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله 
سر اير هم الرسل» ولم يضمنوا للخلق لا رزقًا ولا 
نصرًا 0 
القائل المذكور إذا قصد به أن ما يحتاج إليه الخلق يُحَرِنه 
الله بواسطته فقد جعل بين الله وبين خلقه ربا متوسطا 
هذا يشبه زعم 0 الفعال»)» وهو كمر صريح 
اتاد ان جم 0 تجري على يد رجلٍ 


2ئ ان 


1م 


1م 


كم 


/ام 
/ام 


4ذذ 
44 


/4 
0 
4١ 
04١ 
11١ 


نك 


0 
يل 


04 


قولهم «إن الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد»» أظهر 
فى الكفر والفسادء فالنبي كه خفيت عليه أشياء 4 
مازال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه» وهو 
يجيب دعاءهم ويعطيهم سُوْلّهِم: من غير أن يرفعوا أمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله 686 
مازال الناس يجدبون ويستولي عليهم العدو. وهذا الغوث 
لا ينفع ولا يدفع الف 
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟ 15 
إذا كان الغوت يسعى في نصر الكفار كان عاصيًا لله ومن 
أعدائه لا من أوليائه 45 
ما يُروى أن أهل الصفة قاتلوا النبي يكم وأصحابه يوم 
حنين وغيره» من أعظم الكذب الموضوع 45 
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركيق 41 
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية 3 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط بين الخلق وبين الله في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع, فهو كافر 156 
(0النجباء»: لا يعرف هذا الام أحد من السلف» 
وإنما تكلم به بعض المتأخرين 531 


* قول القائل : «النجباء بمصرء والأبدال بالشام» والنقباء 


بالعراق» ونحوه باطل 8 
هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 

أحد من أولياء الله 06 
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب 

ما في أهلها من الإيمان والتقوى ل 


فسن 


من قال «إن الأبدال لا يكونون إلآ بالشام» فقد أخطأ 
د الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله 
معنى «أهل الغرب» في الحديث 


ديك لال اتسيوا اهل الشام فإن فيهم الأبدال . »»٠‏ روي 


عن علي بإسناد 


إذا كان الأبدال الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 


في زمن علي بالشام 
بيان ذلك 
الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» كانوا يجعلون من الأبدال من 
ليس بالشام 


قول القائل (إن الشدَّة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى 
إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره 
حتى تنفرج تلك النازلة»)_ من أعظم البهتان من وجوه 


هذا «الغوث» المدَّعى ليس بأعظه من الرسل» وهم قد يُمنّعون 


ما يسألون 

الأنبياء كانوا يجتهدون في الدعاءء فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بصرّه حتى تدْقَمَ النوازل؟ 

نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه إلآ الله» واتصل 
بعفيها هد فأين كان هذا الغوث؟ 
خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار 

هذه الشدائد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين»؛ ولا 
يرفعون أمرها إلى غير الله فمَنْ هذا الأدنى الذي يرفعها 
إلى الأعلى؟ 

إذا كان الله يُجيب الكفار إذا دَعَوه مضطرّين» فكيف يُحوج 


لك ذلا 


١١ > 
١٠١ 


عبادّه المؤمنين إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ 
إذا كان العبد يناجي ربّه ويخاطيه» والله يسمع كلامّه 
ويجيب دعاءه» فأين حاجتثه إلى الوسائط؟ 
الكتاب والسنة مملوء بما يناقض هذه الدعوى 
هي شعبة من شعب دين النصارى 
المغضوب عليهم: اليهود» والضالون: النصارىء» بيان ذلك 
حَسَم النبي تَكلِِ مواد الشرك قولاً وعملاً 
بعض الأحاديث المتعلقة بها 
لم يأمر الله مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا وإن كان بدأ 
باسمه بالسؤال 
ما يُراد من المشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء والمرسلين 
الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته 
الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه 
أسعد الناس بدعاء الأنبياء وشفاعتهم أعظمهم إخلاصًا لله 
وتوكلاً عليه 
العبد مأمور أن لا يتوكل إلا على الله والله يُيَسَّر له من 


الأسباب ما لم يكن له في حساب» فهو يتولى الصالحين» 


وهو كاف عبذه 


حمسن 


فهرس موضوعات 


« قاعدة 2 الاستحسان» ١١١/‏ 

© مقدمة التحقيق ١14‏ 
أ عنوان الكتاب 1١‏ 

ب - توثيق نسبته إلى المؤلف يردا 
ج - تاريخ تأليفه رضن 
ف فيك تاليفة م١‏ 
ها منهج المؤلف فيه 5 
و- مصادره يضن 
ز- تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف فى الاستحسان ١94‏ 
عدج وه العلية 1 ١6١‏ 
ط - أثره ١‏ 
ي - وصف النسخة الخطيّة ١07‏ 

© نص الكتاب ١5١‏ 
مقدمة المؤلف جل 
بيان الحاجة إلى التأليف فى هذا الباب نحل 
ممق الامتسان ْ س0 
اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: ١‏ 
- من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين) 5 
- من يقول به (الأحناف) ١>‏ 
- من يذمّه تارة ويقول به تارةً (مالك والشافعى وأحمد)  ١16‏ 
لفل الامتحسان فى كن الك واصيوابة 7 ل 
قول الشافعي فى إنطال الاستحسان 3 
بعض استحسانات الشافعي ١‏ 


سن 


قول أحمد فى أصحاب أبى حنيفة وبيان اختلاف منهجه 
عن منهجهم : كت 
هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ /1 ١‏ 
معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولايقيس على 
أحد النصين قياساً يعارض النصّ الآخر كما يفعل الحنفية ١57‏ 
ويك يوجب طرد العلة الصحيحة . سير أن انتقاضها 


يوجب فسادها 1١1‏ 
مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحّي من أخذ شعره» وحديث 
جواز ذلك للمُهُدِي» واختلاف الناس فى المسألة : ل 
- التسوية بين الهّدْي والأضحية في المنع 3 
- التسوية بينهما في الإذن ١‏ 


- العمل بالنصّين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر ١18‏ 
قياس المشركين» والفرق بينه وبين قياس المسلمين» وذكر نماذج 
منه: قياس الربا على البيع» وقياس الميتة على المذاكى ١8‏ 
مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: 


جواز القرعة وتحريم القمار ١‏ 
مثال آخر لذلك: حديث «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً» 
وحديث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبى يلل قاعد 0172 
عم أكجد.الج فهر تهاب نض العلماف زل أن الا رن 
منسوخ ١‏ 
استحسانات الإمام أحمد: ف 
)١(‏ المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب 
المال ١‏ 
)١(‏ التيمم لكل صلاة ١/٠‏ 
() جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها ١‏ 


ثكانا 


(5) من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه 


نففته 


من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية 
معنى الاستحسان عندهم 


ا 


الاستحسان عندهم 

)١(‏ الاستحسان لأجل الكتاب 

مثاله : شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر 

(0) الاستحسان للسئة 

مثاله: من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 
وعليه نفقته 

() الاستحسان للوجماع 

مثاله: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات 


أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس 


- نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمّه 
عتخواق إنخارة الطثر 

- جواز الإجارة 

جواز القرض والقراض 


ذكرهم المعنى الذي ية يقتضى التخصيص ٠»‏ » مثل الحاجة والضرورة 
من قال: إن اي وانتصار المؤلف له 


ل أقوال الام أحمد وأصحابه 0 هذا | الموضوع 


معارضة الع أو شير اراد لقياس 0 


(وهو القول الثالث» 


- مثال الأول: حمل العاقلة 


نين 


مثال الثانى: خبر المصرّاة تذيل 
جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول 


الرابع) 10 
تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في علَةٍ قام على صحّتها 
دليل ه8١‏ 


التحقيق في هذا الباب: 0 التامّة المستلزمة 
لمعلولهاء وعلى العلة المقتضية أولاً أ والمؤثرة. فالأولى إذا 


انتقضت بطلتُ» والثانية إذا انتقضت لفرقٍ مؤثر لم تفسد ه18 
بيان خطأ من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقاً كما 
القول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكن إلا مع القول 

بتخصيص العلة كما 


اعتراض النصّ على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة 15 
تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة 
التخصيص وغيرها ضعيف» وهو الذي أنكره الشافعى وأحمد 
على أصحاب أبى حنيفة ١‏ : /ام 1١‏ 
معارضة النصصّ للعلّة المستنبطة دليل على فسادها ١1‏ 
تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها /1م 1١‏ 
إذا جاء نصنّ في صورة ونصنٌ يخالفه في صورة أخرى, وبينهما 


شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكمء ا لول اننا 


وعدم قياس منصوص على آخر /ا4١1‏ 
عن كول :إن الصورنين سواء» ويجعل أحد النضَين ناسخاً 
للاخر /41 ١‏ 
أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة يل 
- القرعة منسوخة بآية الميسر 184 
- أمر المأمومين بالصلاة جالسين واللإمام جالس . 
بحديث اخر ١84‏ 
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- حديث الأضحية والهَدْيء أحدهما منسوخ بالآخر ١144‏ 


- قطع جاحد العارية منسوخ بحديث «ليس على المختلس 
ولا المنتهب ولا الخائن قطع» 144 
العقوبة المالية منسوخة بالنهى عن إضاعة المال ييل 


هه ٠ . ٠‏ و . ٠‏ 3 
- تقضية ماشرطه النبي كلد في صلح الحديبية منسوخة بحديث 


«من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل» ١4‏ 
دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس» وإنكار 
الإمام أحمد وغيره له ١46‏ 
تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس» ومراده من 
ذلك ١046‏ 
معنى «المجمل» عند الأئمة وعند المتأخرين لل 


الاستعبان اليتار فيه أن يجي نضان يحكمين محتاتين ني 
صورتين» ولثم صور” مسكوت عنهاء فيقال: القياس مقتضى أحد 


النصين. ويلحق المسكوت عنه به وإن لم يُعرّف المعنى الفارق 


بينه وبين الاآخر 1١94١‏ 
إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخرء لم يُلحق 

المسكوت عنه بواحدٍ منهما إلا بدليل ١4١‏ 
إذا علم المعنى في أحد النصين» وعلم وجوده في المسكوت 

عنه » ولم يُعلم المعنى في الآخر 04١‏ 
مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهوء 

وماليس فيه نص ألحقه بما قبل السلام 11١‏ 


ار الصورتين في الصفات 
المؤثرة في الشرع» وإما أن يُعلم افتراقهماء وإمًا أن لايُعلم 
واحد منهما فل 
متى ثبت الحكم في بعض الصّور دون بعض عُلِم أن العلة باطلة ١91‏ 


"46 


مثال ذلك: العلة التى أوجبوا من أجلها النفقة على الجدّ والجدّة 


إذا اجتمعا ١0‏ 
مناقشة المؤلف لهم ١‏ 
الكلام على آية # وَعَلَ لوَارِث مِثْلُدَّلِكَ 4 وأنها محكمة ١1‏ 
من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم؛ ولكن 

ترك ذلك للنصّ ١‏ 
مناقشّة المؤلف لهم ١0‏ 
مثال آخر للعلة الباطلة: اعتبارهم علة الربا الوزن» وجعلهم 

جواز السلم في النقدين مخالفاً للقياس ١‏ 
مناقشة المؤلف لهم ١‏ 
انتقاض العلة يُوجب بطلاتها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 

بفرق معنوي» فإن الشاوع كيم عاد ١460‏ 
لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنكره أخرى؟ 45 
تفصيل القول في ذلك ١045‏ 

مجيء النصّ بخلاف العلة في بعض الصور دليلٌ على أنها 

١1/ لست عل نائة تن‎ ١ 
لايكون الااستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح ؛ والقياس‎ 

الصحيح لايجوز العدول عنه بحال ١17‏ 
إشارة المؤلف إلى مصنّف مفرد له عن القياس ١17‏ 
المعدولٌ به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟ 0 
كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس ١18‏ 
اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة ١114‏ 
حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص. والرّد على 

المائعية 36 
تعليق المؤلف عليها "0.١‏ 


تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فإن 


كن 


لم يكن بينهما فرق وإلاً لزم بطلان أحد 
حجج أخرى للقائلين بالجواز 
تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة 
ماقيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلابدَ أن يكون 
قياسه فاسداً» أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسداٌ إذا لم 
يكن هناك فرق مؤثر 
حجة المانعين والجواب عنها 
تعليق المؤلف على الجواب 
و تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس 
إنكار الشافعي وأعخهد وغيرهما للاستحسان 
0 ينكرون صحة القياس الذي خالفه القاتلون به لأجل 
الاستحسان 
- تارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان 
عكار ينكرون صحّة الاثنين 
فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس 


8 يول الفقه الكلية. وبيان أن الشريعة لعنّن فيها تناقض 
أصلاء والقياس ابيع لايكون خلافه إلا تناقضا 
معنى القياس ». وكيفية ثبوت الأحكام. وبيان أنها تعللة 
بالمعاني المؤثرة 
دراسة مايذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس 
)١(‏ استحسان التيمم لكل صلاة 
الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماءء 
وهو القياس 
حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة» ومناقشة المؤلف لها 


7 


بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة» دون 
الاستحسان الذي يناقضه 
إذا ثبت أنّ العلة صحيحة لم يجز تخصيصهاء مثل هذا 
30 55 
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلائها 

)١(‏ قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف: له أجرة مثله. 

والربح لصاحب المال 

هذا استحسان بفرقٍ رآه مؤثرا 


بيان هذا الفرق 
ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(*) قوله فيمن غصب أرضاً وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
نمفته 
هذا قاله بالنصّ» فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
0 فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع لزاع وبيان 
وجه خطئه 


0 المساحف: وارقن السواذ 

وجه التفريق بين شرائها وبيعها 

الآثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف 

رأي المؤلف في المسألة 

لادليل على منع بيع الأرض الخراجية 

مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف 

سبب كراهة الصحابة لشرائها 

سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام 
(5) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


14 


بيان وجه الفرق عت 
الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع 


ولا قياس يفف 
مبنى باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة وحال 
العجز يفف 
(1) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعليه ذبح كبش 4 
هذا ليس مخالفا للقياس 4 
عد د 


كن 


فهرس موضوعات 


«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» غرف 
© مقدمة التحقيق شرف 
- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 01 
- وصف النسخ الخطية حك 
- نماذج من النسخ الخطية 1 
© النص المحقق ا" 
فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك 
للقياس الصحيح 01 
أنزل الله الكتاب والميزان 00 
تفسير الميزان بالعدل عند السلف /0 7 
اعتبار الشيء بنظيره من الميزان 04 
الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل 4 
ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل 0" 
التمائل معتبر بحسب الإمكان 01 
أمثلة من ذلك 1 الما 
المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك ”3 
(0) المثلف من المال "5١‏ 
(؟) الصيد في الحرم والإحرام 3 
(:) قرض الحيوان 33 
(6) الغصب والإتلاف بخص 
حديث «من أعتق شركا له في عبد. . .» ليس من باب 
ضمان المتلف 235 


50١ 


(1) عتق العبد إذا أعتق الشريك نصيبه 


الذين يُوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل 


(10) حكومة داود وسليمان فى الحرث الذي نفشت 
0 : 

اختلاف العلماء فى هذه القضية على أربعة أقوال 

اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على 


صحة أصله 

اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحريق والتغريق 1 1 
اختلافهم في التماثل الواجب لا يمنع أن يكون أصل 
القياس صحيحًا 

قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما 


فصل 

الكتاب والميزان لا يتناقضان 

النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 

قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 
عليه النصوص 

أمثلة من التفاوت في الأفهام 

اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام 
)١(‏ قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 
الرد عليهم 

معنى حديث «بعثت بجوامع الكلم) 

أمثلة من القواعد الكلية فى الكتاب والسنة 
(؟) نفى بعضهم القياس الجليّ الظاهر وفرّقوا 
بين المتمائلين 

قالوا: لم يُشْرَع شيء لحكمة أصلاً 


كن 


533 
33760 


الرد على قولهم 

أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعليل 

- قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات 
- قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة فى 
١ 0‏ 
عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية 
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة 

لا للوسلام نصروا ولا للأعداء كسروا 

الفتنة بكتب الكلام والفلسفة 

مآل المتكلمين الحيرة والشك 

نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب 
خطؤهم من ثلاثة أوجه 

أحارة القياس الصحيح 

ب - تقصيرهم في فهم النصوص 

اختلاف العلماء فى استصحاب البراءة الأصلية 

- قول أصحاب أبى حنيفة 

قول أصحاب الشافعى 

ثلاثة مسالك لنفي الحكم 

خطأ نفاة القياس 

خطأ مثبتة القياس حيث خالفوا النصوص 

أمئلة من مخالفتهم للنصوص 

نفاة القياس اضطروا إلى مقالات فاسدة» كأقوالهم 
في الفرائض 

الكلام على استصحاب حال الإجماع وأمثلة منه 


انذكنا 


لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل 
فصل 

شمول النصوص لأحكام الفرائض 

أمثلة منها 

)١(‏ مسألة المشرّكة 

(7) ابنا عمّ أحدهما أخ لأم 

(*) مسألة الجدّ مع الإخوة 

(5) العمريتان 

(0) الأخوات مع البنات 

(0) ميراث الجدة وأيّ الجدّات يرثن؟ 

63 الجدة مع ابنها 

)١١(‏ من عمي موتهم هل يتوارثون أم لا؟ 


© الفهارس 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 

". . فهرس موضوعات «فتوى في الغوث والقطب.‎ "١ 

١‏ فهرس موضوعات «قاعدة في الاستحسان» 

: فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


0 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل»؟ ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمديئة النبي يلي فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إليّ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيراء وكثرٌ من أمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلامء وكنتٌ قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص95). ثم 
عثرث على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١17١)‏ 
فى نفى نسبة هذه الفتوى عن شيخهء. قال: «وأما الفتيا التى 
حكيتموها فكذبة عليهء لا تُناسب كلامّه بوجهء ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا يُشبه 


اه 


كلامهء وكان بعض الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهى بخط 
رجل مُتّهُم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشيحّ برثّة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتّهاء فإذا هي كذبة عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما يُبيّن أن هذه كذب). 

لهذا قررثت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالى- لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة : 

المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
١/6‏ إذ أو 
5/ تعليق (*2)9 الأعز الأغد 
ضضهاك لم تحرمه لم يحرمه 
١‏ لم يكن لم تكن 
1 تبن حملها لم يتبيّن حملها 
0" أنها حامل أنها غير حامل 
0م فيهن بانت فيهن من بانت 
لوك لا يكون رجعيا لا يكون إلآّ رجعيا 
١١/7‏ تجب لا تجب 
8/1 ب يل 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (1) الأعز الأغرّ 
6 ” ليس وقوعه وليس وقوعه 
١ 70:‏ فكذا فكان 
١1/4‏ تتابع تتايّع 
7/١1‏ الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
اية ‏ ترضر أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة في 
الاستحسان). ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
على الأرقام المذكورة. 

ات تقضية تمضية 

/١‏ تعليق (”7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف») (555/0) 
وعبدالرزاق في «المصنف) 
(04,/0) وسعيد بن منصور 
فى ١السنن)‏ (7: ١*1‏ ). 
وانظر «المغني) /1١(‏ ام ). 


الصفحة والسطر 
تعليق (7) 


71 
١١/5١ 
١١/556 

3” 
١ 
١١ 8 
١ه/”1١‎ 

5/49 
١7١ "1 


5 تعليق (”7) 


١*/1 


ع 


الخطأ الصواب 
يحذف هذا التعليق» ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث)». 
انظر: ١تحرير‏ ألفاظ التنبيه) 
(ص )١١5‏ و(مغني المحتاح) 
(50/؟١).‏ 

منتيرًا نبترًأ 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 

صحة أكابر صحة قول أكابر 

وأما وإما 

7 لم يكن 
يضاف إليه: وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثه 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخّصها 


2 


الصفحة والسطر 
م 

١١ الا‎ 
١١/٠ 

4/5١ 
ا‎ 

١ 5 // 
١5 

م/م ؟ 

89 
"م٠‎ 
م/م‎ 
١١/4 
١/8 

5 تعليق (”) 


١/١84 
4/01 
١ 
١ 


[لا تحرمنا] أجرهم 
كالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ويُكتب 
مكانه: برقم (101) مرسلاً . 
وهو في («المعجم الصغير) 
(569) أيضا. 


الصفحة والسطر 
7 
١7/7:‏ 
١١4‏ 
١‏ 
549 
١١١‏ 
71 
١/5‏ 


تعليق )١(‏ 
4 تعليق (؟) 
84 تعليق (”7) 


1" السطر الأخير 
ممم ؟” 
8/7 
م١‏ 
١١ 4‏ 
١7/7‏ 


لاشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 
الدواب. والشجر 


الصواب 

فيُصاب ظ 

بأسانيد (أو) أحاديث 

فيها 

للمخلوق 

اق 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام . 

(00 

(010 

يحذف التعليق ويكتب: هي 
في (نفح الطيب» 000 
فقف) 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


049 
1/1 
١/57 


5 تعليق (0) 


17 / تعليق (؟) 


- 8 


١ ا‎ 
١ 
ه00‎ 
١/١ 
١7 
١ ا‎ 
ا‎ 
٠١ /41/ 
١؟‎ 2.١/44 
7/٠ 
"١ 
0/٠١ 


ع 


الخطأ الصواب 

يجزى تحر 

ذاكرًا ذكرًا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سئن سعيد بن 
منصور (7:؟7/ )١١١ 01١١١‏ 
يضاف إليه: (صغ .)5١٠‏ 

عبدالله عبيدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

معصومول معصومين 

يثاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فإن سبحانه فإنه سبحانة 

المراد المداد 

صفراوين صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوين صفرًا 

ركبتيه ركبته 


الصفحة والسطر 
, 
>/٠‏ 
١١/٠5‏ 
7/1١‏ 
/: 
١5/8‏ 
١4/1‏ 
١/١‏ 
2/4 
:1/1 
4م 
ظ ١١/١‏ 
٠١/١5‏ 
لا ١١/1١‏ 
4 * 


)١( /تعليق‎ 4 


١/١ 
6 
7/11 
١١/1١/١١ 


قال عليه الصلاة والسلام 
وهو 


نراع 
كذاك 


.- 
ام 


كفر 325 

على أن مثل 

وآلا] يعرم 

لا يسقط [بالقضاء] 

وإن كان له 

باب لد الشرقي 

أ ل 

يَعلم نفاقه 

عتبان 

قال عليٌّ عليه السلام 

زهي 

تواح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري (4777) عن 
النعمان بن بشير. 


فإن كان طاعة 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 
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١7/55 
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